ا 
ا 0 


١‏ القافثلاعاف. 


الادارة المركروية 

4 وق - 

الادارةاللوايّة 
دَالعلق . 


تآليف 
حسين الرحال 35 عبدالجيد كمونة 


؟هذ١د‏ 
طبع عطبعة عبدالكريم زاهد بقداد 


مهيبسد 
مصادر الحقوق الادارية 
النصوص ‏ العرف - الفقه ‏ أحكام المحاكم 
نسبة الحقوق الادارية الى الحقوق الاخرى 
المبادىء المؤثرة فيما تنظمه الحقوق الادارية 
النظرية الحرة ‏ نظرية تدخل الدولة ‏ التظرية المتوسطة 


التشكبمرت _الد راي 
الفصل الاول - 


الممادىء العامة للتشتكهلات الادارية 5 7 
لثارية الفصل بين السلطعين التصربعية والتتفيدية 
نظرية الفصل بين السلطتين الادارية والقضائية 
نتائج الفصل دين السلطتين الادارية والقضائية 
نظرية الشسخصية المكمية 
الطبتّعة القانونية للشخصية المكمية 
نظرية الشخصية الحكمية كحقيقة 
نظرية الشخصية المكمية كفرضية 
الشخصية الحكمية كتعبير قانونى 
أقسام الشخصيات المكمية 
الشخصية الحكمية العامة 
الشخصية الحكمية الخاصة فى القانون الادارى 
تبرير التقييدات العى تدخل عل ممارسة اللذكية الجماضة 
المقارية دين. الموّ سسات العامة والمؤسسات ذات النفع العام 
كفن وق الشخصيات الحكمية فى القانون الادازى 
نطاق فكرة الشخصية الحكمية فى اعمال الادارة 
الدولة كسلطة عمومية ليست شخصا 

نظرية الوظائف العامة 


002 


الطبيعة القانونية للوظيفة العمومية 

وضع الموظفين القانونى 

حمابة الاهلين من سوء اسستمال الموطفين سلطتهم 
مسؤولية الموظفين عدا الوززاء - المسؤولية الكزائنة بت 
رو ا ل ا 00 
مسؤُولَة الووَاء مستؤؤلتَة الادازات 


الفصل: الثانى - 
الهيئات الادارية 
نظم الادارة. 00 : 
نظام المركزية الادارية 
لمحة تاريخية - المركزية الادارية - كيفية تحقق المركزية - 
مركن القوة “العمؤمية - مركن اختيار الوكلاء - تمركز 
سلطةالبت والاختصاص. الفنى - نفويضالسلطة العمومية ب 
ميررات المركزية الادارية كن كردن الادارية 
نظام اللامركزنة الادارية 0 
القرق. بين 'إللامركزيب 


اللامركزية. وغدم التمركز 
هئات الادارة المزكزية 


الادارية والفيديرالبيكة ب الفرق نين 


املك 
نضصب الملك -:عدم مسؤولية الملك ب 
اختصاصات الملك الادارية 
اختيار رئيس الوزراء قال ازميسين الوروف».- 
للقوات التلحة - اعلدن الحرب خضرت العملة - تعيين الوزراء 
وقبول اسنتقالاتهم - العفو - مح الأونسيمة حق تعيين 
الموظفين ‏ وترفيعهم وعزلهم اعلان الاحكام العرقية ‏ اعلات 
حالة الطوارىء - اصنداد الانظية اصبدار المراسيم 


اختضاص الملك 


القيادة العامة 


الدوائر المركزية 1 
- الفصل الثالث - 
تقسيمات العراق الادارية 


انتقاء المتصضرف - تعدين التضرف ونقلهة ‏ انضبتاط 
اللتصرف واحالته على التقاعد 

وظائف المتصرف 

معاون المتصرقف 

المجالس الادارية 
مجلس اذازة اللواء ‏ شيروظ عضويقرالجلدن - طريقة 
تشكيل المجلس وظائف مجلس ادارة اللواء 


القضاء 
القاتممقام 
وظائف القائممقام 
عمجالس ادارة +القضاء 
0 تشكيل المجلس - وظائف المجلس 
الناحخية 
مدير الناحية 
وظائف مدير التاحية 
البادية 


- الفصل الرابع - 


الادارة الحلهية 
قوائد الادازة المحلية 
موقع الادازة المحلية فى الدولة العضرية 
العلاقات بين الادارة المحلية والسلطة المركزية 
مصادر الرقابة المركزية 
الادارة المحلية شحصية حكمية 
٠‏ تشكيلات الادارة المحلية 


(ج) 


المتضرف 
مجلس اللواء العام 
شروط العضو المنتخب 
طريقة الانتخاب 
مدة العضو المنتخب 
ستقوط العضوية 
اجتماع المجلس 
اعمال المجلس 
قرارات المحلس والاعتراضص عليها 
اللجنة الثلائية 
حَل مجلس اللواء العام 
وظائف الآدارة المخلية 
الامور المالية للآدارات المحلية 
الواردات 3 
المصرؤقاك 
اعداد ميزانية ادارة اللواء المحلية 


الفصدل الخامس ب 


البملديات 
ا البلديات 
تشكيلات التلداية فى المذن العتمانية 
تأليف المجالس البلدية فى العهد العثمانى 
تشسكيلات البلديات 2 
البلديات والغاؤها 


ادارة المجلس “البلدى 


الانتخابات البفدية 1 5 
شروط الناخب - شارول عضو المجليس اليلق وعد 
الانتخاب اللجنة الانتخابية اختصاصات ١االجبة‏ 
الانتخابية فى مراخل الانتخاب - اعلان التتائج » للصاعقة 
عليها - الاعتراض على الانتخاب ١‏ 

دوم" موظفو البلدنات. 
ا رجائب البلدية 


المصادءم 


نه :متتل ع0 هزوءة 7ط - تومةاقطاعع8 .11 

أزه ع0 [وتتغممع - عكته 1‏ - 140011 2161طة 
1 ةعنص نسل ف 

122011 06 عتنخة 6 طة 0 وعم صلم 5ع[ - 26غل مامه 
تملظ 

:21 ]5تت تمصءظ غ12ه2اآ ع0 5زأعةو2 - 1ض0 1ن م8 11126 112 

1201 06 ع1 أمعصةغاة ‏ 183126 - عصطنلة1 إاعع ةا 
521 تملظ 

.5131 1صتسسلك ؤذزه:01[ ع0 5نوم6ع2 - 1520ام1 كنتامط 
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الدكتور عدمان خليل عثمان - القانون الآدارى 
الدكتور عبدالحميد المتول القاتون الادارى للعراق 
الدكةور محمد زهر حرانة 

الدكتور مصطفى كامل 


الدكتور عبدالتهاس ماع ل السدتانى مذكزات اولبة 3 


القانون الادارق 


كى 


مجله” أمور بلدية (بائتركبة) 


امهم مر 


كان الدافع لتأليف هذا الكتاب هو ما لمسناه من .حاجة لتعريف الادارة 
المحلية والنهوض بمهمة الاجابة على الاسثلة التى كنا ولا نزال تحابهها 
حول ها يعنى بالادارة المحلة والاساب التى دعت الى الاخذ بها فى العراق 
والغايات التى تنوخاها والفوائد الممتظرة منها ٠‏ وكان هذا الاستطلاع طبعيا 
بالنظر الى أن موضوع الادارة المخلبة بشسكله الى موضوع جديد 
بالنسة للعراق * 


غير خاف أن البحث فى الادادة المحلية هو فى الحقيقة بحث فى 


(اللامركرية الادارية) فكان من المقنضى دراسة هذه اللامر كزية فى الدول 
الاخرى » وخاصة انكلترا وفزنسا التى تقدمتنا فى هذا المضمار + 


ولامتكيان بحئنا وجدنا من الضرورى أن يك 


ون البحث فى اللامر كزية 
مقرؤنا بالبيحث .فى المركزية :اذ لا يكن تصور لامر كزابة' ادارية يدون 
ادارة مر كزبة وهذا جرنا الى الدخول فى النطريات العامة للقانون الادارئ 
فألمنا بها الماما و حَعلاها تمهيدا لختنا ٠‏ 

ْ ان الحقوق الادارية هى آخر فروع علم الحقوق ولادة » لكنه تطور 
وأنما بسرعة لم يسبق لها شل فى الفروع. الاخرى ٠‏ فاكتسب مكانة. 
حقوشة بعد ظهور أنظرية الدولة واتطورها > وازداد أهمبة وخطورة بين 
فروع علم الحقوق يوما بعد يوم بنتيجة التطور الاجتماعى وتوسع مجال 
نشاط الدولة وتزايد واجاتها ووصل الى درجة من التكامل كيرة بنضل 
اجتهادات القضاء الادارى 0 


ومع أن تطور الحقوق الادارية كان سسريعا فانه لم يكن هلا * 
(ط) 


فطريق تطور هذه الحقوق وتكاملها لم تكن ممهدة عديمة المصاعب 
والعقنات » اذ سارت فى تطورها فى طريقين متفرفين هما المذهان الغر:صى 
والالام ىاللذان يعدا نالمنظومتين الحقوفتين فىاوربا ٠‏ ققد اتحه الفر نسيون 

النشاط الادارى والقضايا التى تنحم عه لا يفكق أن تنفلم وتخل 
عل أمدن اطفرق ا ق الادارية تتطلب اشثتاد 
هذه الحقوق الى الاجتهاد وسعوا الى تطؤويرها وتنمتها باجتهادات ونظر ات 
متحلس الدولة الذى هو بمثابة محكمة اجتهاد كرئى + 


أما الالمان فقد سعوا لمعل النشاط الادازى تابعا لاأسس اللقوق المدنة 


ورقابة المحاكم العذلة ٠‏ على أنهم عادوا بعد أن اح بضرورة اعطاء 


مكان للاجتهاد فى الشؤون الادارية فأخذوا يحدثون محاكم ادارية ٠‏ 
قد دات التحارب أن الغلينة فى هذا المضمار كانت فى التهاية للنظام 
الفرّسىى ‏ الذى كان له التأثير الاكثر فى اتتحاه الحقوق الادارية 
هذا الاتجحاه 5 
وهناك محاولتان لم .يكتب لهما النجاح فى تأس 

الادازية“وهما محاولة جمسع القواعد الحقوفة للنشساط الادارى ف 
ازول موحد (0606) كالقانون المدنى والتانون التحارى ومحاولة تنظيم 
هذا النشاط وحل الخلافات التى نحم منه بقواعد الحقوق المدشة ٠‏ 5 
سق اهام: فشل هاتين المَحَاوَلتين الا سل واحد : هو 7 الى القواعد 
العامة للحقوق» ثم التألنف بينهدء النظريات ومقتضيات. النشاط الادارى > 
وذلك بواسطة الاجتهاد > أى بايداع هذه المنائل الى محكمة ادارية 
(محلس دولة) يلف من كار الفقهاء واكام ٠‏ وهذا هو الإنجاه التى 
عر قله لعزن الإدارة فى كل ل تكائلي للد لك وارلا ل لل 
الحقوق الادارية فى العراق مكانها من تأسيس مجلس الدولة لتم التفريق 
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بين الحقوق المدنية والحقوق الادارية وبين القضاء والادارة + ومن الطببعى 
أن بخول محلدن الدولة صلاحات كيرة فعهذ الله بأمر النظر فى صحة 
وبطلان التصرفات الحقوشة للادارة ووضع 52 عامة واسعة لمسؤولة 
الدولة دو نالنزول الىالتفرعات > واكمالهذه الاسدس بواسطة الاجتهاد ٠‏ 


تمتد جدور المؤسسات الادارية ف كل كه ان الماضى »> فيكون 
لتقاليد المملكة وتاريخها وأوضاعها الخاصة ومصالحها العلا التأثير الاكبر 
1 ندوين حقوفها الادارية وتطيق وتطوير هذه الحقوق + ولبس بوسيع 
القواعد. العامة التى تقتس من وراء الحدود أن تصط بكل: احتياجات 
المملكة وخضائصها المجلية القوصة » وتسد جميع فجوات القانون الادارى 
لمملكتنا ولذلك لابد من أن تند اجتهادات (مجلس الدولة) الخ الدواعئ 
القوضية والدافع المحلى لتطمين هذا الاحتباج واكمال هذا النقص الذى 
تشعر ابذا* ليجات هذا لابد من التعمق فىالابحاث الحقوفة والاقتصادية 
والسائشة والاجتماعة دا الغاية المتوخاة ألا وعمئ وضع حقوقنا 
لاد ء! 2 علمية متينة منطبقة على احوالنا ومساعدة لتطور مملكتنا 
نحو اهدافها ونبوثها مكانها اللائق بين الام ٠‏ 


احا ركان انان يأبنا وضعا :يضب' أغننا عند #البفت هنذا الكان 
الوضع الراهن للقانون الادارنى العراقى مع: البحث جزئيا عن 
العوامل التاريخبة التى تطور عنها هذا الوضع واعطاء فكرة عن النظلريات 


آلا راء العامة وتأثيرها فى قوانئنا الادارية »* 


ان الذين "ألفوا فى القانون الادارى لم 0 داى محاسن عن 
'تصنيف مواضيعه فقد اتبع كل مؤلف الطريقة التى تراءت له فى تقديم 
ناحير مختلق آلغ ا ل 


02 


آثرها ٠‏ وقد فضلا الاخذ بطر يقة العسد بر تلمى (تإقصع 61 طمع 8 60 


فى تقديم هذا الكتان » 

ان فى المكشة العر بنة مؤلفات عديدة فى القانون الادارى ٠‏ لكنهيا بت 
وأكثرها مصرى ‏ لم تناول الموضوع من الناحية التى نحن- .بصددها 
حصيرا ألا وهى وضع مؤلف للقانون الادارى العراقى بالذات ومن 
الوجهة العمللة » وعدم التطرق إلى فوانين الدول الاخرى الا فى ستل 
ايضاح بعض النقاط أو الاشارة الى المنابع التى استقيت منها أسس قوائينناء 
الادارية ٠‏ لذلك لا يعد اخراج مثل هذا المؤلف عملا معادا »> وان. كان: 
عن جيه اخرى ب لا دو الال الاخرى التى تناولت المواضيع 
العامة الممائلة ٠‏ 


الاداز #الر كوية 
و3 
الاداوة الحلية 
في العراق 


َ 0 

عيم وداالح مديرله وعذعون الى ساطه 
« دعر والذولا هر الامة اذا اتغاءت واأكومة 

الى ثلاثة اتسام : - 

١‏ د داطة تشريعنة 

؟ د سلطة ادارية اي ااسلطة ذه طاح.عا 8 بالتنة عذية 

* - سلمطة قضائية 

فهذه الانواء هن استلطدات اثلاث «نتدلة بعذها دن الءض فى 


ونذو دل اناطة الاوك َنْ اساءاةين الاحدر بن 


1 اما اأسادادان الاحرؤن إع اما مزتهع لمان بمذئ) ان 


عضر كايا واذار بأ فليا تحذتان فو تود ولاق وأدد وءو :ةيا ورين 
التي تامرعها أسلطة الاولى ودلى هذا 2 و الواح كك وك اكه 
التنفيذية وان دن تعير اأسادة اادنيةيه ند ا اتعرف اأمساظة 
الثائية ولاعطاء صمنة امتتلال اساطة اتضائية ٠.‏ اها تعيير م الادارة » 
فيشعلى حميم وظاءفالاوائر الادرى أي تارم الها اساطةاتتيدية 
وعاية ذن .يم لدوائر اطكوءية اي تقوم بنذرد القواين - باساشاء 
الدوائر التضانية ‏ هر دوائر ادارية . واللتوقالادارية هي #ونة 
للمادىء اتي ارس توج.ها هذه الدوائر اتمالها وثعاليانا فى تذوير 
الشؤون للنوطة مها . 

لقد أوود العاماء عدة تعاريف للحقوق الادارية وكلها تستهدف 
ايضاج الفعائات الذكورة وحدداللتصود منها ء فالعميد « جنز » عرفها 


1 8 
اك 


ُُ 


١‏ وي ! العديك « هور ض » بأها 


0 3 0 
كو لشحصءات' لا اا فته 


الغانون لعاء 
تستعملها دل الشؤصرات 


1 2 
ا جماعة الهو اعد الاجكا 
كم و م 


3 هذه الله 0 فى اما عل 1 اخقوق الادارية تنظيم 


وادارة اأرافةق, العمومية 4 
مطادر الوق الادازية 


الادا رَ نه قواعدها مَنَ اربعة مدادر ضْ الصو ص 


اخ1ا1. 
1 


0 3 
سيك جهو 5 


والعرف والنقه و دم 


الادارية 1 0 


غوانين 


0 


الندوض القانوت 11 ساسى والقوائين والاللية والتعايات . والاؤراس 


والآرارات اأتى تصدرها السلطة التنفيدية لعرض, تنفيدك الفواين . وهذه 


التصوض تخطع لقاعدة التبعية ء فالقوانين لا نتعى لها ان تكون غخالنة 
لاحكام القانون الاسابى' اواان يك دن اا ا والجاء ا 6 الت 
الالظمة >ب:ان يكوك صدورها اتاصيل وشرح لص قانوى وضمن 
حدود احكاءه . اما الدعايات والاواض اتي تصدرها اللهات المختصة 
ليجب أل لون مواتقة للالظى والعوا بن فى يمان لا صول التطيتية 
الواحنة إلا 


ولايد لنا هنا من إن تين الث الاحكام والنصوض. الأدارية 
لآ محدمها قانون واحد ( 032 :)ا دوا لال فى القانون الدنى .وسيب 
ذلك ترحدم الى اشرءية تال التشمزيء'ت ‏ الادارزية وتنيزها الى دانك 
0 . 5 9 . 0 1 
محاءتها انرا وهدذ! ينطاق :لى جمدع الدول 
3 وه 7 قٍِ قطاءت شوطاً 2 ا 3 نين القوا بن الأدارية 
الا كام الاداريا قانون واحك . ومن هذا لدت الشاكل الى ا 
صديل النقهاء فى دراسة الوق الادارية والشاكل الى إبلاقيها للوخافون 
للكانون بتطبيقها ٠‏ 


العرف هو ما اصطلح عليه من احكام تتكرر فتأخذ حكم المادة 
والتقدد فى قضايا مرائلة وان الوق الادارية تستق بعض التواعد من 
المر فخي انه :يدترط الدكيل قاعدة وق #واعدك العر ف ان كور وان 
لا تكون غخالفة اقانون اذالا عرف دلى خلاف النص . ونا كان هذا 


العرف سه تطور فان السلطة التنشيدية اعم بةاعدع من قواعدم 


3 
فتدونها بشكل نصوص . فتعيين الشيخ والسنركالكان يتحكم فيه العرف 
السائد فى غ.طها ولك وزازة الداخلية قد وضعت مناشير حدادت فها 
تطور ذلك فيدخل كنص قانوتى فى قانون 


كمفية احراء هذا التعين. :وقد 


اوضع لادارة القرى او قد نص فى:القانون على أمكان اصدار ١‏ لظمة 


خاصة تعين تطميق:احكام العرف السائد:. 


0 
حّ |الففه 
وهو لا يدرس عن كونه جموعة آراء :الثقهاء وابحاتمم 3 
ولواضيع القانونية الختلفة ومتها ما يتعلق بالاحكام الادارية ولا يذنى 
ان هله الاراء والاحاث:تساعد على اغام نضوج المقوق الادارية 


واظهسارغوامضها وتفسير لصوصها وتكونتاعدة,لاي. تعديل براداتذاذه 
فى السديل ٠‏ 
د - احكام الحاكم 


ان لاحكام الاك اهمية خاصة فى تكوين قواعد اللقوق الآدارية 


فى مالك التى”توجد فيها حاكم ادارية كفرنا حيث انتج خلس الدولة 
فيها نظريات امداسية ساعدت :على تور اك لقوق حي وصلت الي 


شكلها الا 


فسب. دءوق الادارية الى لقوق الاأخري 


هسم الحقوقالى 
لة صاحة السلطان حمث #قثاول علاقاعا مرالدى 
3 لتم و 0 


قسمين حقوق عامةو حقو ق خاصة . ذالقو قإالعامة 


هى التي تظهر فيها الدو 
الاخرى وعلاقة الدولةبالفرد. اما المةوقالخاصة فتتناول علاقة الافراه 
هم بعضهم وتنظم ذلك ا :تثاول الدولة فى معاملاتها باعتيارها شنضا 
حكمياً . وهنا نحد ان الطرؤين فى هذء اللقوق يقفان علىقدم الساواة 


7 
لامها يظهران اهها كفردين ماديين لا سلطة ولا أمر: لاحدما على 
الاخر : وان هذا التقسم وآن لم محظ باجباع التقهاء الا انه رغم ذلك 

ها زال مءمولا به 


وغل هذا فات الوق العامة تشمل اطقوق النائية وحموق 


الدولأأعامة والمقوقالدستوربةواطقوقالادازية . ولور-عنا الىاطةوق 
إلأنا ثيةالتي تعين الاعمال الييعا تبعليها والوسا'لأأتي تخد لردعها والى 
حو قالدول!! عامةاليتعين لناسدات يبنا / لأهم. .لوجد:اخ به لان عامين خاصين 
الوضوع خب واما من مث مار قالتَطميقايضاً 9 


وق الادار به قمع ذلك دءشران 
عن لععير ان 


ومة.اعد بن لبس هن حيث 
اما الحقوق الدستورية و١2‏ 
متقاربين ولها صام-ة مشتركة ما عل نقاط الاتصال بنها 


بدرجة لا معكن الفضل ينها فصلا كاملا لآن ا الدستورية 
فى رؤوس الواضيمع لاحقوق الادارية ومقدهة لها بالضرورة كا الما 
تعرفنا التشكيلات للدولة :والتمبير بين النناطات : العاية والقواعد 0 
عو<يها بين الاشكاص الذين تقوموف بالمهمة للزدوحة ألتي نؤ 
نين وتأمين تفده 001 | الحقوق 0 
اهار اطلكوض وبتعبير لذن فان الحقوق 


كفة عنم هذا الهاز اما الحقوق الاذارية و#تناول 
د هم : 


1 1 : 
بأموراة دن 


م8 
وتطاءق العد٠لة‏ وا لاضمالا عْ امور تافعة اساسية كالطرق الء 


الصحة ,العامة ومدم آلا 


للتضمر ف بأمور 9 


نالا تنتين هن عاذ آد: 
م قنام المكومة بامور الاءن العا 


نظربة كثالثة تترسط يثهاءوتةول إلزوم 


و التائعة الي لاتعس للاقراد انجاز 


و 
2 
ماء > د 11 1 


وحه يكفل للصلحة العامة لقلة امكانمامم مع تر 
ذلك للقيسام بكل ما تساعدم عله امكا: 

أخذت حمايا اغالب الام بهذء الاظرية الوسشّطى اتي 

المكومة على :ودين م١‏ صمال حدممة» وواعمال غ 

شءل تحقيق العدالة ومحايظة الاءن العام بواسطة الم 


إما الامال غير 


عل الصحة إلغا مد 90 نحا طرق 1 


والشوطة داجلا اليو 
والاتمال ااتيتعودبالنام لاعموم و١دا‏ :يه خلكات الاج . 
الحتمية في اافي دون تلك اهمية وان لم نكن اقل قائدة متها ٠‏ كل 
بأمال ادبية وفنية وصناءية وابحاد وسائل مواص-لات وتنظايم غرف 
مخارية وزراءية وصناءية ونح معارض وبأسيس صناديق:وفير . وقد 
اووذنا هده الامور على سبل للثال وليس الحضر. 7 


يلاحظ من ذلك ان مدى للرافق ( الدمات ) اللكومية واسع 


وبالةالي تكون <صائصالادارةالعامة وا-عةلاغانة بلت.جة ذلك ٠‏ ويكون 


1 3 1 
٠وضوع‏ اللقوق الادارية واسعا ايضا . وذلك بالنظر لتشعب الواضيع 


التي شغي تنظيمها سم :نوع للبادىء التى يقتضى ١تباعها‏ وكل ذلك كان 


4 

من الاساي أأتى ادت الى عدم وجود 2 موحذ: (قوا بن الادارية. 
ون اهاشذا . تحى صدوية الول فى دوائة 0 الادارية 
لدولةما ا هذا الوض ٠‏ وعابرأينا - و#ن22خر الدذول 
قدراسة القاتون الاداري للدولة اإعراقية - ان يه لا 
مابختص بالتشكيلاتالادارية ثم تتناول «وذوع وير الرائق اعاءة . 
كالقسم الاول ادص لدرادة 1:ك.اات الاداوية :د و21 ؤون اتعلتة 
بعال الدولة اي وكلائها وباس الى :تعاوقت حلى ادررة الدولة 

وتقسياما.فهذا البحدث دوةث فى درون اعنادس الى نوم نا للا 
اما القسم الخدص اتدوير لأرادق العافة فت لى درامة الوظائف 
لخدا #لىعاتق هده ااعداد 


مر ..هالعدث من الاشيخاص إشكل 0 و 


اء رجمال 
علىاننا لاحظنا انك .الات ا وسير العالل فيها أل 
جديد على العراق .ونظراً لاطاب الوائمع قم ولاداحة للاسة فتد اول نحث 


#الادارة الحجلة الفسين الل > 


20 
لوزين مع 


الْرَءُ الشكادكت الادار انه 


الفعصل 2 00 
الجبادي» أ شامق لق 


التشك.لاتالادارية تخضع لمبادى” عامة يجب الكوض فنهاودرا سمه 
دراسة قامة تساعد على تفهم الدور الذي توم بعرجال الادارة و أعييز 
احمالهم . وهذه للبادى تستند الى اريم نظار بات اساديه هى : - 

. نظرية النصل ين الساطتين التشر يعةوالتلفخية‎ ١ 

- لظرية النصل بين السلطتين الادارية والقضائية, 

م نظرية الشخصية. الحكميةللدولة والالوية والإديات والؤسشس.ات 


التدرية 
ع نظرية الوظائف العمومية 


رولا - نظرية الفصل بين اللطتين النشر يعية وال 
3367005 سف 1 لك 


لعد عرفنا المكومة بأنها ىَّ الهءثة ا 
اتماعها ولا كن ادامة وحود 


لني تمار من السلطة . والحكومة 


تشكيلات تستوجبه وجود قاءدة «لدغى 
هذه القاعدة عملا مالم يوجد جزاء عند عالفتها ٠و‏ 


آلا باستهيال العف ولا .يطبق العتف ١‏ 
تشكيلاعم فالهيثاة الاجماعية سلطةمارسة العدت لتأمين ١‏ تيا عالقواعك 


عدار الاواص 00 الخالنين وهه الساطة تستمد من الدسةور ٠‏ 
ولماكانت الامة هى مصدر الساعات وان الددور هو وليد ارادة الامة 


فالقوة الدستوريه بة ناشئة من الامة النى مدنت إالدستور بواسطة ممثلسا , 


11 


ان التأسمى والاستور ( القانون الاساى ) هو الدي اودع 


:إلى ساطات معينة وظيفتين أساسيدين ها سن الفوانين وتأءين تنفيذها 


فاودع اللطة التشريعية لمجلس الامة والسلظة الانفيذية الى رئس 
الدولة الذي عارسها بر اسطةالوزراء . وقاعدة الفصل بن هاتين السلطتين 
انا هى عثابة احتياط برهت التخارنت على قائدمها . فصارت حائلا 


1 
لك 


دوسا 


لازم 
لا 


دون عادي احداه فى لوسك سلطاعا 2 
المتطات استعالا لا حدق 00 العامة ٠‏ وهذا / عكن احتنا به اذا 
كان الاعروا 


السلطات بحولدون 578 در 1 


هذا من جانب شخص واحد؟ كان اا 
كي حدث ايام الثورة الفرلسيه 


اما اللمطه القضائية لئة او السلطة الثالثة وهى 
منفصلة عملي عن الدلطتين للارى الذكرى جميم الدول . غير انهتاك 
استثناءات للفصل بين السلطتين التشريعية والتيفدية . فالسلطة الاولى 
الس 0 التنفيذية برد ما لا تراه مواتقاً هن طلياءا 
ونا لتصويتث على لايزانبة وعراقية النقما 5 
. والسلطة التتقشذية تحد من بالامداك فى 


ل 
والمحدور هن خلطسلطتي القضاء والادارة ليسفى ادملوتوع الاستداه 


ذفنت بل لان الخلطوم] مضر سن 


4 سير الادارة وحدن محقية العدا لة 
ذلك لانالصناتالطلوبة من راخلالادارة تزتلف ومايتبان تداز 
دن الصفات تن حيت :الاساس . (الخشاط وعد النظر وسردة 
رادواس هر الطناث الإساسة الى يك ارك 


2و 


الك - اما اكاكم فيحاجة الي الع 0 ولس 


3 10 


َ 


نشطا او سريعا فى اعطاء القر 


الام 3 الاعمال الحدائة حت 
5 اعيمة التحدفيق ال اله عق 
33 اعمال 


أن وغير دات و0 


بن 2 والقضائنة : 


ان مدأ النصل بين السدطتن الادارنة والقصائية لم يكن | 


أو شرط فى بداية الاس . م احذ بهذا للبدأ منماً لا<كام من ادل 


كُّ جميع امال رحال “الآدارة . ولم يحكن يرق بين طبغة وعوصوع 
الاجر اءات التي تحذما الادار نون + ٠‏ فالاو اس التي يصدرها م لاء لاعكن. 
الاءتراض عليها لدى إلا - 


ان عذ! الءدا خم ودمروري اذ بحب ان لا تداعف سلطلق 


الأدار ين عراشة! لكام . لكنق هذا اذأ شىء من الاقراط . اموجه 
الا نطلر لمحا ة ق الغاولات الي ينها الادار يون والاخرار 
3 تتجم ببت اسمالهم الادا رية دالانة وَحىكّ 
0 عن آدارة الاملاك الاداربة 
ان استخلال ساطة الاآدارين ف تعلق 00 


ردغ منهو لا.عكن مسه هن اب الحاك "١‏ او الند 


لاتنا اذا قبلا ميدأ عدم امكان راجعة الاكم من قبل التضرر 
عقود الادار:ين كو تدحرمنا الناس من حق ع ضدنحكم 


فى دنا تلك العقود لصاطاعها. 
ترك 


الومتات الأدار به العا 
كر إدارية 
30 ور 0 أن دولا اخزى جعات مدا كم العادية صلاحية 
الامالالاداربة التى تكودق مصافاعمالالآثراد( 0 ) 


ل ذلك إنه لواان موظف إداري اول لاضراره #الضحة اعانة 


دكن للداكم اتدل فى مثل هذه الفضية < ولكن لو استاجر هد( 


الوذف دارا 0 دلاحتلاف بثأن بدل الامخار ومدة العقد عكن 

مراحعة المحاكم حوله . 00 نظرا لعدم وجود محاس دولة فى العراق 
بالاضاقة الى ماس راحعة للتضرر لامحاكم عنك ء. وقوع حط 8 و 
عن قبل : : 0 ان هذا المدأ لا يدع للشخس التغترى ‏ مالا 


16 
لظ حقوقه ؤي) بذخل فى سلطة ااوظفف الأدارى دن ١‏ لوجائب . لذلك 
ذاكومات ومنها المحكومة العراقية . اخذت عيداً الماح عراجعة للك 
واس الامة ومحلس الوزواء والوزراء كا وضعت نصوصاً قانوئية اعطت 
فيها سلطة خاصة لاجان لها صرئة الحكمة الاداريه كذيوان ضيريية 
الارض فى وزارة للالية لمتسرعافظة تلك الحتوق . 
#الناً - نظرية الشخصية الحكمية | 


ان وظيفة السلطة الادارية هى القنام بها تتفتضيه للصاليح “العامة 


ولهذا حب ان يكون لها دوائر وموظفون لتشحكن بواسطتهم من 
هذه للهمة وكنتيحة ثذاك محبان يكون لها ميزانية . اذ لكل 
ثرة نفقات بحب تلافيها .ولكم يكونمن الستطاع الانفاق عليهايقتضى 
ان تكون لها موررد ولاجل ان يكون لها موارد يقتضى ان يكوت 
باستطاعتها التملك وان تصمح دائنة او مديتّة ولهذا “كن اللازم ان 
تكون لها شخصية :حكمية ليمكنها اقامة الدعاوى على ذوي العلاقة اولتقام 
عليها الدعأوى من قبلهم حب 
استطييع وه 


الدزئة او الديئة 


و 1 
2 حدم الدولة ولها 


للد ا ال ل 0 1120 
٠‏ ألكخدوق أتى “تسسعملها ‏ 5الناولة يتسها ؟ 


١6 
فني كل فروع النشاط الانساى ظهر من الفيد ان رك للمجموعات حق‎ 
التصرف كأنها تشكل اشخاصاً منفردة عن اعضاءها . وهذا ما يطءق‎ 
يثأن اعسات للدئية والشركات التجارية وهله المميات :او الشركات‎ 
. اصبحت لها حقوق وواجخات تشابه دق ووا<ت الفرد لاستقل‎ 


0 
و 


الطبيعة القانونية للشخصية اللكمية 


اننا ثرى ان خلءالشخصية المكمية على الجروعات هوشىء اعتيارى 
لعالشخصه : جموعات هو يأر 


فمقتضى دراسة هذا الفهوم . فهو مدار جدال بين عاماء التو 
الذين يوائقون عليها هذا الشكل ملف وجية نظرم اليها باختلاف 
آرائهم ٠‏ ومن القيدآان نورد هله النظريات احلا فمي : 

٠‏ - نظرويةالشخصية الإحكية كحقيقة 

هناك مذهب يعتبر الشخصات المكمية كأفراد طبعيين وهذه 
الفرضية التي بدأ م١‏ ( بسار ) فى الانا طورها بعد ذلك كيركه ٠عززاً‏ 
الغا لوقه 1د رك | ان عد لطر يقران كل ضفن الحيود أو 
للمصالح يشكل على الفور شخصاً او فردا مستقلا عن الافراد المجت.مين 
او الشتركين ويقع تحت طائلة القانون كالافراد الاعتيادين . فشركة 
تعاونة تكون هى السؤولة عن اعمالها ولا عكن تقب الساهمين فيها 
ولذلك اسبح لهذه الشركة حقيقة هادية اذ لها دائرة وميزانية وهيئة 
موظنينوثم موجودون فى فكرجمي.ع الذدين يعرفونها او الددون يعاملوما . 

ب - امأ النظرية الثانية فتعتبراكخصية الحكمية وخمية او افتراضية 

وهذه هى نظرية سافتى وان لم يكن هو مبدعها وه لا تاف 
عن نظرية شخص الجموعات الا فيا يبي فهو «نتىء وحميا ما يسا به 
صكركة كانه موجود طبيءياً أي ان الشخصيات حسب رأى كيركة ثىء 
مستقل عن الافراد الذدين تتألف منهم الشذصيه المحكمية . فاذا فرضنا 


3 


١ 


52 رى ألم قدصا .أعا ساف 


5 00 2 328 8 
تيرى امع عشمرة اشخاص طميء ين 2 شةدص واحد وي 


0 5 
كن | حاء الشريع بالرغم دن 


“ذلك خادفا “لله الاعماء وعليه 


ذ ( عمزلةككا 1م115 ) 
تتصاصسلث غزم 1 غ0 ععتغمعمرعك عغنهد 1 ) ان 


ا لي 2 2 
خضيهة الخؤ.مهة رع الى فكر خاطةه حول هدو الشيصية 
9 ور 
مدناتجة من اباط اللادل بن 


ا 0 0 ِ . 
معو 2ه ش-اص. فى الله الدارجه ونين 


الفكرة القانونية الشخص . فااصار ااشياصةاطكدية كحديقة-او ا نصارها 


0 لو الخ صكة ع د ل ا 
01-3 قن ادرو سجر له هن ات 5 صاية سا عات 


لا بتدسسهها با لدئن الالساى واكال ان ظة عاص 
م التعيين فهى لا تعنى سوى كائن 
5 _ ص و 4 6 2 
ممم أن نووز ماحن حو وال كو 00 “نه ( غير موضو عه 
يستدابع أن <وزدا<ب حق وان تكون له حموق ذل.ة ( غير موضوعية ) 
ن مطايقة او مشا لطنقة الكثنا تالاسانية. 
: 


الكننات الاناانة شخصية بالعى 


بن تاوت للد ى فى ور كسا احم 


ذا 


دنه 1أدي1 قي -بن اعترف فى عض الادوار الأءوّات والنواتاتوالاشاء 
بالاعلية لكي ب ونوا علا ا 


كان الاساق ((الشءضص 


ان النطربة الثاائة 


الخلظ بن تلك الدمات 


١‏ - الشخصية اللكمية العامة 


ه الشخصية المكمية اأتى #خضع للقانونالءام وتستمد منه 


و لس 
2و 


السلظة العامة اما عدعها محقوق اللطة هده ونكون دلى درحات متقارية 
والدولةلها اتعسى-قوق السلطة العامة . اما ادارة اللواء المخلية والملدية 


بودن الا اروادارةالدكك المديديةفلهاءن حقو قالسلطةالعامة ماتحوله 
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ع اععتقى اليا , 


اشخاص اداربة ا قلمسيةوهؤ سسات 


رئة الاقايسنة تتكون منعاضرإن عي وهو الاقليم 


ثال ذلك الدولة وادارة 


لية والملدية اما |لاقضية والنواح .فى العراق فليست لهاشخصية 


ُ 


م وجود نص قانواى عنحها ذلك '. 


اما الؤسسات الا عمارة عن رافق حمومية اءترف لها 


0 


معحددة النشاط بأقليم معين .وا 1 
عددة الذشاط عصلحة معننة. ( اى مرفق معين ) كمحلس الاحمار 
وادارة السكك الديدية العراقية ومصلحة تقل الركان وهدذ, الؤسدات 


العامة تعتير قومية اذا كانت نيع الدولة مباشرة وتحلية اذا كانت تنيع 


ادارات الالوية المحلية وبلدية اذا كانت تنيع البلديات ٠‏ 

ويشقال فى تربر! نشاء الؤسسات العامة .انها تكون ذات ذمةمالية مستملة 
عن ذعة اإدولة وهذ! مما يدفعها الى التوفير لأن كلمال تذخره لايذهب 
المخزينة الدولدوانما يذالي الال الاحتراطي الخاص ماما و 


ذات. استغلال اداري: بخلصها من” .الوذ السمامى فتعمل” الهيئة 


للشرفة على تلك الؤسسة ضمن صلاحاما محرية وبشكل جدي و- 


ان تار بتيارات متذافرة . على ان هناك 


إستهدف الصا لح العام بدون 
إبرئان, نشاءها سبب تعدداً فى ميزا :مات الدولةويؤ دي بالاتجة الى :قلمل 


دوائرها 1 وقد عول+ت هل, التقطة 3 تفرزضه الدولة على 


وتذتيهى الَو سسة العامة وال احد رككنيها وها شخصيتها 
الحكمية وصفة للصلجة العامة التي تتصف بها او يزوا لها معاً . 


- الشخصمرة الكمية الواضة فى القانون الاداري 


صلل ل سس 
الى جائيااق سات العامة نؤ لىمؤ سساتمن قبل الاشخا صو لكن 


لغايات تطمين الصالح الغعامسة ايض كالمو سات الليريه أو أيةجيعية 


تسعى لشْجَيْع التوفير او تشجيع الفنون وااعلوم والصناعات الحانة فهذء 


البعمات تؤالفويق لق وانين الحلية قّ ل كل دولة حسب اكالة 5 فى فرلسا 


صدر قانون ١‏ الذي اعطى حربة كاملة لتأايف هذه اعبات تعر 
ذات شاصية حالما تذبر لاتصرف بتأل ها . اما فىالعراق ف الوتت1! اشر 


تولك اجعرات باذن من اللكومة وض 
الجبعيات اوجب على وزير الداخليه ان ريت فى البيان للقدم اليه بتأن 


تأسرس العية ب#رار بصدره خلال ١١‏ يوماً من تاريخ تثامه له وهذا 
الثقرا 


نْ شروط معيئة ع1 ل أن فاون 


رار امآان يكون. بالموافقه او الرنض او رتضان تعديلا ايان واذا 
لم يصدر الوزس الذكور درا رهاو اصدره برئنض الطاب فخطااى 
الأسيس 3 إرقعوا 0 الى محاسر الوزراء لتهر يرما لجسا 0 
قرار هذا المجلس قطعياً . وتعتير الخجسة ذات نفم دام بقرار »عن غاس 


الوزراء . ومعنى "تع هذء اللجميات بالشحفة ‏ اللكسة ان الها وو 


ِ 


محيز الفدل بين مالية اعضاء الجمعية ومالية أطعة لامها إى أن خا 


0 
2 7 اف 2 ا 
اللكمةا جاءية قد اجيزت للافراد «يعتيرون تجدوعهم اعم لاا شكون ١لا‏ 


شاصية واحدة <قوقية . ولكن الهم ان يلاد ظ ان الشعاصية اللكمية 


المنوحة ' لاجميات ؛ لا يسارم حبازعا على اهلية كاملة فاللقوق الى 
تستطي.م مارستها كشخص حكءي عرق عدودة .“أثلا لها اذى فى 
اقامة الدعاوىولكن لا تستطييع الحخصو ل 2ن الى ذم ما يسام بذالاءضّاء 
من الاموالاو ما عدها بهالمكوءة واداراتالالوية الحلية ٠ن‏ اءانات مج 


لا قستطيع غلك الاموال غير الثقولة بعوّض الا..ما هو ضتروري لتحقيق 


17 
اهاقها وه لا يكنيب اغلية اوسع الا بتدخل الادارة وهذا التدخل 


لي بأد عدار لكيه للخصة > والدية إلى تمتك رذ لات "ات 
د ا ل ل ل ل وم ا ح دوعو : 


مو سسة ” نفع عام + 

ونظراً لصدور الاراد: !المحكية بوشع الفسانون الدنى. وض 
الثنة.ف بعد مور سنتين من تارمخ قششره فى الجر ندم الركعيه فانذا نوجر 
ما بطر من كير فى هذا الشأن .. 

لد نصت الفققر: .الخامسة من الادة (1م؟1) منه على ان تلغي 
بوجداعام كل انصوص القانونية الاخرى الى تتعارض صراحة او دلالة 
5 احكام هيدا القانوق وخمث. وضعت فصوض عاهم لامو سيسات قَْ 
اأواد وح ا من القانون للد ذور فيطرح م بتعار ض معهدا من ا حكام 
قانوى:..الجدمات ملغياً سواءا كان ذلك التعارض بصراحة او دلالة وحيث 
قد غرف الغانون للدنى الخسة جماعة ذات صفة أدائمة مكونة من عد دة 
إاشخاص طيعة او معئوية لغرض غير الربح للادي فاصمح قانون اللبعيات 
منظيا بلا يدل فى هذا التعرف 6 يخرج من نطاق احكامه للؤسسات 
التي رت القاتون للدى الاحكام اللازمة لانثائها وكيفية جلها واارقايه 
عذيهط وعرفها فى للاد: ١ه‏ منه بانها ( شدض ععاري ينثا بتخصءص مال 


مدا غير معمنة لعمل ذي صفة السانية اواديذة اواعاسة او فاب ةار 


رياضة دون قصد الى اي ربح هادي ( فاضرح لذلك قارب 1ا هو مطءق 


فى فرنا. فصار هن للمكن الشاؤها سند ركعي او وصية واذا كان الشاء 
00 جاز اح اذتأما ان يءذل عنها ‏ تند رعي آخر 
وذلك الى ان م تسورلها فى ححكمة اابداءة ومخصل تشعديل ال سسة 
بثاء على طلب منشثها أو اول هدر الها او الجهية الذتصة رفانة 


الؤسسات ون على هذه اللهة ان تتخذ الاجراءآت اللازمة لتحيل 


هن وقتقامه ,الشاء لاؤسسنة وهنذه الجهنة أأني راط ما أعن الرقائة 
تعين بارادة ملكية وذلك لاعتراف القانون للدى. بحق الدولة فى وقابة 
هذه |اؤْسسات 5 نص القانؤن للذ كور >واز اعتيار الؤسسات التي يقصد 
بها حدق مصلحة عامة من الذافع العامة بارادة ملكية تصدر بالموافقة 
عل الظمتها وذلك بداء على طلبها.م نحوز انف .نص فى تلك الارادة 
اسلاناء لاؤسسة من قيود الاهلسة وان تفرض اتجاذ اجراءاآت خامة 
بالرقابة كتعبين مدير لها او اكثر من اللمهة المحكومية او اتخاذ أى 
اجراء آخر يرى لازمآً . 
ترير التقيدات التي. تذخل على مارسة اللحكية الجاءنة 


“سد تراك 907 الماتتا1 12 لالط 16 0:11 <- 16015 715 م0 02 + 2 01111 
قلنا انن منح الشخصية !1 - للجمعءات لست سوى اعطاء 


الخرية الى اعضاء الخمة لتأليف :ذمة مالية مستقلة عن اموالكل منهم 
فاؤدي ذلك الى ماعتزنا عه بالملكرة الججاعنة . 

انث مارشة اللكنة : ضزورية ‏ فى بعضن الاخاازك . بدامة 
كن الواضح ات. وجود اجمعيات واستمرار مملون _وقف على 
الاخذ هذا النظام اذ لا .مكن ان يتصور ان مششروعاً عكنه النمو اذا 
كانت الاموال الموضوعة مشتركا -خاضعة الى نظام الك الشاع ( الغير الرن) 
وى عذا النوع عن التملك يفترض الت كل من له خصة فى لال للشترلة 
يكون له خق تصرف معزل عن تصرف شركاله الاخرين . واذاك كته 
عرقلة امال الاخرين ان اراد . فثلا لوكذا علك ارذا بصووة أنثناعة 
وارذط زراعتها وراتت: آنا انب اعرعها يتلا : ورماا بي ترى أن 
زراعتها قطنا فقذ ريؤدي هذا الاخثلاف ١‏ 


نظراً لعدد 


لى ترك الارض بدود زراعة 
م وجود أي سيب محل ارادة أي واحد منا متفوقة على 
اا 11 خر . ولهنا فان لالك للشاع يكون مضدر مداعب وعدم | نظام 
يحمت رأى القائؤن الدى أن ايسمح داعا بالتخض عنه بازالة التيوع , 


وكا 

واذلك كان ازاماً اقرار نظام آخر عكن بواسطته فناء دق كل فرد فى 
0 للدثلة فيه ارادة جميع اكراده . وهذا هو نظام للاحكية 
الجاعمة . ولكن اذاكان من الضروري اتحاد مثل هذا النظام وهو الثاية 
لك من 3 جمدية فاللصاحة العامة لا تسمح يان ,يكون للاؤراد 
مطلق الكرنة فى ان يقرروا عجرد ارادمم تقل ملكيتهم الفردية الى 
ملكية جاعية فهناك أخطار اقتصادية تنجم عن ذلك اذ ان اللحكية 
الفردية تؤدي الى استغلال احكثير فالشخص الدذى يع لل لاير لا يندج 
كشخص يعمل فى ملكه يا ان لللكية الجاعية ؤدي الى تحميد الاملاك 
وعدم التصرف يها با تنتقل اللكية بين الافراد . اما غير القادررين 
على استفلالها استغلالا كافياً فيضطزون لبيعها حتى تصل الى بد قديرة 
على الاستئلال الكامل . كا ان هناك اخطارا سياسية . فاججعيات تعدل 
دائييعل زيادة انلاكها وقد يصل ما الثراء الى درجة تكون ذات قوة 
خطرة غلى الحكومة كا حدث فى فرنسا عل_دما 'علكت الكنيسة املاكا 
عظيمة فاصبحت بواسطتها قوة سياسية خطرة على المحكومة الفرلسية 
ولذلك فان كانة للشرعين فى الدول لا بسسمدون لاجمعيات الا بحقوق 
محندود: ‏ بقدر الطاجة اللت.قية لاتاز الاهسداف التي اوجدت من 
لجلها ٠‏ 

وانخلاصة اننا لسنا امام اشخاص طريعنين بل امام شكل خاص 
للملكية وحيث ان لللكية الغردية وهى القاعدة الاساسية لاتملك قد 


حددها الفانون لمصلحة الكيران ولاصالح العام كن النطق ان تكوت 


مارسة الاك ةالجاءية مقيدة ايضآ وان لا سمح ما إلا.استشاء : 


ذا 


القارنة إين لل سات العامة وللؤسسات ذات الننم العام 


من الهم ان فعين الفر وق لاوجودة بين النوعين ! لاساسبين لاشخصيات 
الطكدية فى اللقوقالاداريةو هى لأ سسات العامة ولاو سسنات ذاتالنق العام 
فالاولى يا سبق بيا نهم افق ادار ية حائزة على شخصية حك .1 . اماالئازية 
اي الَو سسات ذات النفع العام فتنثا عجهود خاص لاغدلاقة له بادارة 
الدولة ولكنها 6 سيب ا1دمات القي تقدمها أوسم أهلية عكن 
الاعتراف بما اللشخصيات المكمية فى اللقوق الادارية و محكن تشامهها 
بالمتطوعين الذرين ببلتحقونءن تلقاء. انفسهم باليش ٠‏ وعلى دين هذه الصورة 
بحد بءض الواطزين فى امال السلم مجتمعون لاسداء الساعدة للادارة 
0 ذلك بدقد 3 خدمات أسد بعض الاحتياجات للمصلحة العامة تلك 
الا<تياجات الني ينتظر ان تقوم با للؤسسات العامة . مثال ذلك قيام 
بعض الحسنين بتأسس مستشق او مستوصف او تأسيسن بعض الادباء 
والعاماء جمعية ادبية اومؤسسة تعليمية ويحصلودعى تأده بأمامؤسة 
نفع عام ٠‏ ويلوح نظرءاً انه ليس من للمكن اخلط بين الؤسسات العامة 
ومؤسسات النفع العام ما لا. يمكن الخلط بين للتطوعين فى اليش وبين 
افراد الجيش النظطاى التاببين خدمةالمر ٠‏ ولكن هناك صعوبة منالوجهة 
العماية ٠‏ وسبب ذلك زجع الى ان القوا ين ف كافة الدول لم تعن العنانة 
السكافية بتعريفهها وتزداد الضعوبة فى العراق اذ آن قانون الإتعيات لسئة 
فد لص فى مادته الثانية العدلة على . ( ان اللمعية , الوا راد اذكرها 
فى بهذا القانون هى الهيئة الؤلفة «ن عدة. اشخاص, موحدرين معلوماتهم 
أو مساءيهم بثير قصد الربخ.وهى تشمل اانوادي ايضا ولكنها لا تشيل 
الجمعيات والنقايات والغرف وال الس التي تشكل تحت اشبراف اللكومة 


لمارس؟ للون العامة والفئية أو تحدين الزراعة والتجازة الى غين ذلك من 


الامور العامة ) وا كات ااادج 5 دن هذا القانون وك لصت بأ + حون 3 


المعثير اجمعية خادمة للمناقع العامة عو<ب قرار من 2أير الوززاء يصدر 


ذى 
بذاء على اقتراح الورارة الختصة فاف الفروق تضاثل بين اخمعيات 


١‏ الات ) أذات النفع العام . وين الي -.تشاببها ‏ فى تاعناضها عاماً ما 
1-0 حت اشراف الأكومة ما تتضائل القروق حست الشااهز بن هله 
و ين للؤسسات العامة . 

لنفم 
عم إلى الفروق الفرءنة التي تضعها القوانين هِرْء ه-ذين النوعين من 
جيئ: اانداء رهد الفريواق ,تتعلق بالنقاط التالية : 


وفائد: التفردق بين الؤسسات: العامة وللؤسسات 'ذات١ ١‏ 


اجأ تشلمة للد امات ب العامة جدود بطوعها الطتروري للؤصابة 
الآداوية الىلا عند الى لأ ؤسساتذات النفم العام تلت الوضاثة الى وةئ 
ملع لو سسات العامةمن التجاوز على ضلاماتغيرها من الصالحالأذارية 


وكذلك خان الزعيةضد سوء اشتعالالساطظة من قل موظق 


هَذَولازٌ سات 
وحابة اموالها من الال للمكن صدوره من الاين بادازعا . وتظهر 
فروق هذه الاهلية فى العقود وؤمتاسبة قدول التبرمات . فعقود الؤسبات 
العامة تخضع لقواعد اداو فبيع لازآ ملاكها كون ضمن: التؤاعد 
للنصوض. علمها في قانون جنع وايحان: الاملاك العائدة للحكومة رقم 6" 
لسنة 11 واتعديبله والتخايا تالصادرة غوجيه. فيس ونة بأذن :ومصادقة 
وزارة للالية.وعن طريق غزا بد علنية عدا :بعض الاستعزاءات .و كذلك 
(نفان :فى الفروضن اؤما شا به ذلك "من للعاملات اذ + لها قواعنك قانونية 
خاضةبها و طم الخال لاعلاقة ال سساتالنفم العام نهذ التاعد الاداريةء 

امآ اهلمة ول يعات من قبل الؤعشات ؟ العامة وللؤسنئات 
ذات النفم العام فتؤضم لتتروط عتتلقة. سات العامة تقبل التبرعات 


لتقام باعمال معئة عق عدم وجود محذور إدى اللكومة وتصررف على 


الاتمال التي بخصصت .لها ,حصراً. ولوز بر للالية للاحية تزييد اعيافات 


الفصول بنسبة للصروفات الواقعة من الترءات وذاك ولقاً للمادة >٠١‏ من. 
. قانون اصول اللاسيات|اعامة . هذا فى حالة كون الؤسسة قوممة. اما أذا 
كانت لاؤسسة محلية ان للمتضمرف ان يقل الهنات والوصاي لنفغة ادارة 
اللواء المحاية بقرار ءن اس الاواء الهام حسب للاء: كما من قانون 
ادارة الالوية, 

اها اذاكانت للؤّسسة بلدية قيدق لالدية ان تمل التوع على 
ان تدمرقه لاجهة تي يغينها للتير ع ضدن اطادمات أتي تقوم بها الللديات 
واذا لم نعين للتبرع جهة صرف التبرع فيمين ذاف املس النالدي' ضمن 
لليزا نية حاث للاد: 1١‏ من :قانوق واسوم البالديات رقم م لسنة 1و١‏ 
وتمذيله . 

أما فما شعاق بالموؤسسات أذات النفع العام اثارتت للادة 90 من + 
قانون الجعات لنة 159 لدت غلى و<وي صذور آذن عن الأكولةنى 
قبول هبسة او وضية ولم محذد لد الاتصى دارم فى النقول ٠ن‏ 
الاءوال .اما اذا اوه لها دير مندول اوااودى لها ابه واذنت اللكومة 
بتمبول الهبة او الوصية وكان للال الذكور ذيز ذتروري ” لقاصد الؤبسة 
قات الننع العام قيباع بالمذة ااى تعينها الحكومة بتو ارعاللتطذمون القبول. 
بوبم البدلالى صنذوق”لك لاؤسسة ٠‏ اما ماايطرأ على هذه الناحية عوجب 
#قانون الدئ فقذ تارضنا له ةي ديق . خيثاات للادج الذده مزه تد 
حوزت ان باص ف الارادة لللكية ااني تددو بالموافقةءلى الظمة للؤسسة 
على اعتيارها من للنافم العامة :واسطئناما من 'قيود الاعلية واتذاذ اي 
اخراء تراء لازماً . ,.وعليه فان اذن المكوفة فى قيول أأهبة إو الوصية 
تقول وغير لانقول إصددر ابدداء علد صدور الاراد: : وقد تنص على 
ااي ترتيدات مطابقة لما هومتيع الآن . ويمكن ان يضاف “عن ان قبول 


١ 


لمن 
التبرعات محدود بقاعد: الاختصاص فيا تعلق بذوعي للؤسمات . لكق 
هذه الناعدة اكثر صراحة فيا هس الؤسسات العامة فلا سكنها #ول 
توع شرط فيه القيام يامال غريبة عن اختصاص للؤسسة التبرع لها 
فلا سكن إن تأخذ ادارة الدكك الْديدية اعانة عن ال ا ماسو 
مدرسة زراعية وهذ( اس طبخي لانه لا تمك ها تشخمل موظفيها في 3 


ندل ضمن اعمالهم لل.نة :وحب القوانين والانظمة الخاصة بم 


؟ حابة لاو سسات العامة 

دصل للؤسسات العامة عل حنايات خاصة فى كثير, من الناس يات 
ان تستفمد منها لاؤسنات ذات النفم العام فلا يكن <حز اموال 
العامة ان اصبحت مدثة كا ولا بدحكن استملاك املاكها 


دون 
لاؤسسات 
لاغرا ض الافع العام ٠‏ لان دن الغروض انهذه الاغراضمتوفرة ايها . 
عل اله يخي ملاحظة تقد م الغرض الاثم على الهم فثلا لوارادت احدى 
البلديات ان تنثىء منيزهآ ألا يصح استملاك غطه السكك اله_ديدية 
لهذا اله عرض لتدادل ام نافع العامة بيذهما على انه يجوز استتلاك تلك 
المدطة فى حالة فتح طرية اعم باستقامة تلك المطة وتكوات نائقاً له 
لانقاءن الليكن ها 0 له فى مكان اخر .. وكذلك نجد ان الرا<عة ضد 
الؤسدات الدامة عند قامها باعمالها تكون لدي الوزير السؤول . فهدء 
الادو. واعما ليا لها حاية لا تشمل الؤّيسسات ذات النغع العام 


- الفرتوق العامة تيم ااسيانات 


أن حذابات الؤدياك العامة خاضءة لاقوا ين التمعة ى نحسابات 


الدئلة الآنصياض غللنها ف كزان أوالظلمة 'وتعليات خاضة :رما خنابات 


العام يست م 1 1 انه وقابة خكومية من 077 
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ا 
كيف تنشأ الشخصياتالمحكمية فى القانون الادارى” 
ان من ن لأسل به فى العراق ان ابة مجوعة تعمل للصالح العام لا 
عكن ان تتمتع ببالشخصية اللكمية بدونتدخل السلطة للختصةفاا سسات 
العامة تنش باون اذا كانت قومية وبقرار من محلس اللواء العام اذا 
كانت حلية وبقرار من المجلس البلدي اذا كانت يلدية ٠‏ اما 5 
فتصمح من اؤسسات ذات النقم العا م تقرار مخ لس الوزراء يصدريناء 


على توصية الوزير الختص وبارادة 0 بعد تفاذ القانون للدنى. 

فطاق فكرة الشخصية المكمية فى إحمال الادارة 

ان الشخصيات الحكمية العامة وهى الدولة وادارات|لالوبة الحلية 
.والنلديات والؤسسات العامة تستعمل حقوقها للالبة بواسطة ممثليها 
فى للعاملات الدذنية الاعتيادية كاستهال اي فرد م من الافراد حقوقه فى 
ادار: امواله ء فادارة غايةاميرية تقوم باعمال شميهة بالاجمالالتي يقومما 
مدير غابة خاصة وهذء الاجمال تنهدق الحافظة او انقاض او تزييد 
الاملاك الخاصة ( الدوءين الخاص ) للدولة والؤسسات العامة ولادارات 
الالوية المجلية والمنديات وتسمى هذه الاعمال يالفر أسية 8658108 اي 
امال ادارةة 

على ان هتاك :اعمالا قانونية اعتيادية ليست افاتها تحسين او 
استغلال دوين الخاص كامعاملات القتضيه لتبليط الطرقاو اعطاءامتياز 
لسكة حديدٍ .ومع ذلك فهي لا تضمن باي وجه ممارسة الساطة العامة 
ولهذا فهي اعمال ادارة ٠.‏ طمأءوءي اي اعمال بنتع متها .اقانة علاقات 


ينطق عنيها القانون الدى. بين الاخداص وين الاداريين الدين لا 


يستطيعون الار ثباط مم لاء الالشخاض "فته 3" زاغا”نقوتون ما 


بصفتهم ممثاين للشخصيات المكمية العامة . 


فالدواثر كشخض ع تر تبط بتعهدات وتكون داقة ومدينة- 
لسن قتا فى صالح املاكها الخياصة. بل فى صالح جوع لى .تؤدي 
لهم الدمات الي “ن وظمْفة الادارة تأمنها ٠‏ وعنااقد ينولد التباس فى 
التمديز ين عمل الدولة الي تعقد العقوه شؤصها او تعقد عقوداً للصالح 
العام . ويمالعن الكالة الاولى ان 0000000 شخص حكمي خاض 

واكانمة كدض فكو عَم نو فالتهاية تعمل:الدولة على كلاالفرذين 
كشخض حك بي اوجد 7 ل اا 

ان الشينضة ال حكيية إادولة لااتعق سوى قاتليتها كشخص 
على ان تكون صاحية حقوق ابه وسلسية . ولس ,من الهم أن تكون 
0 المقوق نادمة من شال اواونا 3 ا سكن. أن توجد لفائدة 
الافراد. وان كون علك الدولةمثلا: ناثىء من الاستعلاك وان الدابون 
الى لل للدولة ناشثةمء ا 1 د 06 بان الشخصية المكمئة العامة 


ابنننا الدولة 7 تستطيم الامتلاكة اوافرض الضرائت لس يصفتها 
شخصية اخكممة واغذا بصفتها ساطة عامة مستهدفة نفع شخص!لدولة وم 
ببذلك تختلت عن. كونها شدصاً حكمياً تقوم :بواسطة ممثلبه القانوننين 
بأجمال البيع والاريجار 

قاس توضحت "اعمال الاذارة «ولوعع فهي الامال_التى 
قوم بها رجال الادازة كممثلين قانوئيين ‏ للاشخاص الادارية شواء كان 
ذلك من اجل اذيك الخاص 7 الدومين الخاص + النوط بهم حراستة او 
عن اج ل للصالح العمومية للكلفون بها : 

القدولة كلطة حمومية لبت شاصاً 


أن امال الساطة اتى ,قوم ال ا 1 عط لاا 


شخص حكمي تجر ي تلت الاحمال .وهذءالذكر :التي كانتمقبولةنبامضىوجد 
بن يخالقها اليوم: فالعضرفن العلماء يمتتروق المولة كشخص باعتبار ان, 
كلة الذولة ذاتها وانث اتعتى السلطة النامة فاولو الامر عند . اعطائهم 


الأوامر كؤنون قد مار سوا الأقوق الشيتضبة الدوقة ٠ومن.‏ رأي العديد. 
برنامي ان هذه ألفكرة ماللوطة وخطر: ومولد: لتءقيدات لا فائدة 'فنهاا 
وبر ق -كونهاءفكرة خاطئة ان فرض الشساصية لا تكون ذات فالام 
الااعندما يراد اظهار الدولة: كنحل الحقوق فالاشخاص وحدم لهم 
ةوق وان من الخطأ ان أرئى في استعال الشلطة منارسّة' للحفوق ذاولو 
الامر :لا .يارسون حفوق الدولة !ذا بارسون الوظاتئف الى عجموعها 
:ل النلطةالغامةوااسلطةغل الزعبة لست حقا نيا ونع ءزطن 5 زول 
للادارة 

ويري فى كونها فكرة خطرة أن اعشار السلظة كمارسة حق. 
بدعو <ما الى (:قاص الكرئة الطييغية للافزاد لفائد: علق الترض 
للجماعة واذا نظرئا بعكس ذلك الى الشلطة كميارسة وظينة_ضرورية 
لا يكوت هناك اغراء بالتجاوز على حريات ‏ للواطين لتريد' دور 
المكومة التى ‏ تعمل مْنْ اجل المجعوع 

وترى قّ كونها مصدن تعمد اثلا فائدة متها انه اذاكان إستعال 
الشاطة هو ميازسة لدق فهذا نوع:جديد من اللغوق لا يستطيع الاقراد 
عراز نها. فلائراد يكونولمالكين ومْدينين ودا ثنين ولكن .ليس ليعضهم 
حق اجبارالاخرينعل تقال الترامات مغنة. فالدولة التي لها هذء اموق 

يها م ملتضتها أذاكات هذه الشخصية لست الا سوى النشيم. 

رع بشتخص طاعي ١‏ ثم ١ن‏ عرد اعبار ا كسمن 3 سكن ال 
يعطيها سوى حقوق الاشداص ٠‏ ولتفافي هدء المقيقة يطيفت 0 
لكا الى هذ الفرَدتة الي تجعل > ا اع 01 ممتويا اي شحصا 
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تقولهم ان الدولة مى شخص عام . ولكنهم لو اقتصروا على الاءتراف 
ب#نصائص الاشخاص الاعتيادية للدولة تكون فرضية الشدصية مفهومة. 
الا انه ليسهناك تطبيق ممكن لايضاح امال السنطة . ١مااذا‏ ارادوا 
تشميل فرضية الشخصية على امال السلطة فيضطرون الى مسذها .فيدلا 
“من قولهم « الدولة كشخص خاص » دو الدولة كشخص تام » يكوت من 
الاسهلى بكثير القول الدولة كشخص وكسلطة . فصمال الادارة يتوم بها 
للوظذون المثلون القانونيون للدولة كشخص واحمال السب_اطة قوم بها 
للوظذون المنوطة بهم السلطة العامة . 
ولاشك ان تجا العميد بر تفي صحبحمن ذاحبة عدم امكان شخصياً 
أعطاء شخصيتين للدولة . اذ يؤدي ذلك الى الفول الت الدولة بصفتها 
حكمياً تكون غير مسؤولة عن اعمالها التي تياشرها بصنيتها شخصاً هاما : 
وهذا لا يعتى منسجيا منطقيا . 


ع - الوظائٌت العامة ٠‏ 


لتمد افر دنا هذا الوضوع ادراسة نظرية الوظائف العامة لا 
عدلولها التصود فى قانون الخدمة للدنيه ,وقم 74 لسنة 1989 الذي عرف 
للوظنب في الفقرة :الاولى .من للادة الثانية منة يقوله .( كل شخص عهدت 
اليه وظيذنة داعية داخلة فى ملاك إلدولة الخساص بالموظنين ( 
واعا نتصد من هذا للوضوع بات ما يتعلق باولئك الناين بعد 
ان قبلوا التعين فى منصب معين فى المحكومة اصبحوا شترزركون 
يصورة سبتمرة فىادارة الثىء العموبى ٠‏ ومنالعلوم ان مناصب الكو ة 
لار.تقتصر . على ما يشذله للوظفون الدين عرفتهم النقرة الانفة ااذكر 
فهةدك مناصت يلها «ستخدمون واخرى تشكل بطر يق ةالانتذاي وهذه 


على فسدين منها مأحورة كعطوية محلس اللواء العام (ومنها عائية كعضوية 


ذه 
مالس الادارةف ا لالوية والاقضية اوعضوية الجلسالبلدي . وعليه فلله 
القصد من تعمير الوظف والوظيفة انما هو عفهومها الاعم الطلق وهو 
موضوع دراستنا هده . 

ان السائل العامة التي تظهر اماما فى موضوع الوظائف العامة 
سواء كات مسائل مدثية او تطبمقية هى كثيرة جداً وسنعرض للهم منها 
حسب الترتيب التالي : - 

- الطريعة القائونية لاوظيقة العمومية 

ب - وضع الوظنين القانونى . 

ج - كيفيسة حاية الاهالي من للوظتين العموميين عند الخطأ لو 
سوء الاستعال . 

د الى ابة درجة تكون الشخصيات المكسية الادارية مدؤولة عن 
الاضرار التي تمبها مارسة الوظائف العمومية ٠‏ 

؟ - الطبيدة الفانونة للوظيغة العمومية 


كان الأو لفون القدماء يرون ان فى الوطةة وضعنابة تعاناديه 
فرشمهون ءعقد الخدمة العامة يانه عقد ادارة إشخاص إو عند وكالة او 
بعقد ساطة عمومية اي- عمل قائم بذائة ‏ اما ١كثر‏ للؤلتين. التأخرين 
وخاصة إععن. مك1 وهور بو ه160 1121 ودوى خنع نالآ وجَبز 


1 يعمل ساظة 


ع6 قيمتبزوت الوظيفة العمومية وضع قانوني + 


0 : 0 مء لغون كالعميد برت دروت 1نهاممنالاظر ددن 


تشوبها شائية الاقراط فى التعبيم فغاضى الجريتما 5 التفريق اللازم 


هن الوظائف العمومية حسب شروطها للعنة ٠‏ ولدذلك اننا تخملها 
قبا لي 
0 03 نظرية الوضعية التعاقد به 


ان هذه الفكرة وليدج عحاولة للوّلنين القدماء تحت (تأثير اس لاون 


اللدني) تدبيه موظتى الآداراتالممومية عتحدى الشارب 1 
الاضعين لنظام عقاول العمل ) عتد آالاء شتغال ) 

وهده ا تؤدي. الى دعل اللوظنين اتياعا للادارة ع تبعاين. بها 
يروابط قانونية صركة بها ثم اعضاء مندحون الو سسة الادارية بروابط 
“قابواية ومعنويه منعا.. 

ان اصدان هذء النظرية يشسهوج عذا المقد يعد اجارة [شخاص او 
يعقد وكالة وبرى اخوون يأته عقد من عَمَود. القانون العام او عمد سامطة 
حمومية . وحمت أن عقد الاجارة وعمد الوكلة بتّلزمان وجود .علاقة 
قانوننة بين شذدين فعند ما دين «وظف وذق التأون لمارسة سلظة فهدء 
المارسة تتلزم وجود علاقة قاثونية بين, شخص إلدولة وهذا الوظف رغم 
ان هذا الثعين للمحوي ةدير وراتياله عل ذلك الوظف إدائنا 
كص الدولة . ولكن لس هذ الاى جوهريا.قلتفرض ان الوظفةعانية 
فتى هذه اطالك لايحد عقدة بين للوظف .وشحصض الدولة . فعضو مجلس 
أقاارة الاواء لاعكن اعتياوء متعاقدا مغ الدولة“وان كان ,يؤدي وظيقه 
-معيلة ق القاثون ١‏ ويووه العميد دوريو فى نغرض اتقاد هذه النظربة 


ان “وجمه وظفة عومية لاعكن ان يشكل عندا لامن حمت الشكل و 


هن ح.ث للوضوع كن تاحية الشئل لايوجد ١‏ ا ط الشكلي ا 
0 م اولة وهو ساد ل لاوافتة 5 5 نين الغعرض د ان لاوّات لاتتافين 
«الخلئطه الى بعود لبها أ تعميله قّ س0 ماتحيط تالوظيئة من حقو 
وؤاحيات 6 عو العاف عند ابورا 3 عَقَد من العقود لان كل ما دعاق 
بالوظ.نة قد حددته لخوص القوائين - اما م ناخية للوضوع قلا توجد 
فى التين تعيدات متقابلة من اللاذين السكن. تشكل الزايظة 
له عن 1 
ال وية للعمك . - قفي الغانون للدي لعثيرا العمد نثابة شراعة للد ؛قدين 


فلس د الطرنين تعديل شروطه دوت ارادة الرف اذاي اذ 


:يكن بكل طرف حقوقا فى العقدلس للاخر ولالاقانون نفسه ان يعدلها 
لها زو اناخيها دون اراذة صاحب الق للكتسب ولكن لس للوظاف 
ازاء الذكومة ثىة. من تلك المقوق للقررة لظرقى العقد اذ 0 
اشتراط تروط خاصة غيزه عن زملائه او شروط : عخالفة للقواين كا 
ليس له مطاامة المكومة يعدم الساس محقوقه التي كات له وقت التعبين 
لان ةرق للوظف مسصدة لمات ولاسلطة التي شرعته تعديله ٠‏ م 
انه لاعكن اعتار: تعيين الوظف:. كعقد شلطة مومية( عقد حقوق )- 
على اسان إن كل عقد يفرض فيه وجود شذدين ففى هذه الخالةيكوت 
شخص اللو طرقا قى كل حملية تعيين موظف . ققد يقال ان موا تقه 
الطراين هو اسا سكل عفد . فوافقة _ للؤظاف "كوت بقدول الوظيفة 
وموافقة الدولة تظهر سلظتها فى تعيزته . وبنتيجة هذا العقد يلتزم 
“الؤظت القيام بأعمال تدخل فى الختصاصات الدولة وتلتزم الدولةبتأءين 
منصبن لدشواء اق محانا او باخرة ولكن هذه الفكرة تؤول الى 
الاعتراف ات بين ,الدولة كشخضص حكدي وبدين.للوظف : وابطة ' حق 
مدني او الى القول ان الدولة كشياص حكمى ي له طيعة خاصة ٠‏ لكن 
الفهوم الذي ترصلتا إلية عنك حت الش<صد. 2 30 3 لا.يتسحجم مع مع هذا 
الاتجاء اذ يؤدئ الى اعدار شخص وزضى كشخص 
عقد عقاولة للطصالح العام لادغير طديعة هذه الغاولة السائو 


حي 5 دن 


وهنا 


و 


َُ 


لاتفق ومداول عقد سلطة عمومية ٠‏ وفضلا عن ذلكفالقول بأن |! 


العموفية تنجم عن عقد لا تتطبق عليها القواعد الاعديادية للعتود 00 
الى الذول بأن الوظيفة >كون ذات وضعية خاضة قااعة بذاتها . 
(+ ) نازية الؤضعنة الغانونة 
فاذا استيعدنا فكرةارتباط للوظتين :بدوائ رم كاتباع نتبجة لعدم 


قمول ميدأ 6 تنلا 00 العدل واجَتنان 0 عقد السلطنة 


العمومية ( على اموق العامة ) عن الوظف تظهر امامنا فكرة كوك 
للوظظف عضراق 2-2 الادارة فهو ممدمج فيها وحائز على وضع قانو ني 
ومعتوي خاص وهكذا فآن وضعنتة من اله ةغير الالية ع حك 
القانون لان هذه الوضعية لاتكون بالنسية للادارة فقط بل وتجاء 
موع الواطنين ايضا بذلاف الال فالوضعية التعاقدية حيث تنحصر 
الملاقات بين الط رفين التعاقد.ن فقط . 

اما وذعية الوظف يؤيا يتعلق بحقوقه الالية فتنشأ بواسطة مادىه 
الناسيات الغانونيه لقاء عمله الذي تستازم قواعد الغذالة مكانأته 

( " ) النظرية التوسطة 

دري ادحان هذه النظزية التفريق بين فثتين من الوظاين تشمل 

الاولى منها القاثمين بأم-ال لاتتضمن مماشرة. سلطة من السلطات 
العموميسه كونائف التدر مسن ووظائف العمل ف مصاحة ع 
الصالح العموءية ذات أأصرئة التجازية فيقرر وت انهم ٠رتبطوكت‏ 
بالدولة برابطة تعاةدية لاتزتلف عن تلك الى تنكف أ ؤوعال 
القانون الخاص (الاحمال التي يشتفى القيام بها فى حالة نع.ين 
موظف لشراكة سكك حدابدية لات<ة لمعن الاعمال الى يام بها عند 
تين موظقين لسكاك حديد. الدولة ما ان تع.ين ‏ مهندسين لاصتاعات 

لاجاكدة مو سسات التعليم اخرة ديم شن الا ساليت التي تحرى 00 
9 ثر العموميةلامثا لهم ١1١ما‏ الذء 
بباتممال السلطة العاءة. .فلاريمكن وصفرابطتهم يأنها 1 ا 

ا : 

ل / 


السلطة العامة ا تذون محل تعاقد . و 


شخصية حكمية فى اتمالالاذارة ٠‏ وؤهاسويذلك ذنهى كسلطة . : 


الأول أن تكون متعاقد: ولايصح ذلك فى الكخالة الثانية . 


ه؟* 


ويؤخذ على هذ. انظر نه عدمدقتها فى التفر؛ق بينلاوظنين ١‏ اذلاثىء 


3 3 
عيز بين موظتى السلطة وموظفيى الامدال الاداربة 425608 . واما 
حكون الدولة ذات ش<ص.دة حكمسة فى اعمال الادارة وتنزل الى 


مستوى .الافزاد فتءقد عقود!. ينظنق عليها القانون للدنى فلا يقتذى 


ذلك ختا ان وكون الوظفون للاشرون لهذ. العقود فى وضع نتاف عن 


زملائهم اذ ان اجميسع متذعون. فى للؤسّسة الأداربة ويشتركون ولو 


بدرحات متقاو:ة دار ها ويطبق بدقهم قانون خدمة والحد. 


ولكن يمكن الد.. رز بين الوظنين للعرفين فى قواكين الإدمةوالستءند.ين 


بل ان الستخدمن انفسهم نةسمون الى مستحددين لقاء احرة فى خدمة 
01 ها 


داخله فى ملاك الدولة الخاض بالمستحدءين ويكواون فى وضع قانونى ماثل 
5 


لوضع لاوظنين فى هذا الصذه وءستد.ين عداولات ساصة اوالةانا جور 
يومية كالاعال . فرؤلاء فط بتطيق علبي حك القا نوت اخاص انتثاء 
وعلنه فلا ستى أمامنا سوى ق.ول لظرية الوذعية القا:ونية فى هذه 
المجال . 

وضع لأوظئين القانوبى 


تين وضعية الوظفينالهازوامة عجووعة التواعد أي وذ 
وواح.دات الوظفين الع.وه:ين .. :لك القواعد ااتي تنصب على ٠وذو‏ 
تدارحكهم ( آميننهم ) واترفيعهم. وا أضباطهم ورواتبهم ام تقاعدم . 
وتحتات حالة لاوظنين ليس بالنسية الى انواع الددمة شاب يل 
4 


#الئية الى ابواب لهات للوجودة فى كل نوع . وهذا التنوع الواسم 
ندعو الى اعطاء الاممية اللازءة لدراسة وذعية الوظنين ذراسة دايتة . 
ات الدول رغم عدم قابليتها للتك.ك إسهولة وعدم #ملها أي 


تقلرلل قّ مدى سلطام] او زانادة واحماما فاما 2 2 أمخاد احكام 


١ 


21 والاطمثئان 


8 
حافظة حقوق الوظئين بحيث بشعر كل موظف بأمات 
إلى مسدةيله امتس له الانسراف الام خدمة الطاحة العامة بدون أن 
بشكله أي شاغل عن ذلك اذ ثبت ا به ان 5ه دولة ل تعمل على 
هذا الاسا س كان الصير <لء 0 داري فاسد إذ ثى حالة عدم تطمين 
الوظنين ل 2ة.لهم لا يعدمون انحاد وسائل اخرى لأودول الى هذه 
ما فى ذات من الاخطار . اعد أدت هذه لللادظات الى 
لذكام لايعزلون » مالى اباد توا بن خدمة خادة لبعض 


الغاية ولا بحو 
اد قاعدة ا 
انواع الموظذين افوضع قانون خدمة الضاط فى المثر وقانوت الخدمة 
التعلممية وقانون الخدمة الطبية وقانون الدمة الهندسية وقانون خدمة 
ضساط الشرطة تلك القوائين التي حملت على نحسين حال للوظفين فى هذه 
' الا نواع من الخدمة . وحيث ان هؤلاء يشكلون قسها من للوظنين فان 
الحكومة العراقية حملت على تعديل قانون الخدمة للداية ملاحظة فيه 


يو | 


نفس الاسس التي وضعت 
لد نين الى وضع أفضل . 


تلاك اله انين إشناسة امكيف <الة الموظة 
3 وطفين 


اساليب التعنين 


ان الاسلوى الاساءى لتدارك للوظنين يكون با لتءيين مع ماعنالك 
2 كن يد مع 


من وظائف التذابية احدثت لالماسن فوائد اشراك الاهالي فى ادارة 
امو رم ولاعطاء للوظفين للنتخبين استقلالا اكثر من جهة والاستفادة من 
خيرم من جهة اخرى . على انه يؤخذ على هله الطرقة أن لاوظظاف 
اإنشخب لايكون حيادياً 8 ولذلك لآ يوحَد 5-7 الطر هه الاعندمأ نكون من 
غير للمكن سلوك طريفة أخرى دون لأس بريه . 

ان مثل هذه الوظا نف قليلة فى العراق . فى الآدارة وحد من 


الشرورف الاخد يطريقة الاتتذان في “ندب اعضاء الجالس البلدية 


-والتارين والاعضاء الأت.ين لمجالس الالوبة العامة والمجالس الاداربة 
فالالوية والاقضة . 
اما عن التعرين دن حيث :لاندأ بعود حقالءيين جيم المخاصت الدئية 

:والعمسكر به لاماك <سبالفقرة الثائية منالادة ال 1؟ مرخ القانون الاساسى 
العراق . الا ان هذا البداً ري من حدث التطييق ضءن القواعدالتالية : 

-١‏ ان استعال هذا اللق يكون بناء على اقتراح الوزر للسؤول. 

كن تفويرض هذا اق إلى سدطة اخرى بقائون . 

- القوانين نعين الشروط الفتضية للتعيين . 

ع بستطيع الفانون دون ان يتحاوز على القانون الاساسى -دلى 
:بءض الوظاتف انتخابية بعد ان كانت بالتعبين او بال 

3 

تكون الوظائف على الاغاب تابعة لنظام التبءية اي للتدر ج: 

٠‏ ومم ان 


٠. عطس‎ 


.وتنضمن اللاءات ساماً للاصناف وفى كل صنئف سم للدرجات 


الترقينع ليس من <يث للبدأ حقاً للدوظاف ذان ذلك لا ينطبق على الواقم 


اذ ان أصوص قوانين الخدمة عبنت اسساً للترفي.ع نزم الادارات عادة 
بتطميقها فتعمل على تر فيمع من تتوفر قمه الؤهلات الى تتطلبها ممع مضى 
مد معمئة على اشغال درحةه ووحود درحة شاعلة ق المطلاك تعادل او 
تفوق الدرجة لاراد ترفيعه 'المها. 

الاتضساط 

لا يكوان الفرد موظفاً الا عشيئته فعندما يفيل الوظيفة التى توجه 
اليه يكون قد خضع بنفسه وبازادته لاقواعد الى تمن تنفيذ الخدمة 
والضاناتالى تكفل احترام الواجبات التي تتطلمها الوظيفة ٠‏ ولذلك فالرؤساء 
الى جانب سلطة الاسالائزين عليها تكون لهم سلطة زجرمن صر 


اتباع قواعد الوظينة ٠‏ 

ان قرانن ن الضاط اوظفين لا نعثر فرعاً لاقواكن الخزائنة فل 
فزْد فى الدولة. سواء وافق على سذطتهف-ا او لم نوافق. بر على ا تناع 
الساطة العمومية . واذا خرج: عذ.ها طيقت عليه للواد الخاصةمن قوانيتها 
المزائية ٠:‏ ولكن لاركون ناضعا لقوان الالأطماط مالم .يكن قد وضع 
نفسة بارادته فى احدى _ الوضءيات الى ستلزم تطء.قها نحقه و شود من 
ذلك الننا: ج التالية 

١‏ -السلعلة الانضاطئة نزول عند اقصاء . الوظاف من اله _دمة اذ 
أ ر تفع عنه صفة الوظيفة بالعزل الذئ هو اقصى عتوبة الضباطية . 

؟ - الساطة الاتضداطية مكن مارستمها بدون تعين' الوقائم التابعة 
الءقوبة فالزئيس الذي عارس هلء السلطظة هو الذي قدر :الذنب وةرر 
العقوبة حبدب ضروزاتاخلدمة ٠‏ وهم ان قواين الاأضباط عبن تالامور 
الى وساتدب منها فيا تعلق بالوظيفة اوالتصزف خارجاحمال الوظيفة 
ما لاتفق وكزائة الركز الذي نتشغله والثقة للوضوعة فيه . الآان هله 
الأخوز حاءت مطلقة في ى لست مجدودة ع إلى عمار ماهو حاصل 3 فى قانون 
العقوبات وَلهذا نحد بعض الغاماء أن عتد القاعدج القاثونية 
للغروفة ( لاجرعة ولاعقوية الا بص ) من (- 


القانون الاداري, ومنه “ قانون الالط 


تنتوجبالؤوننة تحديذا سابع وكذاك :تحديد العتوبة لكل سآلة 


حى يعر فال زان مقدماً جزاء .إ ىعمل يقوم به فلاةا 
وقت ارتكابه ذنك العمل 

© الساطة الاتضباطية وان ا 
العقوبات بالنسية لانواع للخالنات 


ولكنها ملزمة بأشاغ قواعد واصول :اوه القاءون #الزئس وات 
كانت لله الولاية عل اتخاذ. الاحراءات التأدرسة ضد الولافث انا بع د 
كتتيحة طميعية 5و1[ د عن الاحمال التي عهد ألبنه القن مام بها ولكن قن 
عل هذا الرئشن الى اساءد استعل اعد الولاءة اما أعداء شحدى 


عزية او لغير ذلك من اشواء النفس او [ 


دواقم سماسية و 
اوضرع العاقب عليه أو لتقدين عقوجة تقدير ا غير صحيح 


امات 


ة .. اما الشدند: متهافتكون 


ن الءاماء ومنهم الع.يد عور بوك 


وتطورالافكارت:ؤذي ختما الى احلا سلطة الفناء 
المجالين التأدربية ة ( ان الانضباط وعلسالانضاط الغا ) 
الرؤماء و بذك واحتاثات اللوظنين وتوضع 31 


ومن هذه الضبانات ابضاانٌ تكوق الجالس الى 


مكونة تكونا كفل عدالة:قراراتها وذلك *باحتواتها على 
بن الذنن لهم دراية كمال الوظيفة واحك رجال آله 
ع 


2 اء -- 1 
46 وناب لكيه لاأوظفون سن 


5 1 3 د سه ١ / ١‏ 
بين الرؤساء والرؤوسين وتكون ١احكام‏ هذى |ل#التن 


“لرواتب ثم ذيا بعد بالتقاعد . 


١.-الراتب:‏ 
مهانكان اسم التعورض الى يناله للوظف سواء كات راتآ او 
اجراً فانه عوض الخدمة اوأاء-لى الذي يقدمه للدولة . فالراتب دابع للعمل . 
على ان نض الوظفين بالاضافة الى روات.مم نالؤن مخضصات متنوعة 
كاحور اعمال اضافية يؤدونها خارج اوقات الدوام القرر للدائرة او 
اجور يستووونها من ذوى العلاقة عوحب قوانين والظمة خاصة وكذلك 
متحون مخصصات خلية إفسة معينة من الراتب فى الاماكن التي تتطلب 
*ذيك حالتها الاجتاعية والصحية والاقتصادية ان لم ييكونوا من سكاكت 
تلك الاماكن الدائسين كا يمتحون مخصصات مضمريبة عند قيامهم عهام 
ر“عيةفى خلاتنائية لمج طويلة كايستحقون نأو ل+صضاتسفر ومصروفات 
تقل لقاء ما ت>.دونه من الثفقات الفعلية عند قيامهم عهمة رهعية او عند 
تتملهم من محل لاحر أو عند تعييتهماو عند قصلهم او عزلهم 5 ستحمون 
خصصات ايقاد عد انقادهم الى البلاد الاحدبية للقيام عهمة من مهام 
الحكومة اوعهمة اعتادنة تتعلق بدوائرجم او خارج مناطقاشةنالهم ٠‏ 
كا ان بغضهم شالون ١‏ كراءية عن العمل الي يعومون به حكموظق 
. الكيارك عدد الق.ض على اموال مهربة و يعضهم تدطى له مخصصاث سكى 
اوء#صصاتلاضيافة !وخضصات خاصة كاتعطى للبعض دوراً باجوزةليلة . 
على انه لا يجوز للموظف احف راتيين او اكثر فى 
إلا انه يحق له تناول اجور الخدمات الخاصة المحاضرات 


قدمها للحكومة ان ل :تعلق بالوظائف الداخلة فى اللاك و تختلف عن 


إعماله الاعقيادية الراعية وواحات دار ته. م تسحى خصصات وكالة 


عند قيامه وكالة باعباء وظيقة شاعر: ذات مسؤولية اكير ودر 3 


١و‏ معادلة الى مسؤولية ودرجة وظيفته الاصلية ٠‏ 


نص قانونى! خاص اصلحة عامة على اعكان الاستءانة بالموظفين فمجووق 
لهؤلاء استيفاء راتب عنها بالاضافة لروا :-هم . : 
٠»‏ -التماعد 


قال بعضاً ان التماعد اغا هو اعادة ما استقطم هن رولاتيه 


للوظف من انتهاء خدمته الا ان هذا الرأي غير صحيح لانه اذاكانت 
التماعد راتآمؤجلا لوجب دفعه بكامله المالةماعد او ورثته:وبعد دقع ما 
استقطع لادتى لهم اي حق بننما نجد المتاعدين الصغار ايالذدين روا تبهم 
ضثيلة وتحالون للتقاعد فى سنممكرة يقيضون فى اغلب الاحيان ١كثر‏ مما 
دفعوه والتقاعدون الكبار يفيضوج اقل ما قطع منهم فى اثناء الخدمة . 

ان اعطاء التقاعد بدأ على اساس منحه يمنحها ملوك اوربا الى 
للوظفين وليس لهؤلاء الحق فى طايه ثم تطور الى صناد بق توفير ثم وضعته 
قواعد التقاعد بشكل لم يكن دفي بالمرام ثم اخذ فى التطور حتى صار 
يؤمن مشتقول للوظف ٠‏ 

لقد وضعت في العراق عدة قواين لتأمين هد. الغاية فهناك قانون 
تتماعد مدنى يشمل حكمه الموظذين عوجب قانون الخدمة الدنية وقوانين 
الخدمة الاخرى المثغه وقائون تقاعد عكري إشمل موظفى القدية 
المسكرية ونظراً لعدم تعول القأنون الاول لمعض اصناف الوظفين ممن 
لا يدذلون ضمن مداول اللوظف الذي «فصد. وقد وضعت عذة قوانيل 
لامجاد صناديق احتاط لبعض هؤلاء كصناديق الاحتياط لكات 
الحديدية ولاديناء, وللؤسات البلدية ونرجو ان يتم تشريم موحد يعم 
جميع من تكيقية اللكوعه الكورت حناناً لوم 
وعجزع يعد ان يبذلوا .ل قوتهم وشدابهع فى البندمة العامة لقاء 


ع 


ب ااتقاعدللوضرعةبحك 


د حابة الاهالي من سوء انتعال الوظقين سلاطهم 


0 
لما كانت وطظيفة 'الادارة القيام عا تقتضيه للصالح العامة بتنقيك 


: . 5 
القواين والسهر على. شؤون اجمهور . وحوث اوكل ذلك قد يؤدي الى : 


احتكك مصالح الافراد ا الادارة وتضرر الافراد يشعل القا 


و سوء إاسده ]ل 
هذه الو لوط 37 تمجه خطاء 1 استههال فقك 0 0 0 
الاعالي وذللك بدو 

تمق عليز الور لبة بحد ١‏ 1 ستو<با اتفرهق او والتميز 


وكذلكالتء.. 0 ينال ؤولة اللزائمة 


5 ميو لي ا مظني ( عر ال وذساء ) 
(1) السؤولية الإزائية 


إن قانوركت اصول الحا يات اللزاثة قد ملع فى للادة 144 منه 
لنغار قََ إبة جرعة بر تكيها موظف حموئن 10 لو 3 
مان للوظئين) بدون اذن من وزير العذليةاو لو 
او 7 داعم لها ذلك الوظات . الا ان تطورقوا بن اخدمة قد عدل 
8 5 
((تكام هله للادة وج تعاق بالموظنين .“فقانوت: اتضباط موظق الدولة 
345 لنة 5 قد دعل قَّ الادة 7 #للوظاف تادعا لاميدا َ' مماشرة - 
عة غر الناشثة من وظيفتة: ولا تكة بضفته الر 


هلم الا لة بعص ر على اخيار رالتلطةالان انط مها ذلك!1 الموظف وقط 


لاحتسة أن تسحب” بده اذاارأت :ذلك واذا حصل اختلاف فيا اذاكات 


ررعة : نأشنهة عن وظ.نته او ع #كمة رصفته الر* + فدعؤد لت ف.هالى 


(لوزير للخدض ٠‏ 
5 كذايكث ذال فى الور زئمالشخصة النى بر:حكبها ضاط الشرطة 


.وافرادها خحسب قانونت .خدمة الشتمرطة اما الخبكام والقضاة فتتجرئي 
الثءة.ناتالقانو إية ضدم فى الناياتالشهودة ويخير وزيرالعد لية بالا 
أها غير الشهودمن الكرائم الشخصية فنذ.هي استحصال اذن الوزيرالذكور. 
اما جرا ثم: العسكر بين فان المحاك للثانية هى الختصة عداتك. 0 بعد 
خصول الوإفقة من الهة العسكربة للختضة الا فى للناطق الني تعلن فيها 
احكام عرفية او فى خالة القدمة الفعانة آن ل يوجد فى غلها كيه 
-اعامة او قررت!لمحكمة الدنة احراء ٠‏ الما كية / اعام الى | كم الع خردة 4 


عس تكية 
بصفة رعية قيةةآضى خحصول الاذت من الطهدة الحتصة . وهسلءم 
اطلهة بالنسبة للموظقين للدنيين الوزير وللنسة الانضباط. ومحإسن 
الانضباط العام وقتَضى الفقرة ( ب.) من للادة 5؟ من قانون انضباط 
موظى الدولة وبالنسة للشمرطة لنة خاصة انكان التهم من الضماط او 


وقعا عدا ذلك من ارام الناهنه من الوظيفة او يسيبها او 


للفوضين ومن هدي رالشرطة ان كان دن الأفراد ٠‏ عق ان هذا لا عع من 


القيام .با لتحةيقضدعم ٠‏ اما بالتسية الى اللسكام والقضاة فيقتذى اك 


حم 
-صدور ام من وزير العدلمة نذا الى كزاو ديه اع-كام وذلك 132 
حكام حكية التمييزحيث نصدرالةر أزبوجو نالك 5 + او عدمها من علي 
7 وتجري مركن م اهام الحكمة العلا 


انا السكريون و.<ا كمون 
بواحيا عم العسكر 


ضد اق“ العام او ضَذ احد العسكر مر وعن ارا 


1 0 1 حك 9 
الرء مةعك! فانون. أذ 2 وللعترفةضد عسدرئق 


القوانينالعقاببة 


خرن سواء كا نك متلق بالؤظيفة او تخيره] و ويه اجكوو أ ملا ايا 
0 


5 
<مسكراية الا فى الخالة الاخيرة اي فحالة الطءاق القوانين اأعقابيةالرعية 


دغدا قانوك العقو بات المسكري على الجراعة ولا حكمة اا كرب او 


3 
الاطات العسكر بة ابداعها الى الاك الدنية لانت فيها . 


(ي) السؤولية للدية 


هل يستطيما لافرادالكدين تصيبهم الاضرار منجراء اعمالللوظفين 


اتذاذ اجراءآت لاقامة الدعوى بالتعويض ؟ 

لا يوجد نص عام عن ذلك فكل الاخسرار التي تنجم من افعال 
تدتوجب مسؤولمة الوظف جزائياً عكن للءاتضرر منها ان يطلب من 
محكمة الذزاءالتي تنظر فى الدعوى اللزائية الحكم لهبتعويض ما أصابه 
من ضر ر كا عكنه طلاب ذلك بدعوىمدنية فى الحكمة اللقوقية الختصة. 

وكذيك عكن للافواد مطالية الوظف بتعويضف الا كمالموقية 
يما سيب لهم من الاضرار وان ل تكن ناشئة عنجرعة . ولامحتاج ذلك 
الىاذن من اللهة للختصة اهو الال فى الدعاوى الزائية . وهذا الس 
يكون مطلقاً انين الضرر قد وقم من الوظف بصفته الشخصية اما اذا 
ٍ و 0 3 
كان بصفته موظفآً ونشأ الضررعن تطبيقه القوانين فيراجم بشأمها المحاكمما 

7 5 17 1 د ١‏ . 3 
لم يرد قفص خاص 3 المحاكم من عاع الدعوئ او يعين البهه التى 
ممتي اس اجعتها ارقم الضرر فقانون ضرمة الارض رقم ٠١‏ للنة ١999‏ 
نص فى مادته السادسة بأن اللهاكم ممنوعة عن سعاع الدعاوى التي تقام 
علي وزير للالمة والسللطات الالية والادارية والهيئات الاخرى النصوص, 
عليها فى هذا القانون الااغثة من تنفيذا حكاءه ولدكلفا. والشدطاتللالية 
راجعة ددوان ضرونه الارض الو للف وبق قانون ضردية الارض فيا" 
بخص للدعءدات التي تمن حصول اغلاط او عخالفات فى تطبيق احكام 
هذا القانون .كا د إزقانون' شمر :.ةالدحل رقم 55 لسنة 1555 و تعديله 


قد <مل لاغرد <ق الاعتراض على الثقديرادئ السلطة اللالية . واذا في 


يتفق معها على القدار للمكن تقديره فله ان بستاتف التتذيردى إنة 
التدقيق العامة ويكونقرارها نهائياً فيا ,تعلق عقدار التةدير والرديات. 
والدذل التابع للضريبة او ايامى آخر من هذا الب ل ولاشخص الفدرة 
عليه القسريبة ان يطلب من السلطة الالية احالة إية مسألة قانونية 
ناجمة من قرار لجن التدقيق العامة ولى محكمة التمريز لابتقبها وان 
رفضت السلطة الالية ذلك خلال 7١‏ يوماً من تاريخ استلامها قار 
لجنة التدقيق فلاشخص رفع المسألة الى محكمة التمييز خلال ٠‏ يوماً من 
تاريخ اخطاره بذلك الرفض على ان يكون موثقاً بالتأميتات القانونية. 

واد اق محال امكان اقامة ادعوى على للوظف بالاضافة لوظيفته 
يحب ان نؤكد عدم امكان صدور حكم بالتعويض مالم وئيت عدم القيام 
ا تقتضيه الصلحة من عناية لمنع وقوع الاضر ار الت كان القيام .هذه 
العذابة عنع وقوع الضرر وذلك عوجب للادة الخامة من 'قانون ذيل 
ثانون اصول الحا جات المقوقية ( الضانات ) رقم كه لسنة عيوى. 

) ج ) الجهة ألتي تدفمالتعودضات 

عند قيام للوظف ناضتر ار الأغال بصفته الشخصية سواءكان ذلك 
'نمجة لارتكاب جرعة ١و‏ بدوما ذانه مسؤول شحضصآعن دع التعويض . 

إما ثى حالة اضرار الاهالي بفعل ناشىء من الوظيفة او بسديها 


او بفعل الوظاف يصفته الرععية فان السؤولة عن دفم التعودض :وده الى 


الحكومة وهو سانا العامة على ان يكون لها حق الرجوء على للوظف. 


نوناقن٠ لدياحدث الضرر عاسامته منضين وذلك وفةآلامادة الخامسة‎ ١ 
ذيل قانوق اصول الا كات القوقية . على أن دعوي الضان لاتسمع عد‎ 
مضى سلنة إعتياراً من عر الطرف التضرر بالغبرر وقعله ولا تسمع‎ 

ا : 
خطلةا بعد ٠‏ 


5 3 
ى خمس سدُوات اعدارا من قوع التمل الوحت للطمررم 
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وغنا حدر تااأق نين احكام القانون للداق الذئ د.جرئ تنفمدء 


يا يتعلق عسؤولية للوظفين للدنين ٠‏ 

لد قصت للادج 16 من القانون للد :على ماقيلي”:- 

١‏ يكاق الفمل لاقاعل لا الال عالم يكن 'غرا علىات 
الاحار للقدك قى التصرةات الفعلية هو الاكراء اللحيء وجله ٠.‏ 
ذيك لا مكون الوظف العام مسؤولا عن مله الذي أضر 


بالغير اذا قام به تفيذا لآ صدر اله من رئيسه متى كانت اطاعة هذا 


* ل هو مع 
وم 


الا[ واجبة عليه أو يعتقد الها واجبة . وعلى من احداث الضرر ارت 
شت انه كأن تعاهد مشمروعة العمل الدى أنه بأقّ هم الدللى على آنه 


راغ فى ذلك خاةت اللمطة وان اعتقادء كاق مبنياً على اس.اب معقؤلة 


(؟) وول الودداء 


“و لنة الوزراءا ساستثة 


الساسة عنمواضيم الحقوق الدستور به فان ند اسيقةصر على 
ع 0 


ة - لف الحكنة العلا لمحاكمة الوزراء 
العامة واللهة الختصة فى اصدار 


لقرار ا كت ب قل 
ونوانت الحكمة العلما 


2 


من عائة أءضا 


الحكمة العليا وذقاً لقانون ولاتفرر ادانة للتهم الا باكثرية ثلني المكمة 
وقراراتها قطسة - والوزراء الذدين تهمهم. ملس الثواي ينحون عن, 
العمل ولا أعلع الاسدقالة من تؤاذ التعقنيات القانوننة حقهم . 

بام 131" اركب الوزدرة را عةاغيوا متاطنة ولااتعلق بوظائفة 
العامة قاد دوجد قّ القوائين ها عاحه ان صرائة اوامتياز. فيحاكم أعام 
الحاكم وفقاً للاصول الا اذا كات عَضواً فى احد حلبى الآمة اثناء 
الاجياغع ٠‏ فعند ذلك لا .يوقف ولا محاكم مالم يصدر من اللجلس الذي 
نسب اله فزار بالاكر بة بوجود الاسباب السكانية لاتهامه او مالم 
يقبض .هليه حين ارتكابه جدانة مشهودة.. (ما اذالم يكن الجن 
ممعاً ؤاوقف الوزير بضفته عطواً فى المجلس فعلى الحكومة ان اتغر 
المجلس بذلك عنلة اجناعه مع الايضاحات وبان الاسبان . 

( ب ) م-ؤولة الوزراء للدنة حاء الافراد 

قْ فر لما لا كن اجراء تعءيت ضد الوزير قبل صدور قرارمن 
اتجلس التياق ولا يكون الؤزر موزلا الاعن خطاء الشحصى وى هذ. 
الخالة تكون الدغوى من اختصاص إالحاكم ولكن اذا رأت ان الواقعة 
هى مل اداري بحت وانها' لا تشكل: سوى -<طا فى أذاء ,خدمة فتقرر 
انها ذارحة عن صلاحتها 3 

:اماقى الغراق وتطيق على الوزراء باعتبارتم رؤناء ادارة من 
القواعد الداية ما ,تطيق على الوظفين الاخرين ها سبق ماله . 

) ؟ ( صمو ولي الؤراءرات عرم اضراري اكرمات العاصّ 

068054 لم لشف نما لقا ال 0 1 11 010114 


ان تط.ى ما تنتازمه الددمات, العامة كن ان يؤدي الى اضرار 


الاهالي وقد .بكون هذا تنيجة خطأ الحاكم الحزائية رو للدنة او ارؤساه 


م 
“الدؤائركا عكن إن يكون تنيجة نحاوز الادار: على املاك شخص يململها 
طريقاً عاماً او تشئحة لتقلل من قيمتها بنصب اتعمدة ‏ تانرافي-ة او 
بواسطة ارتفاظات عسكربة كاستحكامات او معسكرات واخيراً عكن ان 
تسيب الاجم ال الاداوية بنتيجة القضاء والقدر جرحاً او موناً لاحد 
الاشخاص . 
ان اس العدالة تستوجب تعويض هذ. الاضرار مها كان سبب 
الضرر فلس من العدل ان تحمل الفرد الضرر الذي يصيبه .من جراء 
حمتل اداري لاصالح للعام وقد وضعت احكام قانونية لهذ النظررية فى 
كثيرمنالمالك فى الوقت1! اضر. امأ العراق فان قانون ذيل قانوناصول 
الماكات اللفوقية ( الضانات ) قد حدد ممسؤولبةاللكومة ومؤسساماعن 
الاضرار التي بحدها مستخدموها ضمن ما هو منصوص فى الادة الخامسة 
منه والتي سبق ببانها . كا ان القانون الدنى الذي سيجري تطبيقه بعدئف 
تمد نص ى للادة 514 متندعلى ماإلى : 
١‏ الحكومة والبنديات وللؤنسات الأخرى التّى تقوم يخدمة عامة 


وكل شخص يشغل احدي لاو سات الصناعية او التحارية مسؤولون عن 


الشرر الدي يحدثه م#تَخدموم اذاكان الضرر ناشتاً عن تعد وق منهم 
اثناء قيامهم بخدماتهم - 

؟ - ويستطيع للخدوم ان تخاص من السؤولمة اذا ثبت انه بذل 
-ما يفيخي من العناية لمنع وقوع الضرر (و إن الضرر عاق لاب واقعاً حئ 
لو بذل هله العناية - 

وئصت الادة ١؟‏ مثه على مااهل : - 

لامسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه عا ضمئه . 


ماعن اخذ اموال الافراد لاغراض النفعة العامة فيكون عوجت , 


1 
قانون استملاك الاموال غير للثقولة . على ان هذ. القواءد بش كلها التحالي 


لا تعثتر وافية. ونرحو ان بسير تمر يمنا :دو الاءتراف بتعويض ضحالا 


العدالة وتعويض التضررين من !ال الادارة ولوكان بنديجة قضاء 
وقدر لم نكن باستطاعةالادارة متعه ما بجعلها اكثر السانية ؤعلاقاتها 


مع الاقراد. 


الفصر اناف 


الهيئات الادارية 


١‏ - ظلى الو رارم 

ادارة الرافقالعائة مودعة الى رسن اادولة وهو عارّسها بواسطة 
الوزراء الدين يستعينورت بوكلاه عنهم مخولين مارسة سصلطاتهم 
الادارية ضدن احد نظامين ها للركزبة الادارية 5و536لام غم 6 
او اللا حل لاد الادارية ؤه6د15[وغمءءء12 ففى الركزية الادارية 
تضطاع الحكومة لارحكزية وتددها ,ادارة جميع الزافق ٠‏ وان رؤساء 
الوحداتك الاذارا إبة يعسملون تحت إشرافها الءاشر . امافى الحكومات 
الفي اخذت,. بنظام اللاسكزية الادارية ( الادارة الحلية ١‏ ) ذاطكومة 
تفتعبر على ادارة الراةق 0 لامملمكة 0 
الى :سلطاات اخرى هم 


فع انها سنا كذ لك ذالمر كزبة الطلتة 


ون كلتك شعن تصورها نظريا الا انه ليس من الممكن ان أرى لع 


كن ٠‏ ذلك لان الدولة بدون تتسييات خلية 


١ 
شودها نظام لاس ثزيكامل لان هذا أنعى وحودادولة 00 قنه] جميع‎ 
1 


الصااد.ات الادار به يدك 1 يعات اعالة بحي ” علد 


5 
5 


لوك 
بأر ذز زوهوّها2 صل ) و4 


اه 
ضمن دولة اذ تصح دولا عديد: وهذا غير موجود فى واقم الخال وءايه 
لا يمكن لآلا مى كزية ان تكون كاملة !بدا والا فانها تكون قد ازالت 
نفسها من الوجود واحات لها شكلا آخر من التنظيم السيانى الا وهو 
الفنذرالة . ولذلك ذفان هذين الظامين قد احذا فى التعاون والسير جنم 
الي جنب فى إدارة المالك فظرا لمتطلدات هذا العصرا. 


نيذا صا م ركز ع الل داءيٌ 


حة تاريؤية 


اذاكان الو لفوخ عنه بحثهم هذا الموضوع يخاولون جكرزية 
تطؤر هذا النظام فى اوربا وة .امه على انقاض الاقطاءيات بعد إن حملت 
عوامل اجداءية واقتصادية على توحيدكل مملكة فيها فى وجدنا من 
اللازم ان تستعرض ب خكل .وجز نطور النظام الاداري فى العراق 
وكافية وصوله الى مراته ادالية من التنظيم اليكوق البح شاملا تلك 
للقدمات التار يذية وائرها فى هذ]:المضار ٠‏ 

لقد اقام الاسلام تلاك الامبراظورئة العربية ولكن العباسيينالذين 
قبضوا على :اصية اللكم قد نقلموا ركز هذه الامبرارطوية الى العراق 
بتأسس دولتهم قد اساة +ولام 00 مرة اخرى سل كزء القدم 
فوصل الى درجة من الجد والرئعة ل يشهد. العالم عن قبل وقد اسنتدت 
دو لهم الىمحسن التنظيم الآدارير لكن الام آل الا لآر ساك .بعد أن ملت 
فى هله الدولة عوامل الفساد وتدذل الاجانب فى دؤونا ما ادي الى 
ان يطمع هولا كوحفيك كك نان قَْ الاسيلاءعامها ارد حملة عظممة 
قصد 5 بنداد قوصلها سئنة لم ظٍ تصمدك امامه قدخلتها <يوشه 


القاكة واملتفمها ل لسيف و التدمير واعقت ذلك فرة من الزدن طويلة 


رن 
كان الملكم فمها مناوبة بين الدر والفرس قاصاب العراق الاضطراب 
والاختلال اللذين داما حي سئة 4و١‏ م6 عندما احدل بغداد السلطان 


سليات القانوتى بعد الاصاره على اليش الايرانى - وعمل على تطظميق 
النظم الادارية العثانية تلك النظم الت قسمت اراضى الدولة العانية فى 


اوائل تأسيسها الى سناجق ( الوية )اودعت ادارنها الي يبكات السناجق 


الذين اطلوعا.هم عنوان ( ميرلوا ( والى اقضية يدير ظمنها (سوباشى) 
وقد ازداد عده الستاجق خيثاحدث حكئير منها بل.جة توسع المملكة 
وائيطت ادارءعا الى الاىاه الذين ابلوا يلاء حسنا قى حروب الفح 
وتشكلت من كر ل جروعةعن الستاجى (461 ) تحت ادارة ( بكلر بح ).على 
ان الادارة للدنية فى ذلك الاين لم تكن منفصلة عن الادارة العسكرمة 
ولذلك كن اليرلواوالسو بائى يضطلعان فى" زمن الس نالادارة للدنية واذا 
نشيتالخر ب اشتركا فيها مع قوات الالويةوا لاقضية لاوحدة نحت ادارهاء 


فاصضحت :وتداد يمف اختالالها |بالدين ايالاتَ الملكةالءيانية 27 


للوصضل والنصر: وقسمت الى سعة عشر سنحجةا اقطع مها سبعة 


١و‎ 


ً 


قواد السلطان وفكذا كانت الادارة العد عه د 
غلى ١‏ <شساجاتوتطامات زماما.فساعدت على :وسعه او تقدمها ف ذلك الحين. 


ولكن د التشك لات اصبيحت عائها فى سييل حسن ادارة الملكة بعك 


وق د الذى 
الصورة فى قاب النلركة 00 كانت يمن الانتاحاك الوم به 


والاحوال الدياسية تنتطلب ادارة اخزى فالتاطق العدهنادت بدورة 


اسشاكة . وهند الادارء الآسدتا: 4 بعلت الغراقوه 


-وطرا بلس الغرب وتونس واعلزائر"والاقاليم:الذاثية الاخرى كالق ريم 
و ولاح وبغدان وغير ذلك.ودامت ادارة الابالاتماءد! الاقسام التيكانت 
اتخري ادارما بصورة استثئائية - حوسنة دام حيثالغى اصولادارة 
الايألاث بنظام الولايات الي وضع فى ذلك التأرخ ١ ٠‏ 
وقسمت الدولة اأعمانة عوجبهذا النظام الى ولايات والولايةالى 
ستاجق واالل:اجق الىاقضيةوالاقضيةالىنواح واد<لتالىجانبهذا النظام 
للركزي تشكيلات الادارة المحلية التي اشركت الاهالي فى ادارة الصاح 
المحلمة وذلك بواسطة الس منتذة م خددت صلا<ي-ات الولاة حيث 
الزموا بالاستثذان من ال ركزدى فى شؤوالتفرعات الاذا ربة بعد اثكانت 
يدم مطلة-ة فى نظام | لايالات القدمنى شتى شؤون للناطق الوائعة نحت 
| !دارم اذ لم يعدفى الامسكان الماح باسدمرار ذلك الوضع الذى كان يعتير 


سبباً اساسياً لاختلال الاوضاع ومغاراً لقاعدة تفريقالوظائف التيقبلها 


النظام الجديدالا إن هذا النظام لمبطيق ف العراق الا بعد ان ولىمدحت 
باشا ولاية بغداد من 183 م إلى 1417/9 م فبكان اول حمل قام. به هو 
الاعلازعنعزمهعلى تطميق نظام الولايةذلك النظام الذدى سيق أن ١‏ خذ به 
فى ادارة ايالة الدؤنوي التي كانت قد انءطت به شرع فى ادخال الترتييات 
الادارية التي عاشت وحافظت على وضعهادون ان نطرأ علمها تغبير يذكر 
جتى لدوب الخرب العالميةالاولى . لقد طبق مدحت باشا النظام الاداري 
العيانى الجديد بتكا-لهولاول عر ةدخل سلك الادار: عدد كبير منالوظنين 
العم نين وحلوا محلى شماه لاممين من ال بشوات والاغوات ووضع لكل وحده 
اداريه ملاك ثابت للهوظنينوثيت واجباءم .وقد كان العراق العثانى في 
عر حلةّة الاخير: محدودا يلق دار رالزور الذي م يكن 6 لابةولابة 
وبولاية ديار بكر إسنجقها لل ركري وسنجق ارغانه وماردين وبالدولة 


َ 


ّه- 

الابرانية من الشعرق وكان مؤ لفا من ثلاث ولايات وهى :.- 

0 ولابة للوصل 5 

كانت للوصل لواء فى سنة 16٠‏ فاصتحت ولاية ق 120/5 وجعلات 
كر كوك والسلانية سنتدقين #ابعين لهاولذك إصبحت هذ. الولاية تتالف 
عن سنحق للركز الؤلمن اقضيةدهوك وتمادية وستجاروعقرء وسنجق 
كركوك لاؤلف من اقضنة وريمل وران 
وسنحدق السلوائية للؤّئف 

ولابة بغداد 

١ 
كانت هذه الولاءة محتوي على ثلاثةس:اجقو هى سلجق للر كزااؤٌ لف‎ 


من اقضية عانه والرمادي وساماء:والكاظسة:والعزلؤزية والكوتؤخاتين 


- - 3< م 
وبعقوبة ومتذلي وبدره وستجق الدددوانية الذي كان ى كزء فى الخلة ثم 


تقل الى الديوائمة لاؤلئف مناقضية اللةوالساوة د 
الؤلف من اقضيةأ)هندية والاجف والرزازه . 

ولاإنة اليصرة . 

جعات هذه ااولاية عند بد" تطبيق النظام اد يدلواء تابعاً لداد 
ولكنهااصحت ولابة فى سئة لامعا عادت لواء أم ولاية عر ةا خرى فى 
لام وكا: أت حتوي على حو العا ردلا أة لف مناقضنة دو رحو الزبير 
وقلعة صالح وستجق اليضرة للؤلف من اقضية الفاو. والقورنة والكويت 
وسلحى الاتذك الؤلف:من عاقضمة!!: ناضرءة والشطر.و سوق السو وال حي . 

كك ن النظام للركرى ف الدولة العمائمة 0 نا بالدرجة ة التي بلغها 
فى الدول الور بية اذ ني ١خذ‏ علها ذلك النظام والني ”مدمت الدؤلة العنائية 
عرا عل ق الس داسةوالاقتصاد والاح اعذلك لان نظام الركزية الادارية 

اكياة كوخ ن راس البنيانالا و فى للمالك :التي تخطت الادوارا لاقظاعنة 


وقضت على آخر اسياب التتجزأة والانقسام وحتقت الوحد: القومية الني 
لا مكن ان يعيش النظام للركزي الاتحققها.. ومع ذلك فقد اخذت به 
الدولة: العمانيئة وشرعت فى ,تطديقه منذ دور الدنظيات وان كانت سيطوته 
وقونه تأخذ بادا تناعد اجزاء الاميرطورية عن ى كز العاصمة 
وهذا ١‏ عسل طديعي ى امراطوريةمتراميةالاطراف لم تتخاص من النظام 
الاقطاع عى الذي شود مه ممداً! لولاءالشخصى لرئنس الاقطاع ولس للكومة 
البلاد للتمثله رس الدولة حي لايكون فى النظام الاقطاع الجال اللائم 
لنمو الشعور القوبى الأوحد : 

والعراقسواء | كان بصفته جزاء من الدولةالعيانية اونصفتهقائما بذاته 
1 لم بوجد فيه فى ذلك العهدنظام م عل كري ولد جرت عاولات فى الراجل 
الاخيرة منه لتطبيق النظام الر كزي فيه وقد ثم ذلاك من الناحية الر*عية 
النظدامة زلا ان الاين الذي كن سائدا بين جمدم مخاطفقة من حمث 
اوضاعه الاجماعةوالاةتصاديةونقدانالتضامن بين الأاكدين والحكوهين 
جل تلك لاو لا ثلا عذر ب عن اأنطاقالنظري وهذاما كانت عليةالادارةعندما 
اعلات الحرب العا ةالاولى منة 0 الت اشتركت ذمها الدولةالعاقة 
ضد الخلفاء حيث ساق الا تكايز جيشاً لاحتلال البصرة فاحتلوها ول تجدوا 
ارا لادارةالد:مةالعمائنة 3١‏ كاد ا راكوا الملدةكبارهم وصهارتم 
آخدين معهم السحلات وقد اعقب | سدحان ديثة الإدارة مهب الدثرا 
واتلاف مه ن الاق م بن الاورا فو تكد والقسم الآخر ا كواما فىساحة 
السراي ومع ذلك مك استطاعت سلطات الاحتلان آن كس لخص بعص 
٠‏ دما اذ أمكن .وظفر الواردات مثلا" جمع ,عض القيود لافيد :لكر 


1 
شى ئ 


فقدان ااسخلات كان دقية كأداء فى سيل تنظم: الامور مدة طومله من 


الزمن بالاضافة الى احجام اناس ءن قبول الوظا مف الا قليلامهم فاضطرت 


نت 

ادارة الاحتلال الى حلت الشمرطة من الهثدلمحافظة الامن والنظام ٠‏ 

وباختلال الناضرية ادبيحت ولاابة البصرة ترما فى يد الا نكللزه 
فكان لزاما عاما امحاد ادارة ل محل الادارة السابقة التي تلاشت ولم 
نوق احد من موظفما ولاثىء من سجلاماوة.ودها فاودعآأس احادذلك 
الى السي زر سي كو كس وكانت اولي الدوائر التى ذالت الاهيام عى دوائر 
الشرطة و11 ك..ات الءسكر بة. ,اللقى على 'عاتقها اس الةانون فاوخدت 
تشكيلات الشانة ( الشرطة ) من الاهلين وانتشرت تدردجياً إل جلت 
الستاجق (الوية ) داخل الولاية فأص-حت قو فعالة فى تأفين استتءاب 
الآمن فى الطريق ثم بدأ بنتنظم العدلية وظهرت مسألة ما اذا كان > 
الاحد بالقانون لتر ١‏ لا حت ان الدولة العمائئتة لم تكن موقعة على 


انه قبة لاها 15 لسيئة 195-17 ألو فيا لقت ما الاذظخلاتعاقة بادار الا راضى 


الآراضى 1ل:1: نقد اخذ بالعرف الدولي الذي قضى بتطييق القانون 


الوجود فى الاراضي الحتلمةوذلك بقدر الاسكان ماناس القأئد | عام بخلاف 


ذلك م وضعت قوائينموقعية ,ستندا لىالةانوين الهندي والءئانى ثم جري 
#تنظيم دائرة الوارداتاما تأريخ بدء تكوين الادارة فكان سئة 191107 
اذ [صبحت | داجة عن جانت الاهالي ملحة” لتأسبس ادارة عدنة 8 
جانب متطلءات الجهة العسكرية وبالرغم من احتلال بغداد ‏ فى شه رآذار 
من السنة الذكورة لم .بطرأ تقدم محسوس من هذه الناحية ولكن مع ذلك 
0 دارج ملاينة البصرة ؤ: سناجق القوزنة والعارة خلال 

نك السنة وقد #لملت ااهشا : ثر النظام الخديد كا كا و١‏ قم بعد سقوط بغداد 

وانشأت الو لىمغ ار النظا الميان وغين لادارمافى الثالت 

100 3 6 اتسوانة ة للثار زعات ت الطضقفة اولا تازعات الهامة أأقي عات 
1 منفرداً او مجتمعآ 5 مدراء آخرين واحضار العهال لكزى الاقنية 
وانشاء الطرق وجداية الذرائب وعافئاة الاءن على ان عذا النظامكان 


إن 

حتاج الى دقة وسهر .دائم اذ ان بعض الشموخ استغلوا ملكزهم هذا 
ق ةيب عداوات عاكلية قدهة وكانت تنقص بعضهم القدرة الادارية 
ولذلك بدا امجاء حدند فى اأمبل.على, :مين موظفين عافاين شين 
ام التعرور برايو مخير و«ور الدذن والشذاب والنماس وكان ذلك فى 
عام حنث ظهر لدى السلطات المحثلة امعان قطريتئة تعنين شكل 
الادارة القلة لاعر اق ذاولهها كان ,توخي تقوية سلطة رؤساء العشائر 
مع بءض التتحنظات التاسية وابقائهم كو كلاه وممثلين رعبين لاحكومة 
ضمن للناطق العائدةلهم وثانها عدف الى شكل بوروقراطي للادارة 
كا هو اال فتركية ودضمروما ,تعر الى رقابةمياشرة من قبل حكومة 
ع كز بة واخلال وحدات عشائرية فرعمة صغيرة غيل جموعة الوحدات 
العشائرية الكرى القوية كرقدمة لاملكية الفردية قَّ الاراضى بدلا من 
اللكبةالشتركة : على انه كان م التفق عله دعاملة العشائر الرحالة بواسطة 
الوؤساء الختازين هن قملها. 

لقد طبق الاتجاء الاول فى ولاية اليصرة فعلا اما الااء الثاى 
كان على الاغلب يطبق فى ولاية بنداد وقد بوشر بتعينحكام سياسيين 
فى هذه النة . 

وق 1 اودع عل الادارة الدنية الى القائد العام خيش 
الاحتلال وتحت اشراف هذا كاتف اللاكم لللتى العام عارس الرقابة 
العامة ويقدم تقاريرء بشأن القذايا الادارية والالمة الى وزارة الهند. 
بواسطة القائد العام كا يتاقى بواسطته ايضاً التعلبات من الإحكومة 
اليريطانية حول جديم الدؤونعدا العسكر بة هنها وكاؤاامر العام _للاداوة 


الدنية يتألفمن:اذاكم اللسى العام ومعاونين له مع معاون شخصى واحد 
اعاالمط كة العراقبة فتكانت قدقسهتالى ١6‏ قا يدير كل قسممتها حا 
سياس وكانت هذ الاقام تتفرم الى 1١‏ منطفة يدير كلامتها معاون 


حاكم سياسي بر يطانى او نانب معاون حاكم سياسى فى بعض الاحيان 
وكان هؤلاء اما عساقبين او ابرانين او هنود . 
وفىئيسان 155١‏ عندما اضطلعت اللكومةالبريطانية باعناءالانتداي 
كانت البلاد وهى تحتالاحتلال اللريظانى تذلي بالثورات التي كانت تقوم 
سلظات الاحتلال الى كانت تسعى فى اخاد الثورات بصرف الاظر عن 
الآراء التي كانت شغي الاخذ بها لتعيين شكل المكؤمة ومدى علاقائها 
بالمكوءة البريطائية وعصية ة الامم الى خولتها حق الاتتداى. ولذلك رأت 
اللكومة الريطانية بعد احذ رآي السير برسي كوس يصفته ااندوب 
الاب الاول للعراق انشاء دولة عساقية مستقلة موقتة تطبيقاً لما اغاو 
اليه مياق عصية الاممولم. تكنهذه بالمهمة السلمهلان كثيرأة نالناطق كانت 
لاتز ال مضطربة وكانت فى بغداد قلبٍ العراق قد قامت مءارضةبمائلة 
لصك الاتداب ومع ذلك ققد تكن الندوي الساى من تألف لس 
دولة موةت برئاسة ماحة السبد عمدالرحمن لقعب اشراف يغداد وكان 
هذا انس يحتوىعدا رئسه على تانةوزراء للداخلية وللاليةوالعدلية 
والدفاغ والاشغال وللعارف والصحة والاحارة والاوقاف وتسعة وززاء 
يلا وزارة - وكان ذلك دان اصدره للندون الساى فى 5 
حيث اصبح احلئ بعوجه مسؤولا عن تسيين دفة المكومة نحت إشراف 


لندونالاى باستشناء الخلاقات اظازحية: والدؤوق المكرية :. وى 


١ت ١‏ اننلء و 1 3 
15 اصدرييان:آخر<ول عوجيدالي لاتدور اساىووزيرالعد له 
ووزير الداخلية جميع الستطات والمةوق والواجيات التي كانت للحاكم 


للا العام والسكر تير القضاق وسكر تير الواردات : 


وى ا بتداء شبة ١9171‏ اعد النظر بالنظام ألادا داري فل اس 


مشابية تقريباً إلى التنظيات العمانة:ققس.ت البلاد الى عشرة الوية نحتوي 


.على ه" قضاء وهذه تتفرع الى هم ثاخية وكان يوجد:117 شعبه وى 
وحدات مالمةنحت ادارة وزير للالمة ٠وعين‏ لهذء التقسيات الادارية ما 
وجد من الوظنين فاصبح لكل لواء متصرف ولكل قضاء قاء.قام ولكل 
تاحية مدين.وسمل عل" ان يكون اختيار التصرفين من العراة.ين ذوي 
التفوذ والتجربة الادارية او العسكونة او السياسية . 
وفى بداية آذار 199١‏ عبن سيعة متصرؤين فى الالوية وفى خرف 
تلك السنة تم تعبين متصرفين للالوية العشرة وانتقلت ساطات وحتوق 
وواجبات الل كام السات.ين ومءاونيهم الى التصرفين والقانمةامين وذلك 
عوجب الببان الصادر ق1991/9//5 . لكن مسؤولناتمم جاه الندوي 
الساى بيت كا كات ٠.‏ 
هذ١ا‏ ماكان عليه ااال وتدما ار ثتهي صاحب الخلالة لالك فيصل 
الاول عر العراق فى الثالث والعشر بنمن شبر آب 159١‏ عل لس 
الوزراء محل محلسن: الدولة فاخذ العتور له يعيل -اهداً (ترحخيز دماثم 
الحكم الوظنى على ١اسس‏ ثابئة ولذاك اتحجيت اللكومة الى تنسيق النظام 
الاداري على اسان موحد يشم لكافة ااء العراق ضامنا التساوي بين 
جميع|افراده ق حقوقهم وواجيامم وايحاد لاوظفين الاكفاء ليحلوا عل 


للوظنين الاجانب تدرحماً واجريتالتمديلات الضرورية حسبءتطل.ات 


ذلك التنظيم فاحدث لواء الكوت فى كانون ثأى 1589 وفصلت الديؤوانة 


عن أواء الجلة فى :الول تلك السنة فاصبحت لواء مستقلا <وغدت اربيل 
فى نيسان +1347 لواء بعد فصلها من كركوك وفى 1592 ادخات السليائية 
التي كانت حتى ذلك اللين 'ندار من. آمل الندوب الساى ضمن النظام. 


##الادارى العراق قاصميحت لواء اما الشعيالتى كانت وحدات مالية نحت 


و 


اشراف وزارة الالية 3 دألمنت فى 1994 تدزيحياً وحلت محلها نواحى 
او أدعت 3 نوا 
1+ ه14 ققد نصت الادة 


16 منه على أن جميع اله 4 انظاعات والعواين الي اصدرها القاثد 


ال1ب> العام وللادوب الساى 


8 
التي 
2 


مضت بين الخامس 
للا 3 0 

0 

بصدر من الاك 0 قرا 


او تابه الساطه التشريعمة أو الى ان 
جعلها ملغاة 8 احكام للادة م .وعليه فقذا صمح للتنظياتالادارية 
السابقة شكل قانوانى حم هلم للادة : 

وبعد ذلك لم 5 0 جاهد: فى وضع تشر يعات عديد: لتثست 
النظام الادارييحيث اصبح مح هن للمكن القول: بأن الادارةالعراقنة اتجهت 
الىا تجاه الركز 151 وعكنت من تطمرقهوهذا نحدو بدا الى تعريف 


الركزية وان مميزاعا كا بلي 


المركر د انواس 

ار كزية تعمير يطلق على النظام الذي .عوجيه تدار البلاد من قبل 
هرئة ملسحمة «دوحدة دن سل 0 الملاد وى الءنصر الاساسى والاداري 
بعد دور الاقطاع الذى مرت ابه البلاد الاورببة ودور.التفكك للاثل 
الذي عن به العراق بعد انفراض الدولة العياسية اذ يفضل ذلك تولدت 
فى كز الادار: عَذا قوة السلطة للر كزية التي مهدت الظهور الشخص. 
المنوي فى المواار 


وعليه د ان هناك نوعين من للر كزية حا للركزية السياسية او 
المحكومية التي تؤدي الىوحذة القوانين والر كزية (الاداريةالنيتؤدي الي 
الوحدة فى تطسيق “لك القوانين وفى ادارة لأرافق العامة . اما ار كزبة 
الساسية فهمي موضوع الوق الاستورية فتكون خارج لطاق يحثنا ء 
ولذلك نقتصر على توضيح الركزية الادارية التي حكن تعرشها بانما 
احداث ىس كز تنس.ق وتوحد فى ادارة الدولة بفضل وجود هرثة موظنين 
متفرذين لاعمل وتابعين لنظام التبعية . ولائجل ات تنهم «دى هذا 
التعريف. يذغي ان تدع نضب اعمننا من وجهة النظز الا روذية ١١‏ ضَّ 
التريب وفقمدان التنس.ق اللدين كانا سائدين في يلادنا فى آزائل الغهد 
الءهالى »حي ث كانت تقطع بءض الالونة ‏ لقواد السلطان فيتصرفوت 5 
كنقا يشاءون ٠‏ وى (واخر العهد العئانى حي كان رانسن المثيزة القوي 
الشكبمة. يدر منطقته بصورة مطلقة وحى اذا رادت الكومة أن 
تسوق قوة لاخضاع ذلك الرئيس فانه يمود الى <الته الاولى بعد 
انسحاب تلك القوة . اما الدور الذي ميرت به الدولة العيانية قبل عهسد 
التنظءات فكانت فيه الادارة مشوشة حي ثكانت تدار الايالات .من قل 
الولآاة بدون ان يكون هناك اشراف سس كزي صبحيح عليهم وان كان 
هناك اشراف ف تييع ذلك مدىقو: الوالي- فضلا عن عدم تطب. قالقانون 
بصورة موحدة اذكانت فكرة الثىء العمويى ( هذا التجنيف العام ) ليس 
لها وجود فى جمي.ع الهيئات الادارية . والخلاصة ققد مرت بالعراق 
ادواركانت الفوضئ ضار بة اطناءها وعدم الانسجام سائدا فيه . الا انه 


ص 


ب تنظ مالعراق الحديث والاحذ بنظام الر كزية! لادارية اضبح اكز 


2 
الادارة واحداً فأخضع بالتدريج جميع مي كزالمراق ومرافقه لاصول 


موحد ري تطبيقه من ثعالالمراق الى جنوبه وهى متمثلة بالتشكيلات 


الادارية للر ثزية للوزارات ألني عمد الى الالوية بواسطة للتصرذين 
وبواسطة وكلاما الاخنرين منموظفىدوائرها . وان الآدارة ااركزية 
الدولة اند ا-نضعت بواسطة هذه للرحكزية عافة الآدارات المحية فى 
الالؤية وكذلك للؤسسات العامة كنجلسالاجمار وادارى السكك الحديدية 
:واليناء والؤسسات ذات النفع العام 4 

كفلة تحقى لآر كزبة 

تتحقق للوكزية يثلاث طرق كى أكركز القوة العمومية وعركز 
اختمار الوكلاء وعر كز سلطة البت والاحتصاصض-.الفى : 

اولا - عر كزالتوة العمومية : وهىتكون فى ١‏ .دي الادارة للر كزبة 
للدولة ظاهرء مؤارة فهي الني تصدرالةرارات وتعمل على تحقيق تنفيذها 
وقد بمحداج «سذا التتفيذ الى استعال القوة . ولذلك ,فترض باديء ذي 
بديء ضرورة عر كزكافة للقوات السلحة وكى الني تتسكل الةوالعمومية 
الاسم الذي كات لأسيب للباشر لا نراء من استقرار الامن الدا<لي فى 


العراة 


ثانا - عركز. الدمار لوكلا :إن اخار اوكلاى التكر: 


الركزية فى الاقالم يكون على اساس تعنيتهم يصورة غير ثابقة فباعتبارمم 
موظنين عكن عزلهم او تقلهم جسبٍ مقاضدات الصلحة العامة . وبذلك 
حون خادءين لاوام الادارة للر كرية - 

تالا عراكر سلطة الت وا لاختصاص الفى : ان عركز سلطة 
الت. تفترض مقدماً التفريق والفصل بن القرار من جهة وإعداد القرار 
وتفيله هن <هة اخرى لان اناطة ذلك جميعه لخهة واحذة ليدع لها 


الو تالكانى لاجاز قرارات كثيرة . فانة. ما رفعت عن غاتق جهة رمعيداة 


الاعراء الكثيرة التي يتطلبها اعداد الاجمال وتتقيذعافسيكون لدما إلوفت. 
الكافلاتذاذ قرارات كثيرة وهذاما نلاحظهفى الوزارات التي لد.ها دوائر 
لاعدادٍ الاعمال ووكلاء للتنقيذ. ولا كان من غير للمكن (نتسير ا لاعمال 
دون اتذاذ قرار تصبح جدسع الاحمال متمركزة بيد الوزير.٠١ما‏ عن 
الاختصادات القثية كم 11 تدو فردية تطبيعتها فتكون ملقسمة ين 
وكلاء الاعداد ووحكالء التنذيذ الاآن نظام الدولة قد حقق مع ذلك 
كزبة هذء الاختصاصات بفضل تنظيم الدواثر 000 الوزارات 0 
تنظم الامور الفنيه و تعرض تنفيذها على وكلاء التتفيذ ويفضل التعليات. 
للتلسلة ااتي ت1ةاها للرؤوس من الرئيس - 
تفوبض الساطة العمومة 


اا اذا استخلصنا مما سيق باته ان الساطة فى النظام ثار كزي 


اصبحت مد رع 1 ٍ افك الوز ترزفمتتضى ارط ضاح سلطات 1 1 وظنين 


الذين تقتضئ الصضرورة قيامهم ياتمالهم 0 كلاء يعملون ياسم الادارة 


لاركزية . ولذاك ‏ اوجدت نظردة تدعى ينظرية ( تفويض السلطة 
العمومية) ٠‏ وهى غمارة عن نظرية تصور أن سلطات فل وككيل قد 
ا<يات من رئيس الدولة او من الورراء واءا استقيت من متيع مشارك 
للملطات وهو خزاق السلطة العمومة او سلطة الدولة . 

ان هذ النظردة لنت منطبقة على الواقع عاماً ويا يتعلق بسلطة 
الت والاختصاصات الفئمة .. 5مالرغم م من أعليات الروساء للذموعين حتفظ 
الوكلاء للرؤوسون باختصاصات قنئة ذاتية وسلطة تقدار خاض ذالى فى 
الت سدقي ليم جزءا من الاستقلان الناى - الات هذه النظرية 
صحبحة ويا يخدص بساطة حل الغزارات نافد النعول ياستعال طرقهة 


الاخراء الرعي اي الذي ينتعي عنك الضرورة باستعال اير . ذهذه 
السلطة متعركزة: بقوة وعى لا تنتقل الا بتفويض السلطة العمومية . 


مبروات ار كزبة الاداوية 


ررحم نشوء الر كربةالاداريةوا ختفاظها بكءاا الى مبررات عدة وه: - 


١‏ تحد القو: السياسية فى الركزية وسيلة للرسوخ والتوسم 


-جدالاعلودةها مس اعد ات كبيرة لسن الر افق ااعامة .فار كزربة 

هى الوسيلة الوحيد: لتأمن بءض للرافق الكرى الشاملة بتفسم نفقاما 
- و ام : م 

على البلادكلها و بواسطة فظامالتبعية الذي تأخذبه الركريية ومن الانتظام 

في الادارة يتحفق العدالة والحاد.ذلك لانالادارة للركزية ترىالاشياء 

من علو ويمد ولاتؤثر علممها الا< لافات الفرعبة واانفوذ لمحلل وهى نحقق 

الاقتصاد فى التفقاتوانما مدرسة تفشى“ ادار شن قد رين ١‏ كفاء.هذافضلا 

عن اتساق للعاملات الادارية وبساطة ااراجعات واتسجامها ثم مركز 

الاممال ما حمل فى استطاعة الاهلن الوصول الى متام بطرق سهلة. 
على ان هذه الاسءاب نيدو ثانوية اذاقورنت بالاسيان التالبة . 

- يمف احداث الجرش الدائم اصبح هن الضروري حافظة الساطة 

خا على اللمطة العسكر يبان يحخري عر كز الادارة الذنية. 

علقد بدت اللركزبة شرطا لمقاء النظام الد عقر اطي ؤالامة 

تعش الا ضمن نطاق ووابطا<ماعة ف.ءد ان اخذت الروابط 

لم الاستمرا طية اوالعشائريةبالتلاثى وجب1ة.دالها 

لادارية ٠‏ ولاجلانخار ذاك اقنضن أن عامل هلله 

لروايط فى جميم امحاء للمللكة بسلسلة تبعية يكون لها منثلون و(ددر 


5 و . 1 : ء . 3 
الناطز فا ماهر :لد عتراط.ةنحاحة: الى الا, قاط داخل نطاق و هذاماة 
لومم لمج و الباوي به يم 2 وم 


به الادارة 


ازمة لأر كزية الاداربة 


انما اوردتاء من الاسبان الداعبة لقيام ركز بة يمن لامر كر , 


“الادارية فى جممع الحاء الءالم مستقيلا مديداً ما دامت عوامل يقائهالا 
بلوح انها على وشكالزوال وهذه الءوامل1ءا ترتكز علىوجوب المحافظة 
على جوش داعة وعلى النظدام الدمقر اطي وخيرورة وحود لطاق من 
الروابط الاجناعبة قوده التنظ.م وعلى هذا وقد ظهرت قب لالخري العالميه 
اتجاهات نشير الى قرب <دوث تطورات ثى الأقوق العامة والدور الذي 
تقوم به الدولة فى ذلك. ولذلك لاعكن تجاهل حقيقة ثابتة وهى ان 
لز كرية لك تحافظا عل كاب الاغيد لعا ار خطور سك الروك 
والاخوال ولذلك وجدنا مملغ اههام الحكومة العراقبة فى دراسة كيفية 
هذا التطور اذ وصلت الى ضرورة الا< ف بنظام الادارة المحاية اي 
اللا كزية الاداريه ولذلك وضعت #انونادارة الالوبة رقم "1 لسنة 


4 الذي تمن ذلك وهذ ما ييا قىَ البحث عنةء. 


تلام المرسركز ب الاداء يز 


لثئن كنت الركزبءة الاداربة مظلهر ساطةاد. لة الوحد: فارنت 


اللاض كز" الاداريةمظهر من مظاهر أو جالوعى عقر اطي .فعندماتصل 


الامةرحلة معاةمنحياها 0 9 0 
فى قس من الاتمال الإدارية للدولة . واكن قد يقال هلا بكرن 
تجزئة الساطة بين ممثلي 00 لان ع ب وممئلي ‏ الادازات 0-0 
خطر على وحدة الامة وعنضر ضعففت للدولة 7 

000 الصدد ان الغاية الى تسمهدفهاالتشكدلات الادار يةمن 


© 
الاسائرهو تط؛ إِنْللصا لم اأمامة لهو اطنين الجتمءين تحت ظل حكومةوا حدة 
بأحسن وحه . ولذلك ذانا2 ظيم إفحب 'ان حون حب للطاحة اتوصل 


الى هذه الغآية' وهذ! ددعو لتأمل مدى وسعة الال لانشاط الادارى فى 


الدولة وتنوع الامور اتي يقتضبع]:هذا النتاط.اذ نرى ان من الستحيل 


55 
على :لك الادارة ان تطمن حاجات محتلفة كل الاختلاف بواسطة تذابير 
موحد:عامة . فثلاعل الادارةالذ كور ايكون لهاشأنفى الصحةالعامة. 
فهل المواعد اللازمة اصحة الطللوبة فى الثال ىى نفس القواعك الطلوية- 


المنون وفى الناطق الافة والرطية وى اليال والاهوار وى لاواتىء 
ذات الاتصال بالاجانب وللذن. الى لا اتصال لها م 7 كفن" للفر وغ منه- 
ان الموان سمكون سليياً . ولذلك ذان الانظمة الوخدة الى تصدن مل 


هذه للناطق سوف. تكون سبباً للعرقلة بدلا من ان تكون نائمة ووافية: 
بالغرض الذي وضعت لاحله وهذا ينطبق على كثير من الشؤون التى من 


النافم ان. تدخل! دار: الدولة فها عنان لا يكون هذا التدحل بشعل 


فاذا قلا للمدأ القائل بأن. يكون التنظيم حت الخاحة ومتكيفا 
يا 


لاحذها فهن ليكو 


حسى متظلءات وضمكل 5 وضءت هذءالتنظيات 


- حّ 3 
ا حك 1 ا 00 
مله المناطق ‏ بدعدذير ما تحب أن تون علمة هله 


الس من لا بحسن 1ن 


35 
رن 


2 2 02 1 3 
تظمين حصا لح أ انر عدد من ااواطنين ودلك بواسطةه ممةليهم ع 


فهد | التر مح الذي دو واذحا هو قزر للاخد 


السلطة من م5 اللكومة الرك 
السلطة ين مدهو اللحكومه ألر 


لانعئ: بالا اصدت ذات تقنديات احترافية عقي واثاادى 1 ذمنت 


5 الواطنن التمتع هن بعض انوا بلا ٠‏ 


بواطة درئات له! رأي فى تغرير هذه اشؤون ولها سدطة تفذية و 
شخص التصرف ال 5لل للحكومة الر كز بة فى اللواء. 
بة مها كان الشكل الذى تطبق فيه هى بالئسية احكومة 
فى دمب عملها وتايدها ادن الواءماتى لس نم 


لللاثم ان تقوم بها تكونقد احتزئات إسلطتها على الدشؤوت الهاءة ١‏ 


دشا لات 0 در الاممار 


و 


حات وادعة قيام بالمتاري الكبرى وهو تخداوء سديدة 


فى ددا 
3 


اع كولم للد 331 
2 4 


مر ر أت الساظات الححامة فيسمم مون مما لدر بها 


ان توم اللطهة اآر " ١ل‏ د 5 ذلك دون معاردة دن مؤلاء 01 

9 تكون بض الدرشات الحلية اذلى تخرية امن السلطة الركرية فى 0 
عض الامور:. كا ان.هناك محذور حدرث شعور بالاعتداةءاانة 
00 نَ ور ور ع 


علوم غر:متقادين لاحكومة ضان.صلاحياما وهذا ما بددو ا 


0 
هذه العاذير وامثالها . ولذلك توحد و سطتات الاولى مازسة الرقاية 
الادارية والثاثنة الاحديار الدقيى للشؤون تودع من” قبل -الشاطة 
للر كزية الى السفظات الحلية . فالهيتات المخلية لاتقوم بواجبانها بصورة 

مستقلة فى كافة الدول فاغلت اعمالها تابعه 2 
بنسب متقاونة .وا الشرع العزاقي قد اعغطى لهذه الينما 


لها من الواج.ات مايعقير مظايقا لا كير الدول دمقر| اطية 


تكون هذء إطاطوة العملية فى مضا التقدم فى اللقوق الادارية الشِعب 
إلعر اقي مدماة لزيادة روحألثقة والتعاونوالتناسق ين المسكومة اأركزية 
والسلطات الحية لاكوق نجاح الادار: الملية تحاحا حقيقياً وباهنا . 


القرق بين اللاكزية الادارية والقيدرالية : 
اليل الخلطيين اللا كرزية الاذار به اي الادارة المحلنة 
رالية والاعض تدوراات الفيدرالية مثال اعلى لللاسكزية 
٠‏ ولكن ذلك غير 0 حيث ان هناك فرقاً واضحاً وهو أن 
ا ضمن الاتداد الفيدر الي ليست نت رقابة أو سلطةالدولة 
الاتحادية. فهى تحكم نفسها كا تراه مئاسياً فى, جميسع الشوّوق الداخلة 
ضمخ خ صلاحاتها . هذ! من جهة ومن جهة اخرئ ليس لدولة الاتحاد 
الفمدرالي ان تزدد أو تدمص منواحنا ته دون مو اققة من الدولالداخلة 
الاتحاد 1 نا فى الدول التى اخذت ينظام اللا كزية الادارية 
ع نْ العكس من ذلك - يكو ن للسلطة النثمر دعية داما ولاحكومة حست 
ضلاحاتها تزييد او تتقيص درجه ة: اللا كر زبة لالونها كا تفعل فى آانة 
دائرة من دوا ثرها 2 
الفرق' بين اللا سكرية وء دم التمر كن : 


الا 0ك 
لمد عردا ذلا من ع الزكرية واللاى خكر به الادارية: فاصنحت 


1 5 

-خصائص كل منهها واضحة ٠‏ على اننا أود ان تثيث هنا ان ماسدو من 
ثقارب بين عد 3 النظامين عندما تعمل الكو مة لاركز ب على تسد 
صلاخياتموظفيها - وهذا ما.بدعي يعدم التمركز اواللاوزارية (1) - 
لايذرحها من فطاق الركزية مما كانت تلك الصلاحيات المنوحة 
لاموظفين واسعة .لان هؤلاء للوظفين يعماو ن باعتمارحم و كلاء عن السلطة 
الركر يقفلا تتكون لهم بذيك شخصيةمستقلة عن شياصية اللكومةالر كزرية 
نا تكون السلطة المحلية فى النظام. اللاس كزي ذات شخصية د حكمية 
مستةللة عن الكومة اأركرقة واف كان حملها بخري ضمن الصلاحيات 
اليذولة الها من قبل اللبكومة تلاك الصلاحيات الى محري “تذويلها 
ضمن. فاعدتين م : 

الاولى. -تخويل التصرف_ بأعتبارة مكلفاً بأدارة اللواء المحلية 
صلاحيات تريد في سلطته للعملى باستقلال اكر من فلر كر "٠.‏ 

الاي تيد الوظائف الودعة الى الادارة المحلية . 

اها اذا اقتصر على. تزسيد صلاحيات التصمرف باعتياره معلا 
للساطة 'لار كزيةفلا بيكوق ذلك ادنك لللام كزربة . ومع هذا فان هذه 
الزيادة فى الصلاحيات فمها قوائد حمة . ذان الوظف الاداري وان كان 
تانعاً وسرؤساً فى كل اعمالد للسلطة الر كزية فاق توسيع صلاحياته- تحمل 
مقرراته | كار الطياقا على اجات للنطقةالتي دديرها مما يستطيع ان يعمّله 
الوزيراو *ن دحو لهم هن موظفي العاصمة . وهذه اخالة تسمىعدمالتمر كز 
0 لو صف التدابير التى بموجبها تزاد سلطات أو 
واجبات الوكلاء ارين للساطة الرحكزية وهد. . الزيادة تمثر تقدما 


لامن كزية وفنها يعض التطاءق فى الاسين التحذ: فى اللامركريةالادارية. 


١1):اي‏ اللاصكزية ني الوؤارة. . 
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4 
1 كك كات الردارة الى ان 


اللك رأس الدولة الاعلى وهو الذى براقب تنفيف القوائن حبه 


الففرة ١‏ هن للادة 75 من القانوخ الاساسى وعلس: الوزراء هو 


القاثم بأدارة شؤون الدولة ويعقد برئاسة رئيس الوزراء [.ةرر مايجبه 


اتذاذه دن الا> إراءآت ف القضايا التعلنة بأكار من وزارة ةواحدة 0 


جميع الامور الهامة التي تقوم بها الوزارات ويعرض رئيس الوزراء 


مارقوره الجلس على لالك للءصادقة علبه حب للادة ال 6 هن التاون 

للذكور ٠‏ لذلك فان ادارة شؤون الدولة كوت 0 تاملك وعدس 

الوزراء ومن خول هن قبلهم ٠ن‏ الوكلاء لادارة الرافق !العامة با ثيها 

الاقسام الادار 5 .ولذلك سا ميحد في !لي دراسه الا لاء الذين 

يه لون الهيئات الادار بة.عل ١ن‏ لاحظنا ان كثيراً من 'لؤ لنين يذهبوت, 

الى اعتيار ان البرلمان اي علس الامة يشوم بأعمال ادارئة عن تشربعه 
زا'مة العامة للدولة 

او اعطاء انحصار اوامة.از وماسوى ذلك ٠.‏ 

تفهم مدالولالادار:. قالسلطة التشمريعية كا قررنا 

نل شلطة الادارية .ذالاولى 2 

0 ولذك تسسى الساظة الادارية بالسلطة التنفدية والاوحب. ان 

طء لمتها القضاء و هذا 


عات 


الرلمان بصورة مطلقة . 


املك 


ان 0 »م ادارة الرافق العا ث2 لعى 9 مو اأركرزية 


والذوائن التي تقوم بالامال تحتامرتها ف فى التقسيات | لادارية الفرعية , 
وتألت الدوة 0 دن .رئيس الدولة الاغلى ( االك ) والوزراء. 
تنهممالللك 


اند م أصب صاحب الطلالة للك فمصل الاول باجاع مع الا 

العراقية بتار غم 1 اث عمل القور لداع 

اننا ودام ل اخفور 0 
الدولة على اسس د:قراطية برلانة فجرى انان ! 
والتام فى 9" /آذار/ 96و مستهدفا وضع فالون اساسي ليا فلم 
ووضع وضع التذفيذ ف ه/ آب ل وقد نص دكا الما ون اق مادانه 
التاسعة عشيرة بان سيادة الماحة: العراقية الدستوربة ذلاامة وهى 
ودبعة الشعت لاملكت فيصل بن ال-ين م أورانه من اسلو وأصت لادج 
"٠ )‏ ) للعدلة منه ان ولاية العهد لاكبر ابش ا اللك سنا على خط 
ممردي وفقا لاحكام قانون الوراثة واذا شهرت ولابة المهد نظرا 
لقانون الور أنه ف م تنرقل” إلى ١١‏ رشدرءل» راق من اذا 1 در لناء 3 
اللسين بن علي مدخ شغورها. 

ويقسم للك اثر تبوثة العرش عين المحافظة على احسكام. القانوتف 

الاساسي واستقلال البلاد والاخلاص للامةوالوطن امام ملس الاعيان 
والواب فى جلسة مشتركة برناسة رئيس حيس الاعيان ( للادة "١‏ منه ) 
ويكوناسن الرشد لهيك عام ااماية عدر هاما فاذا. انتفل العرشن الى 


من هو دون هذا السن ,يؤدي حقوق لللك الوصى الذي احتارء لالك 


07 


السابق وذلك الى ان يلغ لاك دن الرهد ولكن 7 1 رصق لض 


ا هذا التصب ويؤدي 7 من .حقوقه مالم ع افق اس الامة على 
تعميئة . فاذا ل .بوافق,ال#لس على ذلك او اذا بين لكا 1 
اي الوصى وعلى الوصى اداء البميل لله اما ل 
والى ان م نصت الوصى .واداوء اليمين تكون حقوق.اللك. الدسدورية 
مجاس الوزراء .يتولاها باسهم الامة العراقية ويكون. مستؤولا عنها ولا 
حوز ادخال تعديل ماق القانؤن. الاساس مدة الوصاية بشأن حقوق 
الاك ووراثتة وعندما عس اللاحة الى اقامة . الوصى بدعى. ملس 
الامة الى الالتمام خالا واذا كاق عنس الاوال متخلا . ول تم اتتحاب 
لجنس ادديد ندم طلسن الشابق اتلك التوض أ( الاقم ) . 
: 0 


ع طم هه - ووه ليك 


لق نضت: !11د الاامسة 


والعشرون هن القانون'لاساسي بات اللك 
وصون اغا مستوول: وَذَلِك كشا مع البدأ الرلماتى القرر فى كافة الدول 


سواء كانت ملكمة اوجمهوربة “ذلك البذأ الذيجءل رةس الدولة الاعلى 


عارس سلطاته بواسظة. وزراثه الشؤولين . واللك .توحب 11د 
ال ا" من القانون الذكور ستعمل ستلطتة بازادة ملكنة ضدك 

على اقتراح الوزير او الوزراء السؤولين ويعوافقة رئيس الوزراء وتوقم 
5 قملهم . على ان القول بأرت الإك يسود ولاريحكم لا يعقانه لااثر ولا 
تأثيرلهقادارة سياسة اليلاد .فالواقم غيرذلك .قالملك حت فى ١‏ تكاترة بال ني تعثر 
مهداانظا مالبرلا ؤوموطنة له نفوذ اذى كمير ستمده من طؤل مدتهق الك 
وعدم تديزه للادزابي ”م ستدب عن ال كزالتا دحي العظيم لاسر وله اطق 
ّ أن شتمار 4 الشائل العام ةالهامة ٠.‏ واذلك حت انّ حاط عام 5 فهو 


عي 
2 حل الناصح للوزراء وهذا ما هو عليه الخال بالنسبة لالك'ى 
العراق قم ان القانون الاس اعتبر مجلس الوززاء هوالقاءم بادارة 
شؤون الدولة ويعقد برئاسة وئيس الوزراء .ليقرر ما تحب اتناذه من 


الاجراءآت فى القضايا التعلقة تاكثر هن وزارة واحدة 


الهامة الى تقوم مها الوزارات فانه م ان يعرض ما يقورء 
: د 


على لألك للمصادقه عليه (١الادج‏ 0 ااعدلة ) 2 
2 024 اصات (١‏ 
ان اختصاصات لالاك” على شكاين مها ما ذخل ١‏ ضمن التطاقه 
الدستوري ومنها ما دل ضين النطاق الاذاري ‏ 
وشصدا بالاختصاصات الدستورية ما إلى : - 
اولا - دور ليك فى الشؤون التشر نمية : 
ثانيا ‏ سلطات لالك وا ,تعلق بعلاقات المللسكة العراقية بالدول الاجندية, 
ان الك ساث فى القوج التشتربعية وهذا ما يدو من الادة .ز؟ من 
القانون الاساسى ااتى أصت يان السلطة التششر بعية منوطة .مجلس الامة 
مغ للك ٠‏ وخلس .الامة يتألف من :خلس" الاء.آن والنوان ولاسلطة 
التشترايعية <ق وضع اغواين وتعديلها والغائها م نصت للادج > منه 
بان الاواءع القانونية لا تكون قانونا ما لم يوافق علها اسان ويضدقها 
للك . ولهلاك التق فى. اعادما مع بيان. الاسياب للوجبة للاأعادة فى 


بزهة 'لاثة اشهر الا اذا قرن.احد المجلسين تعجيلها فينينى 


او اعادنما حلال خمسة عثين ببوما لاعادة ألنظر ومها مع بيات الاسيان 


تصديقها 


الوجنة :واذا لم تعدقى المدةالعيئة قاما تعتبرمصدقة .5 ان لاملك حق اصدار 


ماسم يكون لهاقوة قانونيةؤتة- .لو الفظة الفانونما لم يكنفى متنهاقرئة 


2322, 
تذالف ذاك .على اح تعرضٌ على علس الامة ءذا ماصدر مها لال | 
القام بو ادءات العاهدات ذان لم بصدق على الانة هذه الراسج فءلي 
اللنكومة. ان تعان ازهاء حكمها 0 ملغاة عن تاررعم هذا 
الاعلان ( قمر # مادة 95 )ما سيان البحث عنها فى موضوع الالظمة ٠‏ 
اماعن علائات لللاف بال#لسن فهو الذي يمن اعضاء لس الاعيا 
باللسين فهو الذي يعين ن 
( وتمرة اماذة 1 ) ويصدر ا باحر (غا الا تتاب الها ان نوات 
وباجماع علس الائة ويفتتح هذا المجلى وإعناله ويفضه وبحل ان 
لواب ( فقرة ؟ ماده 56 )1- 
اما الساطاتالى لادلك عودب القانون الاشاس وما تعلق بعلاقات 
اللملكة العراقبه بالمالك الاحنية هاي عقد للعاهدات ومعاعدات الصاح 
ن لاايصدتها نا ثنآ الا.إمد. موائقة اس الامة': ولا يحق 


ول عوك حارج العراق الا بعد مرافقة | 2مس للذكور ٠‏ 


اغتصاصات الاك اندامي: 


ونس القوة التتفدية ؤهو القائم على 5فمك القوائين 
لتر بعة و لذلك فان اختصاصاثه :عدون متعددة 


0 انقيام بدلك ٠‏ وفيا لي فين تك لاخ صاصات ٠‏ 


١‏ اماه د “فسن الود 'ء 

تنص الفمرة الخامنة منلادة !550 بأن الك يختار ررس الوزراء 
ويكرن هذا الاختياز يك.ان يوحيه نالك إلى الشخص المأتار لرثاسة 
الوزارة بدعوه فيه لألف الوزارة ومع ما يلاين هذا الا<تيار من 
الامور التي يدخله ضمندراسة الحفءق الدستور بةكنتيحة لوجوب حصوليها 


الوزارة عل 'قة محلس الامة: الا أنه اظرا "لكوت ر؟سالوزراء هو 
لْدَواولَ ١‏ ول عن ناطة التنفك ذثا رجحنا: الاذذ بالتاحية النطرية 
لهذا الاختيار فاءتيرنا ذلك من ١<تقياصات‏ الك الادارية 
-اقاد" ميسن الور ساء 

لمكن القانون الاشامى 5 أص على هذا الحق صراحة ومع اند من 
الدع عليه ان من لك حق التعين ألك حق الاقالة الا انه وجد ارك 
من الاثسب (١‏ : نص :على ذلنث عند تعديل القانون د بى بالفانون رقم 
لسنة #كوالانه: :هذا الوق [املاك ة ١‏ عدرل دون بعض الاز فات و يكوق 
عاءلاعلىا زالة بض العرا قل الادارية واأسياسيةوان التحربة | 'ينت بأ 


وجود نص كهذا فى الدستور العراق اءىتفتضبه الصلحة العامة 


م القيارة العاء بع الفوات 1 سائ 


انب اهم واجب للقوة الت درة دو تأمين الاءن الشارجى ويكون 
ذلك ؛ رامطة ارش واذاك ويإضءت هك الفوة نحت ام القرة 
وقد فس فى دسأتي ركاف الدرل على جعلها زد رئيس الدولة وجاء فى 
لي سبحة من لنادة أأك اهن القانون الاسامى ) لادلك القيادة العامة 
لمع القوات لللهحة ٠٠‏ الخ ) وبع ذلك فان اللك لا يستعمل هذا اق 
الا بواسطة وزراءه . ذلك لان قدادة اوش قف الوقت الخاضر تتطاب 
اطلاعا واسعا فى انون السك وتتقدمها فليس بوسع ريسن اللاولة ان 
قوم هذه الهمة الثقيلة بنفسه . وحتى لو فرض اث رئيس الدولةء:ص 
فى الفنون العسكرة نلا يكون من الناسب الث يضطلم ياعباء القيادة . 
لان ذلك شتوجب ذهابه معالجرش عند الاخة وهذا لايتفق مع الصلحة 
١‏ “العامة الى #تضى إقاؤه فى العاصمة لرؤية. امور هى أهم من ذلك لكثرة 


الهام اللقاة على ماتقه واأتي «نيني ان » تقترن. بالارادة اللنكية . وام عن 


ذلك ان لاتعرض حياة الك للاخظار بنتيجة اشتراك الفعبي فى شوح 
القدال اذ .قد يكون لتعرضه للخطر من النتائج السيئة فى . مصير المدكة 
مالا>كن تلافيه. على ١اثنا‏ حب .ان نو كل أن الوزارة مسؤولةعن تصرفات 
للك فى هذا اشأندلان ذلك من فقتضى منادىء النظام البرماى ونتيحة 


طبيعية ندا عدم مسؤولية للك . 


6 اءعمريه ا لحرت 
لايكون اعلات “الطخرائ آلا عند اختلال الناسيات الدولية وعدم 


'مكان حل الشا كل بالطرق السنامية .. وقد تلن اارئ تتديجة:لا(نزامات 


تق ربراعلان اذرىكى كاف ةالول ك1 ا : عدار كس 


له-2 15 السادقى حالة الهجوم ٠‏ عليها اتلطة التنفيذية .اتذاذ 


زم اللدفاع عن الشاسكة: . .وق العراق لامرك بعلن 


بموافقة 0 الورزاء مودت القهرة الدأحييه دن : الادة 


دن القنابون الأساس 


دا جا 


لهذا الادراء 3 
3 0 
5 صيرتب كرا 
هن علائم استقلالاكء لك ان تضرن العملة بأدم 2 


ولق العدار النملة القر اكه بد ره 
١!‏ _- م 6< ص م 27 


| وضريت حنذاك بأس اأنقور له جلالة الاك فتضلق الأول لاعظم. تفين؟ 
لص _القانوق الأضا م - 
“- تعبى الوذ سا وقبؤل استقائر وم 
لاملك بنشاء على بر شبح رئسن الوزراء أن يعين الوزراء ودعيل 
استقالامهم من مناصبهم ‏ ( فقرة ه مادة 55 ) وات" يغين. وزراء بلا 
وزارة. رض الامتفادد من كفاانيع ومواهيهع وذلك عند الصرورة 
“( ققرة * مادة ك5 )., 3 


أن رس الووراء هو آلد يي رشح الوزراء 5 وهد| التوشيح بسائنك 


' فى النظام «البرلماتى على ,اسس: معبدبنة يتوخبى بر حصول الوزارة على 


الاك انو لعل - الام والذالف مشو عتم البو ع مداو لت 
ل سن و اسم جم ! 0 70 

الاكثرية البرلمانية وحزبها او اخزاءها على اف .هذا لارعنع الك هن 

الامتداع عن قبول هذا الترشيح انوجدق ذلك. مايضر. للصلحةالعامة او 


يحلق مضاعت برلمانية 5 


اماعن حق إللك قى عر! 


على ذلك ونان احير 


*- اتلفنا اوفك دعت الد كدواى عدداله اعاء دل الدداد 8 


اولئة فى العائون الادازي :يانه عكن الفؤل يانه تكوخ عرف دستوري 


6 


فى العراق - نتيحة لعدم عزل اللكلوزبر من وزرائه منذ صدور القانون 
الاسانى الى الا'ى حرم علىلللك عزل الوزراء ذلك العزل. الذى كان 
من المكن الاحد بدبثاء على قاعدةان ( من له جدق التعنين له <قال+ءزل ): 
على اتنا نرى أن الاحد بالقاءدة الذكورة. كان صرحا لولم ,ينص عدك 


لل 1: 
2001 


مدلل المدرن الاسائئ على منح لال خق اقالةر تر 


22" 
هل علىاات الشمرع م يكتف فى هذا المحال بالتواعد الثانوئية العامة. 
ولذلك قن النص الاف النحكر مق رئيس الوؤراء هنظ قلا عكن 
مخاوزه الى اد الوزراء.. وهاك اش.ان ميزرة لل هذا : الصدوف عن 
الى #اقالة احد الوزراء ياعتيار أن الوزراء متضامنوح فان مل 
احدم بالتضامن معز 


ل ا و 
رة الي مقمصرهب 


ملائه ملا ل نحخض". ب#مول لالك؛ وى اريتك 
:5 الاصلحة النامئة توحِب تحنه عن الورارة كن 
ع ان تقال الوزارة يأقالة رئيسها لتضامتها 5 ذلك الوزس. 

امآاذا حدث ما على تصامن وزسر معن هم زملاثه الوزرراء 


1 


انام 


ن ااقانون الاساسي : اما اذا كان ذلك فى عطلة الى الس 


امام ردس الوزراة سوى الاستعالة لاعادة : ليها بعد اخراجاوزير 


أو الوزراء غير لأرغوب فيزم ٠‏ 
وحكم الوزراء بلا وزارة بحكم الوزراء ٠‏ فيطيق يحةهم كلا س 


الوزراء 


ذكرء ما بحري تطسته يدق الوزراء . اما موضوع قواب 


ظٍِ ننطرق اليه لان متهم سكوك تشرلعة ٠‏ 


/-. العفو 

( لانفذ حكم الاعدام الا بتصديق الكو لاك ان ,يذن ف العقوية 
او برفعها بثو نخاص ورعوافقة اللجلسين يعلن العفو العا ) 

هذاما لصت عليهالفقرة ال ١و١‏ من الادة الى منالقانون الاسابى 
ناذا 'ئن تصديق لالك لمكم الاعنام يعت متم الم قررته الما تم 
باغدباره رأسالدو له الاعلى فانالعفو الخاص الذي يصدره بناء على اققراح 


الوز برالخختص ويعواففةرئيس الوزراء «ثير عملا ادارياً 8 كن ”قديرم 
الا.من قل ااساطة التتقيدية . اما العمو الها م ع اعديار ه من امال اللاثه 
ذات الصيءة التشنو زءيةء لانه لا رحكور ن الا غاتون وفاننا نورده فى هذا 
المحال لقارنة اثرء بأثر العفو الخاص ٠‏ 


المثو الخاص 


ان الهدف النهائى لاءتان عو المحافئلة على النظام الاجمامي 5 


2 فيد معد اودع 0 0 مفلشحته 3 وزه قعه 0 عقر ذلك يدحا 
هن السلطة اا خمداية 0 ن ااسلطة القضائيه 
بتطييق القانون 0 1 من تثنت اداته ركان 
ان العفو الخاص لا يزيل اثر المدكوءية وار مان من!عض 0 ؛ 
0 ولاءتيار حكم الساطةالعضانه ة قائعآ . فالعذو 

يد الجتمع لنحدة من لاسمل لتحدته بعد استتفاذ ا القاونة ٠.‏ 
اما 0 عل اطراء ماك مع الذنت او لرقع عَةَان نك يكون ارضه 
بتشحة خطأ او لتوحيه الذئت وجهة الندم واصلاح الدات ٠“فالقانون‏ قد 


لا لين بالكسية لمحا كم أذ هو معتير بتصوصه وليس ورودمه 50 


الوتائر ولا , لنظر الى علاقاتها ا 0 
و 3 0 رات ل 2 


المتقوباث وكثيراً ما يأسف الاكم لعدم تعكنه منالاخراف قد شبرة 
من 00 القباثون ا لخامدة وبعد ان يصدر يك نفلت الم#كوم علهءن 
0 قلا لعود بامكانه تعقميه ومساعدنه 55 |السمعاقة من العقوبة والهر 


على 0 تبلغ هدتها ألا يالا وهو الاعراض عن طر سس الرذيلة ٠‏ 


مم 
وقد قدر لملك .وزع :الزاحم ات يعيك النظر فى الاحكام 
للطلوبة والفروضة باسم الجتمم وان يتحرى فى - الظروف الي .يكشفها 
. التحقيق ( القصد ودرجة الاجرام وظروفة ) بان فرض العقوبة كان على 
اسان .يظمن الصّمين الاتسابى الذي عجر التقصير الذي نلازم مؤسسات 
هله الدنا ان ترعاه - ولا ف رسالة اللك عند هذا الحد. فيد الذنف 
للرحمة الكامية بدلا من تحمل الدزاء ويكون الال رفيقه اق سجنه 
ومسندا له فى وحشته ومسليا ثم مشجعا له عل الى و طريق الندم 
والاضلا ح . 
عوامل طلب العفو . 
١١‏ ستحدث إن يشعر لكام الثرين يصدرون اعلكم ب بذ صدور 
العفو ونوال الذب م حمة م للكية وهذا الدا قم قد يكون 'نتييجة عامببلين : 
(أ) - عامل قانوى إبلزم الحكمة فرط عقوبة معينة هم .بشعورهاً 
يصمر امنها فقانون العقو بات البغدادي الذي قبل. اساس ٠‏ نظرربة النص 
على أقصى العقوبة وعدم تحديد الد الادنى لها عين ‏ لبعض ارام 
عقوبة الاعدام م هو إطال ف للادة 81 منه مثلا التى تنص ان عاقب 
على ةثل النفس قصدا مع سيق الاصرار بالاعدام . ومع اننا نجد ان 
للادة الل ١‏ من. هذا القانوك تنص على أنه اذا حكم على شحض فى 
<رعة عقويما الاعدام فلامحكمةان رأث ظروف القضة تستدعي الرأفة 
ان تبدل عقوبة الأعدام بالاشغال الشاقة الؤئدة وعلهها “ان تذ كر ى يكم 


الآساي الداعيدة لعدم ‏ اسار خكم الاعدام فان المحكمة الايسعهي] 


تحقيف اللكم لاقل دن .ذلك مها كاات: ظروف" القضئة وعوا هلها فقي 
قَمَل الزوحة او احدئ لللخارم خالا فى حالة تايستها بالزناء:او فى معاشسرة 


غير متمروعة | فى وجودها'قى و كد احد عشيقها نحد قالون 
يدا مشمروعة أو فى وجو ثن. واحد أمع .عشيقها محد :قانون 


لم 

العقوبات قد قبل ميدأ تذقيف العقوبة الى الس لمدة لا نزيد على 
ثلاث 'سنين عوحب الادة 215 مثه لعوامل اجماعية 000 فهو لامح 
هذا التخفيف: الا عند اركاب القتللى خالا مع تسر ظرف القاحثة 
بالتلس فى الات للذكورة . فان لم ,تفع القتل ضمن هذه المدود فلا 
مكن تطديق هذء: الادة وانما يعتير قثّلا اعتياديا” تتطبق عليه الادة 
الخصوصة من.قانون العقو باتالبغدادي ولو نوفر تتلك الموامل الاجماغية 
الذففة بالنسمة للقاتل. ٠‏ واذا كاق.من. التسر لافراد العشائر الاستفادة 

من احكام نظا دعاوي العثائر فى الحصول على التيخقيف الالازم والعقاب يي 
لعدم وجوت عقوبة الاعدام قبه قلا نحد امكانا: لمساعدة* الدذنيين ‏ وحق 
اقراد العشائر عند وقوع القتل فى الجالات ال الذكر داخل' حدود 
التلديات فى سراكز الالويةو الافضيةوف ( ماكز الاوا حن التي قرروز زر 
الداخلية عدم تطميق نظام دعاوي العشائر 4 ( لعفم امكان النظر 
فى قضاياهم وفق النظام للذكور . الا الذي :ندعو <ما للايصاء ‏ إطاب 
عن احم “اسكية فى تحفيف العقان فى سرام الى تتوفر "فنها العوامل 
للدينة اعلاء ات كانت 'عقوبتها الاعدام وقد سارت إحكومة ءا 


2و ف 


هذا ككل 0 


(ب) - عامل انذطأ : :قد ,يحدث ان انفرض العقان بنتيحة خطأ ١‏ 


وم ندرة وقوع ذلك فانه عتمل الوقو نوع بل حدث ارت عوةت. بعص 
الابراء وبعد ظهوربزاء نهم م اسشحصاتسرا حم ملكية ف اعفام بم كا خدث 
ان صدرت ‏ هذه اإزاحم لق بعصضن الحكومين لعدم اسشكال عا تيافة 
1 احلهاوذ لكلاستعيلحكنة- الى دزجة سلطة لم تك ن#ولة لهامدتيا ٠‏ 
'فقد حدتك ذلك فى تطبيق نظام دقاوى العشائر اذ :ذهيتوزارة الداخلاية 


مندسنة 1445 الىان لهاان تستعملعند النظر فى القضايا المشائردة كييزاً 


كافة السلطاتالاستكنافية عقتضى الادة +ه منالنظامالذكور قل تعديله 


اذ كاث ناص عندما استعهلى وزير الدا خدية او لأوناف العين من <اتمه 
التمييز كرون له دن السلطة كل ما لامحكمة الاستئنافية عوحب القوام 
9 الخ . الا ان دبوان التدوين واللحئة القاصة التي الفت لتندب.ق 


للك 


40- 


3 إلدلالة الادتن بر؟؟ 


, وو 
و 954 هن افانون ادول اللا 6ت الإرا ثة .. وحيتاتين أنه قد صدارت 


عدة إحكام فى وزارة الداخلية #قضى بالحس دلى اشخاص س.ق اانا 


3 1 - . اع اعس) 5 . 2 
ان قعدثالأسلطها لادارية 0 لاتصر ناوالا عقام ( بجراءمماوا لافراخ نهم 
خلانا لنصوص الوادااتهدمةوح.ث ان الاحكام للك دوواد قدا كتسيتال 7 


0 إعادة النظر و-ها وعا أن 7[ 


لاقانون"ولان العدالة هذى بأزالة 2 


وو ا تدقى من مدة ابس امحكوم عاق 
فيها بااعراءة او الافراج*ن 1 

او الخول ٠ن‏ تله اصدر حكمه 

ند له القضية الى الود الخدص لاعادة 


- 7 


تستر عت لك ال ادافين ار “وها ود 


الال لسن الوسر ء 
(25©) - قلنا ان السلطة التنفيذية عدف توجمه الذنب لوجية |/ 


واصلا ح الذات ٠‏ ولكن هل 0 تصور امكان توجيه كوم 


بالاشغال الشدقة ااؤ بدة لهذه الجهة ان لم فدح له باى الامل بالخلاص 
نوما مامن السحن الذي هوقيةوهل عكن .هذا الالاص دونمراحم مللكية 
سي عليه . قد 539 قا لانالاده اعلا يه من : :قابون ادارة السحون و قم 5 
لسئة 195 اوجنت خفض ال اأتالية مما نز على السجة اشهر من 
عقوبة اللسحين ان لم يكن عاءدا او *هكوما عن جرعة مخلة بالثرف 
والاداي العامة وهى اربعة الام دن كل نور اذا كان عاقيا وثلاثة 
ايام عن ل كر اذا كان <ذذيرا او 1-7 5 وومان ع نكل شور ف ما 
عدا ذلك كا ان الفة لق ١‏ ثانية هن ع األادةر الثانية 58 نالقا 'وزالذ " كور أصت على 
اعتمار الحكم الو بد 5 امثمر ين :ة: .وان الادة إلا هق فانووة 
الذقوبات الءند ادي تذء:ت عدم ا.سكن الاوز توع العقوبات التعاقية 
1 اعتمر ون سنة انذا الا ان ذلك بعتبر <ةا اين بعد اون: أص 
عليه القانون وكلاءءن ان العدزا قد لا ترقد الى اانه هذه الده فق 
حاة السحن ومتاعيه فددر الافل لاس<ين اذن يأتى هن باب لاراحم 


اللكنة وهذه الأراحم :ددر عادة في الادياد للمكة ,؟عيد انتقال العرثئن 
لخلالة الك وعيد مملاده او فىءناسيات 0 سويدة “واتضان الاراادة 


اللدكية فى هله الاحوال :<فرضص ات مغيئة دن العقو بات وتكون عاد 


بشتنية /١‏ عون اصلاطاكم لامعدكودين بالاشف لالشاتة للؤبد: وبنسبة , 
0/١‏ من اصل اللكم بلاغ الشاقة او الس ادة عثمر سنوات او 
اكثر وطدية 15/1 هن ل الللكم الفحكوءين بالاشغال, الشاقةاو 


الكأس لمد: تقل عن عشمر د:وات وأسك دزوعذت دندد الاعفداء 
للارة الذكر فى الارادة اللسكية للرقة 4ب وللؤرحة فى 80 1346/1١‏ 
عئاسية زفاف صاحبالسمو الدكى الوجو وولى العيهد. للعظم ٠‏ على ات 
هذه الارادات اللكية تشمل الاحكام الكتسية الدرجة القطعيه لب 
الحكوهين فى العراق ماعدا المحكومين وفق الابوابي السايع والثابى 


١ 


خم 
عش والثالثك عشر من قانون العفو 1ك مخدادي والحسكومين عوجب 
ذيل قانون العقويات الغدادي رم 1 لدنة +155 وقانوت تعديله 


رقم 1١‏ السنة 158 وامجرمين العائدين واللحكومينعن دين اوتعويض . 
ب - من القواعد القررة فى هذا الال اعفاء عن يصان من الكو 


عليهم بأ ١ض‏ لا يرجى شفاوث منها . فاذا 6ن من | لواجب تنقيذ العقان 
لتاديب المجرم وزدع الغير .عن اركب اخرائم فلا موجب لاستمراراهذ! 
التنفيك حقمن اصبح سيحين 0 الذي لا يرب شفاؤء فمدا الوت. على 
قإ ب قوسين ١و‏ ادي منه كن الانسانية القة ان سمح له بالموت بين 
اهله وذلك ياعفائه ما بقىمن مدة حكوم.تة لان هذا الاعفاء لا بحل 
بالغاية الاساسية الي سيد من فرض العقوية . 

ج- نحد ان السلطة التنفيذية ترى ضرورة: لاستصدار ارادات 
ملكية بالاعقاء عن كل او قسم من المحكومية لاسباي سياسية اواذاريه 
لا .عكن /تحد يدها بقاعدة معيئة وتعرض ذلك على صاحب الخلالة لللك - 
لاس نما يزاء ق هذا الشان ٠‏ ومع انه لنسمن التستحسن اللجوء الى مثّل 
هذ1الاجراء دقعأ لما قد يؤول اليهفن عاذير ج كوا لال بسيرااعدالةالا 
انه ليس من الصوان! طلاق هد القول.. فقد محدثان :مةطامات:الطلحة 
الؤطنمة تقضى باللجوء الى هذا الاجراء وعندئك لا بأس من الاحذ به 
د ان يكون ضمن. نطاق صق جد : 

أثر العفو الخاص 

لايتناول العفو #لخاصض متوى اموق العامة.ومع ذلك داف هذا 
العفو لا بلثى الواقعة الاجرامية ولا لمكم وانا يزيل العقاى ,النسة 
لامستعيل وليس الاماضى ولا .عنع من اعتباره ‏ عائذا عند ار شكابه 
جرعة جديدة ولا يعيد اطقو ق الدنية المتوعة فلا يحصل الحكوم :هذا 


6م/ 
العفو على :لك الكقوق بالا باتباع الطرق القانونبة لاعادتهاكما لا يؤثر 
فى الاحكام الضاقرة لمنفعة الاشسذاص المكمية: او فى التعويضات 
الدنية لامرافق العامة . على ان هذا العفو عكن ان بتناول العقوبة كلها 
او يقتصر على ”نز بل قسم منها. او يتناول ابدال عقوبة مؤبذة بعقوية 


موقتة ولكن لا كن ابدال الءقوبة بتو ع اخر كابدال ابس بغرامة 


6 لاوز لاحكوم علية ان يرفض مرحمة الاعفاء وليس امام طالب 
العفو تى <الة رفض طلءه الا انتظار ظروف اكثر ملائمة لتقد.م 


الطلب مية اخرى ٠‏ 

العفو العام 

لقد سيق ان يبنا بان العفو العام لايمتير من اال الملك الادارية 
وانا هومل تشر .هي ولكن رأينا من الناسب ان :! به لامكان مقارئة 
اثرة بالنسية لاثر العفو الخاص فتقول :2 

ارت العفو العسام هو اجراء يصدر عوافقهة وتصوتت القوة 
التشريعية ا انه يشمل جميع للتهمين والحكومين ينف وأاحد من 
الإنايات او الطلنم وال تالفات عند وجود ضرور: . ماسة اذلك فهو ينصب 
على الفعل لا الفاغل وف اغالب .يكون العفو العام الواسطة التى تراجم , 
بنتيحة وقو ع فتن داخلية قد نحصل اصطدامات بين الفرق السياسية 
وتتحقق الغدمة لاحد الظرفين فلاجل, ازالة هذه الذكري من الاذهان 
تعلن العفو العام بصرف النظر عن الاأشخاصض ٠‏ على اثةاقى الغالت دئص 
على استثناء البعض من :هذا الغذو ولذلك فهو لا يزيل العقوبة فحسب 
بل ارم واحكومية ايا وبالنظر لزوال اللكرم فلا يمكن اجراء 
التعةات القانوثنة بحق* اخد :بهد -اعلان العفو العام كما انه يعيد 
الذين يشملهم حقوقهم الدنية . فاذا إرتكب احدم جرما بعد ذلك فلا 


م 

على ان هذا العفولا.يؤ ثر على قو 

الدعاوي عن الاضرار الى اصابتهم من الندين شعلهم العقو العام . 
والعفو العا, يصد ١‏ الاحكام 

أظراً ليقاء التبعة القانونية الى تترتب على اماله.: الى | 

ماس الامة قانون صوص بإعفا هم ع, 


فعيك عا يل 


ق الغير فلهؤلاء ان يقمموا 


رائضًا بعفو القاعين بتنفيد 


هم عن ذلك جسب للاذج ١‏ 
القانون الإسانى . 


على انه من الهم ذ كر .ما نص عليه الادة ال ١١‏ من القانون 

اللد كور التي وضعت عند تعدلله بالقانون رقم 55 لسنة سوا 
( 

بأن. ليس لحاس الامة 


فقررت 
ا 10147 ذه ٠»‏ 9 7 

ان يشر ع قانونا بعفو الاشخاص الددين ارتكيوا 
جرماً من شأنه الساس بتيديل شكل الدولة او تبديل) لسكومة او ارغام 
الث او الل-كومة او تهديدها على اجراء عمل ما 


يم الل وسور 


منح الاو سعة من حقو ق اللك الادار ب فهو عنحها' لين قاموا بخدمات 
رزة ممتازة لاتشويق والتشجيعاو لاما 
ا لاجاافب 


1 


لات سيا دية بالنسية للعظام من 
فهو حمل للسمنوح شرفا وامتماز؟ ٠‏ والاوسمة الدراقية ثلاثة : 
.الو ام الهائمي ويشمل القلادة الى يبختص بها الك ورمجوز 
منحها لوصى العرش وارؤساء الذول الاجنبية فقط والوشاحالا كبر ويختص 
بدولي .عهد المدكة ١‏ 


عراقبة ويحوز منحه لاو لماء المهدالاجانت ولاعضاء 
الامسر 3-1١1!‏ :الاجندية و( 
الهائي 


ولرؤساء الوزارات الاجننية ( قانون وسام 
السعة 1 ) 

ب - ودام الرافدين : لهذا الوسام النصوص عليه فى القانون 
رقم 6؟ لسنة 51 خمس درجات تكون الاولى اعلاها ووعنح براءة 
ملكية ويستوفى من العراقمين الدين .عنح لهم الوسام البالغ التالية : 


2 

السعة دثانز 

سدة دنأنير 

اربعة دتائير ونصف الباشار 

ثلاثة دثانير 
>1 اااسة ديثار واحدومائةوخمسةوعتمرونفاسا 
وتكون درجات هذا الوسام على . نوعين مد عكر ويتقلدها اضاييا 
كقّ الاغياده والاحتفالات: الرضية ' وق اي وت ان دعين 1 حلالة 
اللك اوبطات رئيس الوزراءويشترط مني الوسام او تر قمع درجتها لى اعلى 
من خلس الوزراء وى من ذلك الاخَانت غير 


الوظفين فى الحكومة. العراقنة الذدين عكن منحهم الوا رفبع 


0 جلالة اليك بذاء على اقترانم الوز زبر السؤول ورسترد الوسام ممن 
يألى يملا ينافى الاخلاص. لاوطن 


منها ص دور قرار 


ماو 520 در<تة 


وللامة والعرش اويز 0 
بعل صاحيه غير اهل للاشتمرار على حمله 
ويكون الاسترداد بارادة ملكية بناء على 3 الوزراء 


ترار 


أو سقط اطيئية بصورة 


٠‏ واذًا 


رقعت درجةالوسام الى اعلىمنها يسترد الوسام الادغر دن صضاحيةو 


يستوق 
منه الفرق بين رضم درجي | لوسام 6 سارك عكذ وفاج صاحت الوسام 


_من ورلته تخلال مده مناسية و 1 الذيار قى ذلك للوراة وفى حالة 


0 رداد يعاذ للورثة الر رسم الدفو ع هن يمور ورم امه الوسام واذا 


وك الوسا أم سدور وز لشامله الخصول عل بده ادن منرثاسة الوزراء ولماء 


1 اونا لدرحة اوسا م للفهود 5 
لدئة 1949 باحداث وسام فيصل 
ولى إعلاها . و تحكو نكل درجةءن 


تمابلها من وسام الراءد: 


اوه وهئاك نوع ١ن‏ الأو ععنة إسهى الوط وو د كد 


قوائين والظمة حول اضنافه واشكله وكيفية منحهو حمله على انما نح 

هته يس من حللالة اللك. ع :رط !لال الاحمر :عو <ف. قاثون نوط للهلال 
رقم ٠١‏ لسئة 1556 والتظام الصادر عوجنه ونوط ال 
- بالنظام رقم 8" اسنة 1١355٠‏ الضادر عواحت 5 

قبة. رقم ير" لسئة 1545 ونوط الطيران المحدث 
2 رثم وم 8 

لدنة ١50‏ ونوط حاية الاطفال الصادر عوجت القائون رق 

7 والتظام رقم 44 لاسنة الذكورة - اما الانواط الاذرى جكنوط 

الشجاعة والخدمة الذعليةالمحذث بالقانون رقم 4+ لسنة 1995 والانظعة 

الدادرة بعوحجيه ونوط؛ العارف والزراعة والصناعة إكودب القانون ركم 


4 لسبئة +154 أم انهم ينص صنراحة على منحها بأس من خلالة 


وقد حركئن العدق ٌّ ميا على دلا الوجه 9 
على ان بعض" الغراقدين عنحون اومة من “قبل دول اخنسة 


فبحتاج ذلك الى براءة ملكية بالاذن . حملها نحدث ان احكام قانوت 


الاوسعةالاجنيةرقم 19 لسنه 1995 وذيليهرقم 51 لسنه 185 ورقم 1١‏ 


وعلنه ان يرز الاوزاق الثبته. لادغائة وعلى وزازة 
سن امسأ ان تعرضها غلى الشدة اللكية لاصدرا آلآ رادم 14 

النعم غايه صورة الارادة اللكية المجيزة 3 الوسام 

من وزارة. الداخلية ناطق بذلك ٠‏ وعلنة قلا لسواغ لاى عناتى كان حمل 
الاوسعة الاجبية: بدون,صدور الارادة اللكية محملها ويتخصير حم لهذ 


الاو#عد نى: الاعوال الادة : 


0 : 3 

١‏ - .عحضر ملك البلاد التهم بالاوسعة او امير دول حكمها او 
رئيس حكوفتها . 

؟ - عحضضير احم اعضاء الاسرة اللكية فى 'البلاد للنعمة ٠‏ 

- فى مساكن سفراء الدولة.التعمة يذلك 'الوسام او مفوضيها 
وقناصلها الة.ءين قْ المالك العراقية او خارجها . 

4 اذا كان التعم عليه ملحة] رمعي . مخش الدول النعنة رسولا 
برسالة رسعية الها من قبل الكومة العرا قية . 

ه - بالمفلات الرضعية او الشينهة بالرسسمية التي لها مساس .خاص 
بالدولة النعدة كاطفلات التذكارية و افتتاح الماهك والهيا كل ٠‏ 

5لا ىكل الطفلات الرعية هدة وجؤده فى تلك البلاد ٠‏ ويتسوق 
حمل كل وسام اجى أظامه الخاص العائد الىالدولة المة وكل غراق 
يخالف:إاخد ١‏ لاحكام لابينة ادلاه يعاقب ,اسأر مان هن حملل ذلك الوسام 
وبغراهقلا تنجاوز ٠٠ر58‏ ديار على ان هذا الانعام على احدااعراقبين 
لا يغئٍ امكان استعال الالةان التنعثة منها أظير لقت يانهااوشيراوخان 
او مهادر او غيرها ولاإتخاطب اددابها فى للناك.ات الرتعية او الصحفت 


لارجوز ب استغال الالةان تي “نح ويعاقب 


إن كل عراق استّى ل الالتنان فى اللكاتمات 


الزعية "او الضحف . 

الا ان اعكام قاتون حمل الاومعة الاجنسة لايثءل الأوعةالمنوحة 
الى العراقيين ءن الحكومة المجازنة قبل 7191/8/2 وبحوز حملها 
ق كفة الاحوال تي “مل فيها الاوسمة العراقية على انف ل 
وزازة الذفاع ةبق الستندات. والبراءآت التى منحت عوجبها قبل الشماح 


محمايها . 


+ عي تعرى اللوظفبى وترفيمرم وعزارم 
لادلك بغاء على اقتراح الوزير: السؤول ان يعين ويعزل 
للمثلين' الساسين وللوظفين للللكبين والقضاة واكام ووعنح 
العسكربة ويعين قواد الفرق ا فوقهم ما لم يقوض ذلك المسلطة 
بقانون وذلك عوحب الفمرة الثامنةمن لادج ال 
ولا كان لكل نوع ع من الخدمة فى الدولة 5 
ال يفن امتطدرن 1 1 ملتكية 
ار اءآت وأ ووارق أو بأغر سن ون 
د رد فهازلي 100 قوانين الخدمة 


1- تعبين المثلين السياسبين وترفيعهم وتقللهم واخراجهم . 

لقد عالج موضو ع هؤلاء اللوظفين قانون الخدمة اارحية رقم 
1 لستة 194.٠‏ فجعل اصنئاف ودرحات السلك الخارجى والرواتب 
والوظائف التعلقة بها 6 يلى : - 
الوظائف 


الصتف الدرحة آلراتب يالد: 


القنصلية 


9١ 
'الصنف الدرجة: الراتب بالدينار  الؤظائف الؤظاتت‎ 
وشهرياً الدبلوماسية القنصلية‎ 


سكن ين يان قنصل ثان 
سك ترثالك و اثالك 
ملدق اول نانب قتصل اول 


ملجق. ثان 


كاءان الوظائت الاشة فى. ديوات وزارة آللار 
اللك. الحارجي ويعتبر الذدين يعيئون. فيها موظفوب فى .السك 
للذكون وثم:- 

١‏ - مدير عام - من درجة لاتقل عن الدرجة الثانية من الصنف 
:«الاول٠‏ : 

-٠ ْ‏ مدير - مئ درجة لا تفل عن" الدرجة الارلى من الصف 

االثانى ولا تزيد عن 'الذرجة الثانمة من الصنف الاول: 

“- معاوت مدير - من الدرحتين الثانة او الثالثة من 
#الصئف الثاى : 


قد نصت الاد: ا ن1امسة “من القانون الذ ا رك 
و لصت الادر ١‏ أعمنة ن.القانون الذكوز أن جميع الدعمدنات 


:فى السلك الخارجي والخرو ج منه , بارادة. ملكية . اما التعينات 
وانذروج والتقلمن الدرجة الثائية من الصف الاول فا فوق تتكونتابعة 
لقرار ملس الوزراء ممرزون بارادة مللكية كا نصتالادوال #امن القانون 
0 رادو ان جميع الزؤيعات 3 دون بآرادة 


ملكية اما الترفيعات للذرجة التَانئِة من الصف الاول فا دوق فتكون. 
تاعة لقرار مخلس. الوزراء مؤيد بارادة مللكية . 
ب -. تعين للوظفين اللكمين وترشيعهم وتقلهم وعز لهم :- 
0 االلوظفون للسكيوق ققد ذالج موضو ع خدمهم قأنون الخدمة 
الدمة رقم 4ك لشنة وعوا 0 والدي بعشر .قانونا عاما: واجب 


التطبيق عندما لايرد . نص يالف احكمه فى: قوانين) الدمة الخاصة 
لنعض ,طبقات الوظفين كةانون , الخدمة الخارجية' السالف ١اذحكر‏ 
وقانون الدمة التعاميسة وقانون الخدمة الطبية وكانون ‏ خدمة الشرطة 
وانظماطها وقانون اللدمة الهندسية:. 
ان ثانون الخدمة الدنة قد جعل إصناف ,للوظفين اربعة وشمل 
لض ضنف الاول ثلاث درجات والثانى ثلاث درجات والدالث اربع درجات 
والرايع خمس' درجات وذلك عدا .درجة ممتازة وهى عمارة عن ابلاغ 
رانب الدرجة الاولى من"الصنف الاول الى راتب انين ديئارا بقرار 
لو ا: وبصدور قانون:التعديل الثالث لققانون إلخدية ,الدية 
أ ندل اسامئ فى“ اصناف ودرحات الوظفين 
إغطائها راتب: الدرخ” 


الزاعة الف .اصيحت عانية ‏ دبائر بدلا عن منة ‏ دنالن ودر )بز نلك 
راتت كل درحة يحسث اصمح مسساورا لراتب الدرنجة التي كانتت اعلى متها 
ممَاشرة عدا الدرحات ذات الحدين ذان الزيادج ترات عكار إحد حدما . 


اها الدرجة الاولى من الصنف الاول فززيد رائبها الى 75 دينازا؟ً شهريا 


والدرجة المتازة اصح راتمها ٠‏ ةدارا شهريا واعتبر الرا تبالا ,ندا ثبي 
لامتصرف +5 دثارا شهريا ومن ن يعين متضرفا وراتمه دوخ ذلك لع 


زاته الالمقدار للذكور مادام شاغلا لهذ1ا النصب و تحر ي كر عات على 


' اساس راتية السابق .ويا بلي ندوناصناف ودرجات للوظفين ورواتبهم 
الشهربة سم 

الصف الدرحة 

:المتاز 


الاول 


2 
الرابع 
4 
ونصتالادة ال"١من‏ القانون للذكور يانه معساطة احكام النوااين 
الخاصة: بالتءيينات دعن الوظفون على الوجه الآنى : - 


١‏ - الصئف الاول نارادة ملكية تصدر يناه على التراح الوزير 


ومصادقة مجلس الوزراء وم بصدور أس من الوزير الختص . 


أ-أصنت: الثانى عارادة ملدكية تر كا على اكتراح 


الوزير وم بصدوراسص عله . 

“ - الصنف الثالث . من قبل الوزير اومن يذوله ذلك 
على اقتراح رئيس الدائرة - ان.:وجد . 

؛ - الصا الرايع من قبل رئيس الدائرة'. 


اما اضناف انخدمة التعطليسية فقد فصت :علا أادة'اله'لثة 


١ 310 0 1‏ 
قانون الخدمه التعليمية رقم ١؟‏ لسنة 145١‏ وهىكا بلى :أت 


الصف الدرحة الراتب بالدقائير 


١ 
المتاز‎ 


54 
ونصت للادج الرابعة على أعين “موظفي الخدمة التعئيسة على 


الوجه دق ىك , 
١‏ الصئفان المتاز وا لاول. بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من 
الوزير وموافقة محاس الوزراء 
؟ - الصنف الثانى بارادة ماحكية تصدر” بناء على 
الوزير . 
- الصنف الثالث باع 2 
ات الضنك الرابع إقرار من رئنس الدائرة . 
والذئ يلاحظ ان هذا القانون قد اعطى لهؤلاء للوظنين درجة 
اعلى هن الدرجة الي كانوا اشغلوتها عوجب قانون ال1دمة الدنية وذلك 
ابتداء من /١‏ الل عوجب الادة ال 19 من اه 
فقد 0 استصدار ارادات ملكية أن ن كان ذن هؤلاء. فى الدرج 
الاولى سن الضنف ال#الثك من اصناف الخدمة للدنية لاعطا؛ لهم درجة 
اعلى عوجب قانون الخدمة( التعليمية لتصبحوا قّ الضف الانى من اصنافه 
الخدمة التعليمية . وديئاات الغاية من اعطاء درجة على أوظفي 
اتقدمة التعلينية هى الترفيه الادي فكارتك الو اجب الإص با 
..يؤمن الحصول على زياذة راتبٍ الدرجة دون رقعها وذلك حب الاساين 
ال جاء به التعديل الثالث لقانون الخدمة الدنة وقد عامنا ارء 
كي - 1 / و3 سه و له 
وزارة العارف قد تمدءت بلائحة قانوتية لتعديل قانون الخدم ةالتعايسية 
بحيث يصبح الصنفث المتاز مقتصراً على درجة واحدة براتب ٠٠١‏ 
دنار وتسكون الدرجة الثانية منه فى الصنف. الاول ياعتيازها- الاولى 
قنه وتنزل كل درحة عن الدريدات التي تلها 7 الدرجة التي دونها 
دون أن ؤثر ذلك على مستوى رواتب الوظفين : 


45 


اما وها تعلق يخدمة الشرطة ققد نضت إلاد الخامسة من قانون 


خدمة التمرطة' وانضباطها للمدلة بالمادة الثالعة من قانون التعديل الثاى 
لهذا القانون ركم 9؟ ننة 140١‏ بان يكوخ صنوف ودرجات .رئيس 
الدائرة وااضباط وللقوضين ونوا للفوضين ولى: - 
الصف ٠‏ الدرجة الراتت 
ل اق اجا الس 1 ا 1 1 
1 تلم ١‏ مدير الشرطه العام 
ود 72 ]1 مفتئن «الشرطة الاقدم 


4ع-ءه-1 1 ان قوة الشرطة السياوة 


معاون مد نر شرطة عام 
مفتشر شرطة 
مدير شرطة 


لاة 
ويكون تغبين ضباظ الصنفه الثالث باس وزاري - اما التمنين فى 
الصف الاول والانى فيكون وقة1 للاسس ' للعينة فى قانون الخدمة 


الدنية السالفة الذكر .. ويلاحظ بأت قانوق التعديل الثانى لقانوت 


خدمة الشرطة وانضياطها قد تضمن منح ذرجة اعلى لهؤلاء الوظفين 
اعتبارا من 1921/٠١/١‏ ولا بعد ذلك اترفيعآ .- 
اما ويا دعاق عوظفي الخدمة ااوندسية فاعتيرتاصنافهم ودر جاتهم 
وروا تنهم بموجب قانون الخدمة الهندسية رقم ؟ لسنة هوام يل : - 
الصف الدرحة الراتب ذلشهري 
د ا ب 
للعثاز 


الاولى 


؟ كن 

. 3 
ودجري تعنين. واتر فيع الصنف الاول بناتعلى اقتراح الوزيز وقرار 
حالس الوزراء وصدور ارادة ناكية والضفت الثاتى بناء علي اقتراح 


الوزير وصدور آرادةملكية والصنف الثالث با وزاري بتاء على اقتراح 


00 رسن الداثرةة 


4 
اما قانوقالتعديل الاول لقانونالخدمةالطبية رقم 49 لسنة 1551 
وقد نص فى لة: ال أ بان تكون الصنوك والدرجات والرواتب 
لوظفى هد اليه 6 دلي : - 
الضنتف --. المرحة:, #الراات 
المدراء والمفتشوق العامون -(من 


2 0 
1 ا اطماء ) وميد واساتدة كلية 
4 ا 


الطاب ومدراء المعاهد الفنية 


/ 
ْم 3 5 
ا ود واساتذة كلية الصبدلة 


0 


والاطياء الاخصائيون . 


مدير وال دتشفماتورؤ ساء الصحة. 


اطماء واطياء اشئان وصمادلة 


٠ والأيمياويون‎ 


اطناءواطماء اسنان و كيمءاو بون 
١‏ وممرض-ات وقابلات فن-ات 


0 وماذونات وموظفون صحيون ٠‏ 
إن 


١ 3‏ 
وقد نصت الفقرة بمن هذ. الماد: بأن بقترن تعيين موظفى الصنف 
الاول والدردتين الاولى والثانية من الصنف الثانى بقرار من محلس 
الوزراء وارادة ملكية . 


وقد ددرموؤدرا انون التعديل الثاني لةانون الخدمة الطسسة رقم 

لسنة لاك رقم 1١‏ لسنة 1559 تأصبح بموجيه موظف الخدمة الطسة 
التابع لهذا القانون جمبع الاطياء واطياء الاسنان والصيادلة الكياو بون 
والصادلة والكيداونون رن غنيون الذين ١:‏ كمذوا الدراسة الثانوبة 

او مابعادلها والمرضاتوالقا بلات الفنيات والقايلات الأذونات والوظفون 
الصحيون ااوظفون فى ال-كومة عدا من ,يخضع منيم الى قانون ‏ خاضص 
( ثقرة ؟ مادة ١‏ ). و يجري تعيين الطريب وطبيب الاسات والصيدلي 
والصيدلى الكيمياوي والسكيم.اوي والمرضة. والقابلة الفنية وللوظف 
الصحى لاول ل مرة حب الروا:بااعيتة فى الفقر ة ١(‏ ) من الادة السابعة 
العدلة . من قانون الخدمة الدنية رقم لسئة 199 . ١ماللمرضة‏ والقابلة 
للأذونة ففبي الدرجة ااسادسة من الصف" الثالك. من دوف الخدمة 
الطمية . الا انه جوز تعمين موظفى الخدمة الطمية ف ف الدرحة الاولى من 


الصنف الثابىمن امنا الخدمة الطبية فا دون حسب خدماتهم السابقة 


ومارسة الهنة بشرط ان تشكون اغدمة والمارسة كافية لوصولهم عوجب 


هذا القانون وبطريق الترفيع الى الدرجة الى يراد تعيينهم نيها على ان 
لايزيدالراتبم حاز عامةموظفو اللمة الطمية | بكم رجونق نفس السنة 
بطر بق الترة عو تعشزمدك: الدراة ىالا كلية الطبية العرا ويه 1ك رفن ست 
سنوات لغرض هذه لاد الفتمرة١منالادة‏ السادسة بعد:عد نلها الثا 1 
1 نص هذا الغانون بان يكون رااتبٍ كل من«وظفني ال1لدمة الطبية راتب 
الدرجة الاعلى التي تلي درجته ضمن القياس البين فى الفقرة (1) 
من الادة اسوااعة من القانون وا تعثير هذه الزبادة ترقيعا 2 

5 -اتعنين القضاة وم 


اق كاوق اليدمة القعذائ.ة. قداص فى الفقر: الثانية من 'الاد: الثامئة 


10 
منه يآن يعين الخاكم او القاضى او نائب الحاحكم فى الخدمة القضاثبة 
يارادة ملكيه ستحصلها الوزير بقرار من الاجذة ولس لاوزير ات 
ستحصل ١‏ رادة الا وفق القر 1 ر .على ان له الحق برفض قرار نضمن 
الترش مح مع مع بان الاس.اي الوجبة الا اثوالفعرة الثالثة من اأاد: التاسعة 
مته اجازت تسين من توفرت قبه الشروظ وللوٌ هلات للقتضية لاتعنين فى 


احدى درجات الصف الأول من صنو ف لكام او في در رحات الصف الاول 


منصتوف القضاةعضواً فى محكمة التمييذ او ناثناً لرئيسها اورئساً للحكمة 


استئئناف اود :نا ملسن امير شرءى عوافقة ماس الوزرلة واراهم 
ملكية يدون قرار من الاجنة » على ان ينص فى الارادة لللكية على تعبينه 
1 الصف الاول من صنوف الكام او القضاة مع بان درجته ٠‏ 

اما رئيين محكمة التمديز ذيعين عادة من بين حكام الفدفف؟ الاوك 
من صنوف الكام و تجوز تعمينه ممن توفرتفيه ميزات خاصة النظرالى 
خدمته السابقة بوظيقة حاكمية و يوظيفة ا<ر رى من الوظائف الهامة 
ف 5 ارة العدلمةوباغت ملح كلشاتة الك دون 0 وعتسرنن سنهفا كيو 
وذلك حسب الطر يق السابقة الذكر ( فقرة ؟ مادة 5 ) 

وقد صدر 0 قانون رقم م4 لسنة 9ه5ا وهو اله تعد بل الثالث 
لقانون الخدمة القضااة رقم 7” لسئة ١946‏ مستيك قا الترقيه عن الخالة 
لثالية ونزديد الكفاء: ى هذا السلك من الخدمة فاصريحت صنوف الحكام 
ودرجامم وروات.هم كا بلي : - 

الصاف الدرحة 


ل 0 


١ 


«لاول 


5 
ويكون راتب رئيس محكءة الت ' ونائياه من الدرجة الاولى من 
الصنف الاول ويكون راتب الرئيس 1٠١‏ ديناراً ولايكون فى الدرجة 
الاولي من الصنف الاول الا حكام محكمة التمييز ورؤساء ا كما لاستئناف 

ومن سبقان اشغلوا هذه الناصبويكون نواب رؤساء ءاكم الاستثناف , 
من الدرجة الثالئة من الصنف الاول او من.الدرجتين الاولى والثانيةمن 
من الصنف الا فى ٠‏ ويكون حكام مماصحكم الاستثياف وحكام استثئاف 
النسوية من الصنف الثاتى وحكام محاكم البداءة غير المحدودة من الصنف 

الثانى او من الدرجة الاولى من الصنف الثالث . 
وجري تر قيمع الخاكممن درجة الىاعلى ومن صنف الى !على بقرار 


من الاحنة بعد قضائة مدة ثلاث سئوات فى درحته ومن الصنف الثانى 


الى الضف الاول بعد قضائه اربع سنوات وعلى الوزير ان يصدر اعس 


الترفيع بعد ترشيمع الاجنة اذا كان اللاك مساعداً على ذلك . 


اما اصناف القضاة ودرجاتهم ورواتبهم فتكون6 بلي : - 


9 ع ٠.‏ .]اع 7 
ونكوكت ورونسا خلسى التمييز الشرعي واعضاؤغا من الضف 


الاول من اصئاف القضأة بغد قضامم مدة الترقيسم ويكون قضاة بغداد 


, وَاالمِضراة والوصضل .من الدرجات الثانية والثالثة من الصاف الاول 


اواادرجة الاولى من الصدف الثانى. بعد قضاء مدد الترفيع ونحوزابلاغ 


التصنر 


واتب رس الى 


وعاء هكد الترو نت المحعدد: الترقيس ا أل 
5 60 ده 


درحة الى إعلى ومن صدف الى اعلى بقرار من الاحنة بعد قضائه ثلاث 


1 


|القة نمك تراد 38 
مس لجيه ا مح الا 


سثوات فى هوجتهوعلل 

اذا كان لللاك مساعداأ على ذلك ٠‏ 
اما تاب الحاكم فيمين من الذين مضى على تخرجهم #لاثشسنوات 

وممن. توؤرت في الشروط الواردة فهالفقرات ( )١‏ و (5؟) و(4) 

و(ه)و (5) من للادة الخامسة واكمل سن الرابعة والعثيرين من العمر 


ويرجح من نحن احدي الافتين الانكليزية او الافرنسية ويكونرا تبه 


8 دارا ويرجخ ف التعبين الى اللاكمية فى الدرجةالثالثة من الدنف 
الثالث . 
وبحوز الماء خدمة الداكم من الدرجة الثالثة من 
والقانى من الدرجتين اخدامسة والرابعة من الصف الا 
دون ات<اذ:اخراءات| تضماطية اذا صد 


10 100 
للخدمة القضائية (سنب سلوكهاو 


- 1 5 0 1 
استحصال ارادة ملكيه بدلكء 


مورلل تتعلى, 3 فرص لاد مم 


بعد طبع ما تعلق باادمة اندار<ية صدر قانون التعذيل الثانى 
لقانون الخدمة الخارجنة برقم 34 لسنا 459! فاصبيحت اصنافودرجات 
السلك الخاربى ورواشسها م لى :- 
الصنف.. الدرخة ٠.‏ الراتث الوظا نف 
الشبري اك بل و ماسمة 


١١5‏ دنار وزير مفوض اول 


1 وزبر مفوض إن 


وزير مغوضةالث 


1 
الصئف الدرحة الراتب الوظائف الوظائف 
الشهرى الدبلوماسية القتصلءة 


سس ستيه 


1 7“ ماحق ثان ناث قنصلثان 

الثا لك © هك مل<قثالثتامذدبلوماسى 'ائبقتصلثالث 
(تاميذ قنهبي) 
وعلىهذا الاساس قتدعد لترواتبموظى السلكا ار بي لتطابقهذه 
الدرحاتاءتماز؟ من م اصبح هن المائز :عمسن سفير بدرحة 
خاصة براتب 1٠١‏ دارا واذا وصل اخد لاوظفين احدي الدرجتيل 
الثالثة او الثانية من الصنف الثانى او احدي الدرحتين الثانية او الاولى 
من الصف الثااك عقتضى قانون الخدمة الدنة وكان متخرجاً هن مدرسة 
عالية وذا مقدر: وكفاية جاز تعيئه فى السلك الخارجى بالدرجة الى 
ستحقها وفق قانون الخدمة الدنية بعد قضائه مدة ثلاث سئوات فى 
الخدمة الارجية ويراعئ قه عند ذلك الفقفرة ( ١‏ - أ ) من اللادة 
السادسة بلا تقيك بتتحديد العمر علي ان ي«ؤدي امتحانا فق احدى 

الافتين الفر نسية او الانكايرية . 


ونتحتم عوجب هذا التعديل نقل موظفالسلك الخارجي اذا قضى 


اربع سئوات فى منطقة واحدة الى منطقة اخرى من مناطق التمثيل 
الخارجى التي تعين بنظلام ولا عدد الوزير بقاء الوظف فالتطقة الواحدة 
بعد السئوات الاربع الا لسنه واحد: جوز محديدها سنة بعد اخرى 
بقرار من ملس الوزراء على انف لا تحاوز ذلك ثلاث سئوات 
وستدى دن ذيك السفراء وموظفو الخدمة الخارجية فى هيثة الاءم 


والوزراء الفوشوق ٠‏ 


٠‏ -اءمزى, العلاص العرفيرٌ 
من مستازمات حياة الشعوى اناد نظام اكثر صرامة من الضابطة 
الادارية فى ادوار الازمات تي تس..ها اآروي الخار<يةاو القلاقل 
الداخلمة . فنظام الضابطة الادارءة للقرر للازءنة الاعتمادية لاا عكرء 
: م0 0000 2 0 


المحافظة عليه بكامله اثناء ادوار الازمات لان السكفاءة فيه لا تغود 


كافبة لتأمين النظام العام . ذلك لات نظام الضابطة الاداريةيقوم على 
إساس التفريق الشديد بين القوة العسكرية والقوة الدنية وعلى اناس 
السيادة الطلقة لاسلطة الدنيه تطبيقاً للقواعد العملية التالية : 

-١‏ ليس لساطات العسهكرية فى الازمنة الاعتيادية من قود 
التنظيم اي اثر فيا يتعلق بضابطة الحياة للدنية وكل ما تشترك فيه 
:لك السلطات ينحصر فى امكان توجبه القوة العسكرية فى تنفيذ التداييز 
آلتي ثعينها السلطة الدنية . 

؟- ليس للجالس التحقيقية واحاكم العسكرية فا الازمنة 
الاعتيادية اي اختصاص فى اانظر فى الجرائم وللذالفات التي بر تكبهة 
آلدنيون غير المجندين او الداخلين فى ااسلك العسكزي 

ولما كان الانظماط العسكري اكثر صرامةمن الانتضباط الادارى 
قى الما الدنية إن الواضح ان ابجع واسطة فى الظروف الى بتطلبه 
قونة عمل الضابطة الدنية هى ١حالة‏ سلطات هذه الضابطة قسماً او 
كلا الى السلطات العسكر بة قحل هذه محل السلطة المدنية فى ميارسة 
ألضابطة الادارية العامة فتأخذ منها ما يلاثمها وتترك الاقي للسلطة 
للدنية التى تتعاون معها فى هذا الخصوص . 

الا انه تفاديا لوقو ع اخطاء قانونية ا<طيرة فات. القوانين ألتي 


تصدر لاقرار :ل هذا النظام السمى فى العراق بالاححكام العرشة 
توجب ١شراك‏ «وظفين مدتيين مع. السلطات العسكرية وسنوز فلم هلي 
النصوص الفانونيه الى شرعت في العراق لهذا الغرض ٠‏ 

يلاحظ ان الفعرة التاسعة من لادج الب +#. من القانون الاساسى 
نضمتت إن لاملك ان تعلن الاحكام العرفية ٠‏ 

وورد فى الادة ال مم منه بأثه تسن عاكم او لان خصوصية 
لهذا الخرض اما الققرة الاولىمن" للادة ال 1١٠‏ منألةانون الد كورفقد 
بيت كيفية (علا ن . تلك الاحكام فنصت على مايلي . 

١‏ ق-الة حدوث قلاقل او ما بدلعلى حدوث ثىء هن هذا القسيل 
ق أية جهة مرنجهاثالعراقاو حالة حدوث خطر منغارةعدائيةعلى أية 
حب من جهاتالعر اق لمك الشلطة بعد موافقة خلس الوزراء على .اعلان 
الاتكام العر فبة,صورة عوقتة فى انحاء العراق التي قد عسها خطر القلاقل 
اوالناراتْو يوز توقيف تطبيق القوائين والنظامات للرعية بالبيان الدي 
تعآن به الاتحكام العرقية وذلك فى الامكنة وبالدرجة التي تعين بالبيان 
الذكور على (ن كوخ القاءمون بتنفيك هذا السان معرضين للتبعة القانونية 
التي تتزتب على اكمالهم اق: ان تصدر من خلس الامة قانون خصوص 
ياعقائهم عن ذلك . (ما كيفية! دارة الاماحكن اللي تطبق ويها ١‏ لاحكام 


العرفية فتعين عوجب آرادة ملكية ) . 
وبناء على ذلك :د صدر عرسوم الادارة العرقية رتم 16 لسئة 


و ١‏ 2 عدل بالقانون رق يرم لسئة 1985 وعرسوم اليل الرقم +5 


قننة 941و ل بالمرزسوم > لسة 3444 وفيا بلق موجز '1ا ورد ق 


لفر سوم و تعدا انه 0 


1 - التشكيلات المسكرية : 


تتكون من المجلس العرقى العسكري وقبادة القؤات العسكرية . 
امأ ا مجلس العرق عيبا لنت من رئيس لا تمل» رنة عن رثة عفادن 
وعضوين عسكر بين لاتقل ونشها عن وتمة وس يعبئون #ارادة ملكية 


بشاء على ا قترا ح وزهر الدفاع وعَصوين من الكام على اتالا 2 
درحتها عن الدرجة الرابعة من درجات الحكام يعيئان بارادة ملسكية 
بناء على اقتراح وزنر المدلية ويقوم بوظيفة الادماء العام فى المجلس 


المذكور نائبٍ الاحكام العسكريه او أي شخص تيعينه وززير الدفاع 
وتصدر قرارات المجلس باكرية الاراء . اما قرادة القوات الكربة 
فتكون على اساس الثاطق المسكرية التي تعين' بارادة ملكية إذ مكون ' 
لكل متطقة عسكردة قائد عسكري . 
بن ب الافعال الخرمهية الى تكون من ا<تصاض ١‏ 


خسن الشرق السيكرة 


رى :* 
خار<ها عندما :كون ذات مساس او ارتياط بالاقعا الكرمية 
الحادثة ضون تلك المذطتة عدا الاقءال الخرمية تي بأس قائد القوات 
العسكرية برؤيتها من قبل الحاكم العدلي-ة او الادارية ل حت 
اختصاصة ٠‏ علىان للاد, ال و١‏ من أرسومقد فصت بان تعاقبت بالاعدام 2 

-١‏ كل من حمل السلا ح أو أبة آله جارحة ضد اللمجكومة 
او قواتها العسكرية ءلىاختلاف انواعها او قوات الشسمرطة أو استعمل 


اسلاج ضد أي موظاف ب مود 


: 1 1 
5 وظفي المكومة او مسةحد مها . 


تدان ماع اصن ]عد كام )إن كوا و 
00 مه( فو 


إاسلحة ويقصد بالعصيان السايح وجود اكثر من شخص واحد تحمل 


سسلا<ا ناريا او أبة آله جارحة: 


+ كل من اغخترك وأي مل, من عأنه ربب اخطوظ” ااوادللات 


: 4 
او الخايرات لاقوات المسحكربة او تعطملها او تخريب او تعطيل. . 
الوسائط التقامة للقوات الذكورة - 

4 كل من اغترك فى مساعدة العصاة بتقديم اسلحة او ذخيرة 
او عاد المهم ٠‏ 

ه-كل من بث الدعاية بين اقراد القوات العسكرية ١و‏ الشرطة 
لغرض اضعاف قواهم للعنوية اولملهم على عدم القيام بواجيا هم ٠‏ 

> -كل من رض بأنة صورة كانت شخصاً او اشخاصاً علىار تكاب 
الاقءال السابقة سواء ان المرض داخل النطقة العرفية او خارجها ٠‏ 

+ - كل من 0 املح العضاد حد الك مة داخل اانطفة 
* الأعلنة قمها الاحكام العرفمة . 

ونصت للادة ال +1 منه بان دعاقب بالاشغال الشاقة الؤبدةاو 


للوقتة او الس مده لاتريد على خمس عثشرة سنة كل من *- 
١-اعطى‏ الاخيار او امعلومات الى العص-اة عن الخر كات 


العسكر به او إحمال ال-كومة التملعة بالذر كات ف للنطقة للعلنة فيها 
اللاحكام العرفية ٠‏ 

؟ - شجيع العصاة على الاستمرار على الحر كات المصماثية . 

ع نشر الاخيار المدتلقة إذا أدت هذء الاخار او كان من 
شأنها ان دى الى اضعاف ف القوج العنّوبة بين افرا دالقواتللسلحة للحكومة ٠‏ 

اما الاؤءال الكرمية غير الخصوص عليها فى هذا المرسوم فيعاتقب 
تنكبوها وثقاً لاحكام قانون العقويات ال.ندادي او القواين الاخرئ 
( للادة م١‏ من للرسوم ) ولا كات عنم الصلاحات زاسمة جدآ 
و لضرووة اشراف السلطات السؤولة على تصرفات السلطات العسكرية 


وقد صدر الرسوم لأرقمة لسنة وكةؤ بأن تضاف الفقرزة الاتية الى اخر 


الادة ١4‏ من اللرسوم : 


9 وان ,تمرر محلس الوزراء حصر صلاحيةالمجاس العرفى بالعظر 
فى بعض الجرائم التي يعبنها ويحال سس كبو هذء الؤرائم الى الجلس 
للذكور بطلب من وزير الداخلية . وتجاس الوزراء ان ,ينول وزو 
الدا خليةاستهرالصلاحيات ثائدالقوات العسكريةا لواردة فىهذه الأدة 4 
ح - اصول الحاكمة : 

١‏ على املس العرفى الع_كرى محاكمة الاشيخاص اللدين 
يساقون اليه لاجل الها كمة من قبل قائد القوات العسكرية اوالدعي العام 
( للادة “من للرسوم ) وذلك فى حالة عدم صدور قرار من مجلس 
الوزراء ران تحال الجرائم الى المجلس العرفى من قبل وزير 
الما خلة وهذا يرد اعتراض وجيه فى ان سلطة وزير الداخلدة يحب 
أن لا تكوق مقيدة بقرار من مجلس الوزراء حسما دو من ظاهر 
الفقرة الضافة الى آخر للادة 14 من للرسوم حيث تتضمن ثلاث جمل 
وه : 

(أ) ان بشررمحلس الوزراء حصر صلاحمة اللجاس العرفىبالتظر 
فى بعض ارام التى يعيتها . 

( ب) وتحال م تكبو هذه الجرائم الى امس الذكور يطلب هن 
واكك أذ لير 

( ج ) ونجسر الوزراء ان يخول وزير الداخلية استعيال صلاحيات 
قائد القوات العسكربة الواردة فى هذه للاد: . 


وا خا زطلة الاو كد سمت 0101م ز خسن الور ربصن 


الخ ٠٠‏ نرى انه ورد فى الجلة الثالثة بازلجاس الوزراءان بيذول. ٠‏ الخ 


فبقسه الجمةالثانية #ستقلةوغير معطوفةعلى | لحجملة الاولى اذ لوكانت كذلاك 


للراءق صوخت,ا تقول «واحالة 0 هذه الكرا'م لك الى كعرق 


لعسكري يطلب عن وي رالداخلية »وا كانت هناك حاجة لتكرار جملة 
مجلس الوزراء فى الجلة التالعة اذ كان يكفى ان تعطف على الخملة 


الثائية بالقول د وان يخول ٠-٠‏ الخ » ولذلك يستفتج ان الشر ع قصد 
الداخلمة دو ن ان يستند ذلك الى قرار 


سدو من الصيخة على ان ماخرى عليه 
العدل ان. ملاس الوزراء قد إصدو قراراً فى جلسته 'التعقدة.. بتاريخ 


ةا ( اذاكات الاحكام العرؤية .معلئة : وذلك . بالاؤادة 


م لضن 1 خة ق:15/ 154/0 ) متضمنا فى ققرته الثالثة ( ان 


وعليه فان هذه الفقرة.من قرزاو مجاس الوزراء عكن اعتبارها تأسدا 
لص القانوى وان لم حكن إالخاجة تدعو لصدورها نظراً لعدم أمكان 


تصور صدور قرار لتحديف هله الصلاحية وما لفة النص للطلق الذي 


3 ادمح أل لتحد بك أو ألفمد - 
مآ 
ماشر المجلن المحاكمة باستاع بان الدعي 


حن خلاصة 2 السبد: 6 يكن التهم من بيات ٠‏ أفادية] لاولى 


كن ع ألنهم من مناقشتهم ويستمع شهود الدقاع 


سعند اله ١‏ 
قاع 2 


1 المدلة ) إذ لا ا 


© - لعد جاء عسوم ذإذل حل سوم الادار ج العرقية اعد جديدج 
فى قبول مسد اجراء ال أكمةغيابياً فنص فى للادة الاولىءنه على مأنأنى: 
“اذا 0 0 ر القرض على للتهم ١‏ و هرب بعد لعل ل فتجريالتعقييات 

والتنبقات والماءات كمه امام لجسن ١‏ عرق ابا ( 

اما كبقية تبلغ فتكون بطريقة تعليق ورقة الشكليف بااضور 
على حل اقافه امتهم أو بفشره صو 0 و ق احدى اخرائد او الأذاعةناذا لم 
محضر المهم خلال -معة ايام من تار فخ هذ ١‏ التبلسغ ساشر بالاجر 3 
الذكو ورة فى الادة الاولى ( الادة * ) وحكم الجخِلس يعد تلاوة اوراق 
التحقيق و آي 5 الاشتمبادات وطليثات واقو ال اللدعى العام والدى 3 ىك 
الحقوق الدننةق الجرعة السند: : للمتهم وى فى التضميناتالناغئة منها ويعلن 
هذا اطكم 1 “0500 الطريقة م مدلة ع للادج اك1 تبه ( (للادة ) ونفد 
ا م بالتضميتات فوراً من قمل ١‏ لين الخرق فى 1م ع ري على 
ان 1 لد كفلا لمكم سه اشهر تدديءمن تاربخ (علان الحكم 
وستتى من هذه الكفالة الحكومة اذا كانت هى الحكوم لها بالتضمين 
(للاك 2 ) ذا مر ر لكوم علية عدايا او قيض علية خلال مدة 
س3 اشهر من تاريخ إعلان الحكم الغيابى علية حيدب للاد: الثالئة من 
هذا الذيل 3 النظر فى الحكم ا من قبل المجدسالعرق المسكري 


بعد اجراء ال#اكنة حسب للادة |1 + من للرسوم الاصلي .. واذًا لم يكن 


المجلسن موجوداً لسبب إلتهاء الاحكام العرفيهفيجتمع هلس نفسه لغرض 
اعادةالنظرق الذكمالذ كور واذا لم عكن ذلك يسبب عدم وجود عضواوا كثر 


هن اعضائه ومجوز تعنين اعضاء آخرنن بدلا منهام ( لأنادمه ( غاذا 
اسفرت النتسحة بعد اعادة الذ : تأمد الم الايق ولأبرد + 

فر -. اله 1 0 
عن التضمينات الى الحكوم عليه . واذا اسفرت عن برائتة فيحكم باعادة 


يل 

التضمينات كلها زو يعضنها ليه ( مادة 5 ) . اما اذا توفى الحكوم عليه 
غياباً خلال مدة السجة اشهر السايق ذكرها فلورثته خلال للدة ااباقية 
متها ان يطلبو ١‏ اعادة النظر فى الفقرة الحكمية الختصة بالتضمينات 
وللاجاس ان يقررما بتراءى له . 


د الاجراءات الادارية 


إن الاجراءات الادارية مودعة لقائد القوات العسكرية اذ نصث 
للادة ال 14 من الرسوم بانه يجوز لقائد القوات المسعكربة ان يتخذ 
باعلان او بأواس كتاببة او شفوية التدابير الانى بيالها : 

-١‏ سحب الرخص محيازة الب_لاح او حمله والاس ؛تسليم 
الاسيحدة على اختلاف انواعها والذخائر وللواد القابلة للانفجار 
وللفرقعات وضيطها نا وجدت واغلاق مخازن الاسلحة . 

؟ - الترخيص بدفتيش إلاشخاص او التازل فى اي ساعة منساعات 
الغهار او الليل ٠‏ 

عا دكار إكراقءة الصحف و١‏ لنشرات الدورية بة قمل نشمرها وايقاف 

ن غير اخظار سابق والاص باغلاق اي مطب.عه ة وضبطلاطبوعات 

والاشرات 0 التي من شأنها تهيسج الخواطر واثارة الفتنة او ما 

لى الاخلال بالامن او النظام العام سواء كانت معدة للفشر 

أو لتوزيع او لاعرض على الانظار او البيع او لم تكن معدة لغرض 
من هذه الاغراض ٠.‏ 


+ - الا عرانمة الرسائل الي ربدية والتغرافية والثلقونية ٠‏ 


د تخديد مواعيد تح المحال العمومية واغلاقها كلا او ا 


فى كل اللهّة الى اجريت فيها الاحكامالعرفيةاو فى بعض الاواحى 


يلل 
او الاحياء اوتيديل تلك للواعيد واغلاق المحال العمومية الذكورة 
كلها او بعضّها . 


- الامى باعادة الاشخاصض الوأودين او الستوطنين غير اللهة 


ا يموت فيها الى مقر ر ولادتهم او لوطنهم اذالم ,يوحد ما يبرر 
عقامهم فى تلك الجهسة او الاس 


بأن دحوت يدم تذاكر لاثمات 
الشخدمة 1 الاذن بالاقامة 


3 ع بالقيض على التشردرين والششه فيهم و ححزمم‎ ١ 


د امين : 


- منع اي اجتّاع عام وحله بالقوة وكذلك منع اي ناد او 
جمعية 1 ا وحله بالقوة ١‏ 


5 - منع الرور فى ساعات معينة من التهار ١اوالاملفى‏ كل اللهسة 
(أق ١‏ علدت ها الاحكام العرفية أو قَّ 


ِعضها آلا بأذت خاصض أو 
لضرورة عاجلة بشمرط اثبات :لك الضرورة 5 

٠‏ - تنظ مم استهيال وسائط النقل على اختلاف انواعها: فى كل 
اللهة لأعلئة قا الاحكام العرقفية او قَْ ببعضها و ذلك ا 


عند الاقتضاء . 

١‏ - اخلاء بعض الجهات اوعزلها وعلى العموم حصر وتحديد 
للواصلات بين الجهات المحتلفة الى اعلنت وها الاحكام العرفية وتتظ 
:لك الموادلات . 

١‏ - الاستيلاء على أبة واسطة من وسائط الثقل او اى مضلحة 
عامة او خاصة او.اي معمل او مطئع او غخل صناريع او اي عفار او 
اي منقول او اي شىء من الواد الغذائية وكذلك تكليف اي فرد 
بتأدية اي عمل من الاعمال . 


114 
و جوز لس الوون اء ان يضق ذائثرة الة 
لقائد القوات السكر يه او ان ترخص اله باتخات اي دوي 
نقتضيه صون الامن والنظام العام في كل المهة التى اعلنت فها الاحكام.! 
وقد ١ضيف‏ الى نهاية هذء للادة م اسلقنا عوجب المرسوم رقم 
بات 0 مس الوزراء حصر صلاحة الجلس عرق 
م التي يمتها وعال 0 هذه الجرائم الى 
قَْ 0 من وس الداخلةه . و 
ال الحانة استجالك لكف ان وال القواكه الموكر 
الأخير من 200 ه الففرة هو ادي 


عذج للاذة . و لذدى بدو واضحا ان القسم 


دعلق باحكاء هذه للادة 


اللسكية عادة على 
ولد موقتة الى حين 
علاقة الادارة للدذكمة 


اد القؤات الفسكر د ذك القواين الى ' محري توقيف تنفذها 


: 1 3 1 2ه 
كقوانين اصول الها إزائمة وادارة الالوية وأ#عبات والاجاعات 


والتتجمعات ولاظبوءات و١تضياط‏ موظفى البولةوالخدمة الداية والقضائبة 
ونظام دعاوي العشائر والهوانين الاخري كل ذلك بقدر مالها مساس 
بالاجرإءات والحاكات التي تتطلبها الادار:العرفية حسما رتراءي لقائد 


القوات المسحكربة مع ذ كر نعض الاستثناءات ٠‏ 


ةحاس الوززاء إن يعاق حالة ٠١‏ 


الاجراءات الاداربة: الى :تخذها سكطات معنة » 


ارقم 1 الدنة 5و وكن ما يننا 


3 و أي ش<هص من معادرنه‎ ١ 


أحكام قا أوث العقو بأت عند تطمقهاءلى 


0 وا كان ف طن عقوية 0 على بعضن 


لمانا 


الاننى الذكر اللدين العا ينص للادة الأو ١‏ 


ت الاخرىاو تطبيق العقوبه الم 


بقصد .الا خلال 
بالدفاع العام أو 


به الاعدام عن انة جراعة من ١‏ 


ول و١١‏ عن لناب ال م1 والمادمن ٠لرنو؟"6‏ من 


التصوص عليها الماد من 


جتان اليا ! 


١ 
الم من1ل‎ 


11/ 


و<ول وزّنر الداخاية او سن إحوله ان دراقب وعنم ذل مايراد 


للشمره من ٠‏ الديحف او غيرةآ مي 2 1 سن بسنابة الدولة الخارجية 
ويعاقت اذا لف باحس 1 تتحاوز . الثلاتة أشهر او بغرامة لا 
تزهد عن -<مسين ديثار؟ او #«كلتا العةوبتين ما خول الوزير الذكوو 
أو الاشخاص الخولين من قيله اصدار الاواص لامةاصد الثالمة :- 

أ - حجباو إطفاء الاثوار فى أبةمتطقةاو بثابة او أأية واسطةمن 
وسائط النقل . 

ب - فرض عدم الجول فى أي منطقة كانت - 

ج- ل او متع استهال "لات الرادبو 3 المحخلات العامة : 

د - مدع حرازة الشفرة والرموز وسائز وسائل النابره السرية . 

ويعاقبٍ الخالف مده لا تتجاوز السئة اشهراوإغرامة لا :جاوز 
٠‏ دشار أو يكلتا العقوبتين . 

7 تَسَمن هذا ١‏ القانون جواز اصدار الظمة للاغراض |0 تالية 75 

1 لتغيين الاحوال والثرا نط التي .عقتضاها جوز ١شفال‏ او 
اشتعال الاموال النقولة وغير للنقولة من قيلى الدكومة دل ماسب : 

ب - لتعين الاحوال والشمروط التي بعوخبها “وز نري النازل 
ووسائط النفل واللء تلكات الاخري. 

ج- لدع الاجانئب “من ان ,عكون فى حوز تهم بعض الاموال 
للعيئة ولتغ.ين الاحوال. والثمر وط التي عوجبها نحوز اخذها منهم 
والمحافظة عليها . 

ومن وذالف إحد الانظمة الذكورة عاقب اك تزيد على سك 


اعمراو بغرامة قدرها ٠٠١‏ ديار او بكلا الءقوبتين مالم .ينص فى تلك 


حا به قمها ) وعلمه 
ة 6 1 


وان كاذ أءد 
أن الالظلءة >القوائين ملزمة وعامة إلا ات حال 


الال 


عند وضعها احداث 


الواط:ين ينا محال الانطعة خدود ضمن 


5 متها فاذاظهر ان حك 
لف هذاه على طلس 


مل دوجةًا نت فهو 
النقاط الاساسة 
السلظة |2 


بشامين م 
فسهل علها الدر 


ذلك القانوح. هذا 


القانون فيكون فى 


- م 
4 تر 


الامكا: 


2 


الظروف ووهق قا علة آك 


ت” ثانمية و لاا 


راز الى و اجعة 1 


1 


ماطة أله 


علمه لاستطناار فانورت ‏ انا فى تصدر فى اثثاء عطله الس بارادة 


000 5 ا اك 
وده خلس الوزر اء وموقعاً عله بتواقعي حكافة وذلك 


لاثؤاة تدان ل 4و5 الذالئه 


١‏ لفط ادن ا لاو لاه 


رفلاما من 
اختصاص المارطة الادارئة فلا 
ب . _- 
فلو حارلت ذيك لال بها 
ع الى اضطهاد الغائر وحرية الراتى تلك الامور التي تكغلها القانون 
0 على اوتهذا لابمى ان التمم لدر 
او إن انتشار كل انواع الاة كار بعت 
حتاج الى مأتحمي به دق مغل هذا الثأن ولكن تان 
بواسطة مو سسات اخرى غير الضابطة الادار اك يي ثلثم 
الاضطلاع ع بهذم الهم -ة . امأ الامن العام فهو يشير الى <الة واقعية 
والاخت---حلال فعمل الادارة صب على 1 تدخل لمنع 


مضادة 00 


اي حمل من هذ! القسيل وانتةاله الى حيز التنفيذ وذلك ياشهار 


العمومنة وى بض الاحوال بالاستعال الباشر لهذه القوة ٠‏ 
ولذلك ذاناصدار للراسم ضءن الكدود د للميئة اعلاء فى حالة عدم 


وحود كانون يمالج الذالات للستعحلة التي محتاج الي التدار لك بكرن 


اع لازمآ . 
؟ - ادقع خطر عام ٠‏ 


الحطر العام هو فل مائذتى منه على كيان ولامة . وهنا الدلول 


لاءكن ديد َل يتأفى هن دعحدوم 


ذار < 


فيضانات شد ود . وءن الط 


كا هو الال فى الفقرة السابقة على اجراءآت م لعة 
اإيجابية نضا وحَسبٌ مقتضى الاحوال . و 


استصدار ع توم أدقم ند 


2 
و3 


مثل هذا الرسوّم على اساس 


لايكون إلا ؤحالة بدء ظهور الخط .2 جلة 
ولاغ راض ا<تماطية فان للساطة 21١‏ :فمذية أسخصة 11ل إللا: 


لسر مم 
ا 
العقاد خلس الآمة . 


|. 
١-قل‎ 


د 0 
الامئة هئ امور ا 0 
له ىق كدابا هذا الذي يقتصر عق 
ل التاحيه الادارنة. من موق 
مين . القسم الاول منها تعلق بالوزراء 


زاء ودناول القسم الثانى الور (ءمنفر دين 


- جلي الودداء 


فألف علس الوزراء من رئيس الوزراء ووزراء لاقل عددم 


عن سبعة يضوم الرئيس وهذا هو امد الاصئر لعددم فلا جوز ات 
اما تغءيءين 3ه هذا 


5 ج مستمملة ٠‏ 


يقل عن ذلك والا اعتبرت الوزار 
المدد قاس منوط بمقدضيات الحاجة وتطور اليلاد وظر 
يوجد قد 3 ق تين الهد الاعظم . كا كان عليةالعا: 


والمته عد1 الرئس ٠‏ 


الاخير دكن عدد الوزر[» اوح يبن التسعةو 


إن خلس الوزراء عو الما ألم بأدارة مون الدولة و: دعقك برناسة 


لمقرر م غيب إتنساذه من الاحرا ءات قُّ لضا وآ 


رئيس الوزراء 
للتعنقة يأ كر حن وزارة واحدة وف جميع الامور الهامة . الي تنوم بها 
الوزاوات ويعرض رئيس الوزراء باقر ره اماس عل تالك لامصادقة 
عليه ( للادة 16 من القانون الاساسى ) ومن ذيك ملاحظ ان ءاس 
الوزراء يمقد ير" ناسة رعس الوزراء 6 عو 

هو الخال قعراتا ومصر اذ ان اريس الدولة ( ركس ١‏ 


فرتنًا والليك فى مضر ) حق رئاسة الس ايض : 


'القانون الا 


ير 


5 030 
عوحب القواء 


0-0 

ا 
فى ترأس :خلس الوزراء والتوق. 
القوانين والالظمة : 


ضر 12 الاذادات 1 التغلقة تقد 
6 و - 5 


اما اختصاضات اس الوزراء كا تنص علمة للأدة الائفة الذكر 


“هي .- 

1- القام بأدارة شؤون الدولة 

ان عنس الوزراء هو الذي تعين ال.اسة الاداربة الدولة تلات 
السياضة التي تقرر ‏ تناد الى . م#تضيات ظروف الوزارة والعوامل 


ونلاحظاق هَذ! الصدد انة لين مجلن الوزراء "ق 


لطسة ادارية ( كقاعدة عامة ) فهو لايصدر قرارات تسد 


ححص وزار بن هو 


لاختصة اومن قله ميدثنا قعندثد ليزم الوزراء للختصون بتنفد مقرراتة 


هذه ننيجة للتضامن المفروض بين الوزراء ٠‏ 


ومع وحود لصوص قا او نظامية :تجعل يعض الامور ءن 


اختصاص وزارتين او اكثر فان عدم وحود هذه اخصوص لا يمي ارت 


. ا سدع 4 اانه 00 3 3 ا حي 
بعص لوزارات لا تعترض علي إحراءات وزارة اذخري حى و'< كن 


ذلك العمل بدخل فى اختصاص" الوزارة . الاخيرة ويااذا لم تراث 
ما يتفقمم خططها او اذا وجدته ذا تأثير معاكس اتلك الخطط ث 
لا مندوحة لها هن رقع الام الس الوزراء لقرر ما م 
مئن الاجراءات ٠‏ 
© النظر في جميع الامو البامة الني تقوم بها الوزارات : 
قد صل عض الالتمامر فى هل أن التظر يوج فى الام ر الهامة - 


اأني دم عاك الوزار ات اوان النظر يقتصبر على 1لا 


اط واحدة مثها . ولكن نلراً ا حاء كّ افر إلا 


مور التي م 


سايقة من ل 
للتعلقة باكثز من وزارة فن الواضح ارك هذه النة 


ضايا 
ائة 


: اضبحت مم 
بالامور الهامة التىتقوم با ذل وزارةعل حدة . قاذا“كانت الفقرة السابقة 
قد عات جميع القضايا للتعلقة بأكثر من وزارة سواء كانت مهمة ار غير 
مهمة ثأان م ال قرة تقنصر على الامور الهامة لكل وزارة وقط ولذلك 
غان 0 .در عندما برى ان ما يردد البث فيه من الامور هو هام قانه 
يعرضه على محلس الوزراء ليقرر ما تحب اتخاذء بشأئه . ومن الل عي 
ان ترس كون هذا 0 هاماام ا بعود لتقدير الوزير 1 باالمسية 
أظاروف ذنث الآاس 

؛عانت رئيس الوزراء يعرض ما شورء لاس فى الفقر تين 
السابتتين على الك لامصادقة عليه -وقد ال ىهذا الصدد اناللاك يسود 
ولا كم وان عوصض هذه الآثون للاضادتة 6و الى 1 لكا 


والواقع ان-ق الصادقة علىالقزار وان يبدو على هذا الوجه حد ب الظااهر 
الآان الاك لادرفض ااصادقة علىهقررات محاس الوزر 1 لان الوؤزار 0 
كانت حدائزة على ثنة الاغلمية مجاس الثنواب فاه إتعدر على اللك تث 10 

وزارة اخرى #صل على ثنة ذلك الجاس واذا فرض ‏ تأليف 0 
دز 1 حل المجاس الذكور واجراء انسذااإت؛ جد يدة وحيازة 


حر 


السايقة على الاغلءية ثانية 00 جد للك نفسه امام 
زم #فسكاور به ار 5 الا بشعط.ل النظا م اليرلا' 55 وهذه حالة لا 
تتفق مع احكام القانون الاسامى ورعنة للك فى نوجيه البلاد توجيه 
دكقراطياً صديحا الهده الأصادقة اذرن قد نص عليها فى القانونف 
لكك ليطاع الك على هتررات مجاس الورراء ليؤدى بهلء الويلة 
رسالنه فى الأرشاد وا بداء النصح لاوزارة عند الاقتضاء . 


2-6 


اللك ‏ الدشتو؛ 


3 هس ولا عنها( مادج ؟؟ مله 


لماحة أن دغس عن 


١" ةمادة‎ 


2 
ألاد: السابمه اقادر 


زات فعا يتعلق ؛ 


توح هه أو جه 1 


ب#راو بصدرم 


ق هذا الشأخ 1ه ١‏ 


الداحد 1 وماس اللواء العام عدن ١‏ 


منزاننة 201 اللوزء المحلمة ( | 


1 
الرسوم لملدية 


إل خلس 0 0 ١‏ 
ز:الداخلية مشقعاً ظلية بالآسا 


اسايق (أمادة 59 منة ) 
جه الفمر” 2 الاو ف دن لادج م 


الي عهدت الى الادارة المحلمة . : 


المكومة بأنظمة تصدرءن حين الا + 


لشانةمن هل اللاذة: . 
حم اما 
3 


لسنة 148 


فيا يتعلق. باللديا الملذيات رقم كم 
وتعديلاته قد جعل تعين امين العاصمة بأ 


ان 


الداخانة ويدوافقة مخطلسر 


للكلفة ما الملديةةقاتونا ١‏ 
تطنب عن 


3 


0 
ور 


غ المندية ( القما 


, موقا ) 


11 


أن .يكون القيام با من قبل سلطة محلية اكثر ملائمة من ان #وم بها 


سلطة س كزية . . الخ . ومن الطبيعي ان ترتنب اأرافق الغامةلايكون 
الا بقانون |ونظام ١‏ أو رار من ن عل سالوزر 2 فأصبح من م الواحب عرضأي 
هذا الثرتيب على رراء ل نذ ماددب بشأنه هن1 حراءات. 

ط -اما. ةما يتعلق بأدارة الالوية جوز احداث وحدة اداريه 


٠.3 


بناء على اقتراح وزير اللأحلية وموافقة محلس الوزراء ( للادة " من 

قانون ادارة الالوية ) وكذلك ينغي ان ترج اشير اكز الالومة 

والاقضمااو حدود الالوبه او تسا.تها و فكارتماط الاقضية والنوا<ي 

والطاتها بأرادة مانكية تصدر إناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة 

بحاس الوزراء ( مادة منه ) وبين التصردون و#ولاوتف بأرادة 
١‏ 


ح وزاير الداخامة وموافقة مجلس 


رافق العمومية|فتكون6 قلنا يقانون 


.تعلق بتشكيلات كل 


: للمكة . هذا فضلانتا ورد ى 
نة الديية يق 
لاد ال كه منه على ان ساءات العمل فى دو ون الحكومة عر فخ 


قبل محاس الوزراء من اوقت الاكشخر على اوت لايتجاوز مجموع ساءات 


2 


155 
الدوام 1 


3-5 قَ اليوماو تسءا وثلاثين ساعة فالاسبوع ٠ك‏ سيق ان بينا 


عند بحث صلاحمات, لللك الاداربة مابتعلق ياصنافالوظفين الذه 


دن _يققضى 
حصول موادقة خلس ورا كّ تعميلهي! ادو تصلهم او 
وبعد عرض [ مبحث للوحز لاثم ما متك 


اي الوز راء بصفتهم عتمعين فاة-ا 


الانفرا : 


ادير 


لقد عمق ان تناو انا 24 اسفالته 
واكااته علك بحث ال<تصاصات لللك الأدارربة البحث 


الامور الاخرى لاتعلقة بالوزين : 


شروط تولي الوزا ره 


سق فى منصيه ١‏ كير من ستة اشهر 
قبل حتام الدة المد كور 
شحق مخصصات العضوية فاالدد 

0 : 


من املاك 


فى :ولي الوزار رة ان نكو ون ادن ا عضوا أ فى احد الج دسين فان 
مالم دن 0 13 


محلس الاعيان او يِنتدحب نائباً قبل ختام الدة للذكورة وعلاحظة للادة 
“ال .© الانمة الاكر نجد انه لا يكون وزيرا ٠‏ 


, 5 
ذندت ألوب 


عن ار راكم للمئة كّ هد الفقر بعد اعادج حةوهم المنوعة 58 

ان قانون اعادج الوق المتوعة رقم 0 أسنة 484 قد تضمن بأنة 
| »جوز أن إحكم عليه بجاحة إو جناية آستازم حرمانه من التمع 
| يعض الأةوق أن دطاب اناد :لاك اللقوق ,ا لشمروط لأخصوص عامها 


1 حك ةا ااه حرا بس ل 
قمة وبعد صدور سر و مه التميو ب عادة حعو 4 التتمكم سء- ص (وم 


عليه اهلا لاتمةم بالمةوق أأتي كانت ممنوعة عله فى التواين قبل ذلك . 


| ولكنا نرى انه اذا كان هذا ال نون عل الشخص المحكوم عليه اهلا 
لاتمقع بالطقوق اامتوغة عليه القوانين الاءتيادية فلا عكن #جاوزذلك 
| الى تعد بلهالشروطالنصوص تعامهافىالقانون الا ساسى اوإيحاد-الة ذالفها 
ةو قهللمتوعةى ا الات الاانفةالدك, أن ايكون 


والذى <١‏ ويدماذمينا ألية 5 الاحظنى دو والقفرة 


الام ن اناده الرابعة و النقر ج الثالثة هن للاد: 1 ثاية ٠‏ ا 


انتخان التوابي رقم 1١١‏ لدنة 945:اذ جاءت الاولى التعلقة يش.روط 
النائب مطاقة (:صالفقرة الفاسةهن للاذة ال >٠١‏ ٠ن‏ القاثون الاساسى 
حرقبا آما: الثانية ااتعلقة (2-مروط الثاخب فوردت على الوجه الدّالي 
( لايكون محكوءآ علي با ادن لمدة لاتآلى عن سئة لمرعة غير سياسية 
او محكوما عليه بالسجن لممرته أو رشوة أوغير ذلك دن لطرائم الذئة 
بالشرف يمور مطلقة مالم تعد حقوقه المنوعة ) فالمتسرع لم «ورد فى 
مقر الاولى الله لاني ذكزها.1: آخر الثائية وعى ( مالم تعد تدوقة 
لامتوعة ) فاو كان من المكن انتذان خحكمم عليه ( فى تلك الكالات 
الخصوصة ) تائمآ بم ١-2مادته‏ للقوقه المنوعة لنصعلى ذلك كا فعل فيا 


تعلق بالتاخب. 


فى المحكومة او الصالح اللحمة 1 

أو وظيفة او جخدمه لدى اشخص او م سسة لها عقد مع اخدى الدواثر 
المامة او له ادة متفعة مادية ماشرة او غير مناشرة مع ذلك عا قد الا 
اذا كانت الافءة ناغثة دن كب نه ماع شرل مؤلفة من اكثر منخمسة 
وعشر ين شحصا ويسنتى من ذلك مستأجرو اراذئ الل كومة واملاكها. 
لقد احيل تسر هذى الفقر: الى الى كمة العليا ويا يتعلق بعضو ملس 
الامة والوزير «صدارت هذه الكمة آرازها للؤرخ ©/49/2؟ فيا 
تعلق يعضو ملس الامة مدضمنا انها لاحظنا! :الترض الاسامىمنهذا 
النص تيدف غانتين رنيسيتين مهمتيناولاها غناو استعلال عضو مجلس 
الامة وتأمين حرحه و 1إداء الرأي يدون أي مؤثرمشوب بعوامل مادية 
وثانمها الأبلولة دون استخلال ركزء لغايات مادية ومنافع شخصية 
:.تتصل .بالمنفعة العامة اوالصالح العام بتىء ٠‏ لهذا فانو جود اية علاقة 
ناشئة عن منفعة مادبة بسن عضو خلس الامة واحدى دوائر الل كوعة 
او للؤسسات والصالح لللدفة بها أو لدى اشر كات العاقد: مع المكومة 
غن :طزيق قامه بأي حمل 'ءن الاعمال هنا بؤثر على: الصلحية العامة 
المودع اص رعاتها اله : 

وان ما استهدقه القانون الاساسى من كلمة وظيفة سواء كانت فى 
دوائر الحكومة او احدي الذوائر لللحقة بها أو لدى اي شخص أو 
1 لها عفد مم احدى' الدوائر الحكومية العامة هن من لبون 
ببحمث تتناول اي حمل من اعمال الم كومةه أو للصضالح اللدقة ٠‏ 


وكذلك جنتاول أي عمل ءن الاعنال لدي الاشخاص باو الؤسسات 


لها عقذ مع احدي الدوائر الممكومبة بدون النقيد بأي اعثااز تعلق 


بالتسمية او الصيغة : لهذا فالمحكمة ترى ان كلل من هذا القس ل بدخل 


ضمن مذلو لكلمة الوظيفة . 

وترئ المكمة ان لاضالح اللحقة بالوكوءة تشم لجميم الؤنسسات 
المتكومية وشية المدكومية بموجب قانوق خاص كنصرف الرافدين 
وللصرف العراقي وللممرف الزراءي والصرف الصناعي ومصلحة تقل 
اركاب ولئة ١سالة‏ الماء وغير ذلك من الو سسات وللصالح الياثلة التي :و سس 
من وقت لاخر وجب قاثون خاص. 

اما بصدد مفهوم للنفعة للادية للباشرة مم العاقد الواردة فى هذم 
اففرة فرأت الحكمة انها تعتى ان يكون لعضو محلس الامة حضة معيئة 
كشر بك ف الؤسسة منا يمير ذو مافعة ماشرة عدا لاه للسنثا: . اما ' 
للنفعة الادية غير الماشرة فتشمل كل نفع مادي محصل عليه عضو مجلس 
الامة لنفسه بأبة صوزة اخرى ٠‏ وقروت المحكمة بالنظر لما تقدم ان 
عضو لس الامة بيحكم هذه الفقرة ممنوع من “الاشتغال كرئيس أو 
عضو مستحهم اوممثل او محام اومستشار او بأي عنوان آخر فلمو سسة 
حكومية أو مؤيسة اومصلحة ملحقة بالحكرمةاو فى شرك او مؤسسة 
لها عقد مع إل تكوعة او اجدى الدوائر العامة . 

امأ ويا يتعلق بالوزير فاصدرت المحكمة العليا قرارها الؤرم 
6ه متضمنا انها ترى ان الوزير العضوافى بحاس الامة مشمول 
بأحكام هللء الققرء عافى ذلك التفسيرالوارد ىقرارها السابق الف كرالؤرخ 
فى #/4/5ؤة بشأنها على انهفيمايتعلق بترأس وزير للواصلات والاشغال 
محلس"ادارة اليكك لخديدية فانها ترى بأن هذه القضبة مسئاناة حم 
الاتفاق الخاص الؤيد بالةأنوق رقم 6ه لسنة +59 لانه صادر قبل 


1 


العا نون الاذابئ |1 


مالم م ول .للد :للد 
عو عن 900 


تماد يل” الفعرة اأسادسة من الادة ااثلاضين ٠ن‏ 
0 


0 3 1 30 3 
والذى لاحظناء على القرار الاخير ان الحكمة النليا ذكرت 


الوزير' الو فى محاس الامة مشمول بأحكام 
التفسير الوارد بشأنها فى قراوها الدابى فى 


الاشاء 


اناد ال 54 من القانون 


كانت اقمه احد الوائم اأميئة ى 


موضوعة امحث ولظراً لهذا الاطلاق فان هذ. الفقرة وتفسيرها يد 


الوزير سواء كان عو ىق احد المحاسين اولح تكن 
0 


10 0 

- من كان من افتباء اللا 
الدرحة الرابعة ) + 

افتهاصات الودير 

١‏ التوقيع مع لللاك 
لقدسق ان بننا أن لللك ستعمل سلطته بلمرادة ملكءة تصدر 
بناء على اقتراح الوزير او الوزراء للسؤولين وعواقة مة رئيس الوزراء 
وموقم علها منقبلهم وهذاما أصت عليه للادة ال 7م من الا ون الاساسى 
فالوزير اذن يشترك فى التوقيع مع للك بحكم القانون الاساسى لغرض توجبه 
السؤوامة الى هلوز بر مما دام للك لا ستعمل سلطته الا يناءعلى افتراحه 
0 _ الا مال الاداربه 
ان 'تنظيم وادارة الرافق القامة متروحكة لرأي الوزير فهو ينظم 
ارنه على اساس الاحتياجات التي بامسها لتأمين سير جهاز 


ميزائهة وزار 


وزارته-الاداري ثم .يقدمها لتأنخذ طريقها الاصولي “لاصادقسة علءها 


ن لاز انمة العامة . ذاذا ما انتهت الىهلم الرجلة عاد #أصميح 5٠‏ 


00 وار د وللسر ول 


نالدواثر ولذلكنان ع اختدار موظئي 


مايا 
وبصورة عامة 


وح الادوال 


باح * ا 1 إصدرء ( انأكان عر 
المتوحة له عؤيدت اى وازارن او الغا 
امشوحة له : تف أي والطاء 


الى -للا-.ات الذولة الية شخصنا 


١ 


عمسمو ا مر اي العا ع ال وداداتت 
ان من .بلاحظ احكام للاد: اال 54 من القانوت الاساسي بحد هأ 
أعين حدا ادنى لعدد الوزراء 1 ع. فهلاصت ذلك على الوزارات ابضآ 3 


ارة2 . فالرا إن ألفة رة : الاولى يهن 


ر لخر 
الوزراء وعليه دلا جوز ان يتل عددحم عن الجة .اما كهيين وزراء بلا 


11 اللادة هر الى. لصت 0 ان لا :“لعدد الو زراءاع ن السيعة يضمنهوم و 


٠ 


0 موضوع بحث الذقرة الثالثة من هذه للاد: فلا رو 

من الفةر 25 الا ولى تقضد الوزر اءالذين يولون وزار ات معثة فعلاوغليه 
عاذ دون اد ن قل الور 2 ات عن الدة اما الجدالاعل ولا ا 32 . القانون 
الاسادى ولذلك يجوز الثاء وزارات <سب الخاجة بقانوت ماغدد 


[.أت 


الؤزارات فى الوةع الماخير فهى ادي عد امن قرا رازه وذائات 
الدا خلية والدناع والارحية والالية والعدلية والخارف و (للوامط-لات 
والادنال ) والاقتصاد والشؤون الاداعية والزراعة والصح 

تفسيم الرافق ااعامة بتي عب الختصاض ول متها والذى تمدو !0 !م 
كل ون١‏ ر دل على ما تتضمنه من دو ائر وما تديره. من رافق عدا 
و ارة الداخلءة فيعي بالاضافة. ا يظطهر واضحاً من . انها الوزارة التي 
ار 0 على ما يعاق عليه بالادارة العامة فانها تتولي معالحة امور كثيرة 
دخل ضمن اختضاص وزارات اخرىئ وهذا قن مخديف قا "بعص 
الوزا رات الاخري أبطا الاق ذلك كوت 2 متاس.ات محدودة وى 


نطاق ضيق ”ا ان اى عرقة. عام لادل ‏ ضءن الختصاصض "انة 


1 
يعهد الى وزارة ال#اخلية. كغراتبية امؤال الاعانب وكأمانه جمد 


اموال البيود الدقطلة عهم المنسية الغراة.ه . وقد مات أهوارسكانت 
تنولى فيها هذه الوزارة الاشراف على مد ير يات عامة عد بده ومثال ذلك 
مديرية الصحة العامة ومديرية السجون السامة ومديرية النفوس العامة. 
ومديرية اّمل الى م تنفصل عنها الا بعد ان احدثت لها وزارة الؤون 
الادتادية التى صمح اختصاصها يتلائم مم اهداف تلك اهديريات ثم 


7 لمت مدو فه الصبحة العامة راطنق بوزارة الصعحة . 


ل وائ الركزي 


ان الدوائر اللركزية فى عثابة هيئة اركان اشن الاداري ذلك 
اوش اذى تزداد غدد؟ لو بعد يوم . 

3 لاشك ذمه أن العنيين بتدبير شؤون. اللدكومة آليوم بشءروث 
ا اممالها فى. المصور “/الذابرة بل وامل. عشمرات من السنين 
كات ابسط ما هن علمه الاق اذكانت تثهس على الحائظة على الاءن 
وضاية الواردات والقيام بثىء محدود من الحدنات العمومية وهذ) من 
شكل كل ال م-ؤولية المدكومة. على انه حتّى4 الحدود الضيقة إذيك 
الدور كان من لاعترف به ان اللاحة الدواثر لاركزية اس ضروري وال 
هكم الضرورة مستمدة من فكرة التنظيم الاسادية لقرافق 5.الاضافة الى 
التشريعات او الى المجالس او ااية هيأة اجيعية اخرق تقوم يوضم 
فاوط الاسادية او الارشادية لامج وتنفيدها بحب ان توجد دواثر 
عسل كزية مكافة بالقيام بأعهاد نوك اناهج وتسهيلته.ذها بداترازها 
واذا كات الوزارة وهر الهيأة التنفيذية الركززية مسؤولة ءن حن التنفيف 
تاها فى الزاقم لاتتكن من اداء واحباتها ومسؤء لاما هذه | بدوق قيام 


الوائر للركرية قىتهيأة الوسائل للسهاة اذيك 


لقد اتسع فى الاز منة الطديثة دور ال.كومة استجاية لمتطليات 


الزمن والادارة العامة للشعوب اتساءاً كبيراً وقد نجم ذلك الاتساع عن 


الاعتراف بتعقدات اللجقممع اديت وعدم استطاعة الاقراد او الجنعيات : 

| ال صوصية الاضطلاع يأعياء ذاكث .6م انه قذ نجم من الاعتراف يقابليات 

| تمع لتحدين وتوجيه مصير. فى سبلى الرفاء العام بواسطة ذلك الجهاز 
دي الامكانيات الواسعة للقيام العمل للذكور ( اى اللمكومة ) وبنتبجة 


م1 3 
عذا صارت المكومة تطااب الوم بالدذول فىمدى واسم من المعاليات 
للوجهة نحواهدافمشتر لواسعة >الاستقرار الاقتصادي والتحسين الاجماعي- 
ومن هذا الخال إلا دن بالاتيا 
حاجة ميزا يدج للرئاسة والشتوحيه ّ 
اي بين مابجب مله وتذسيقه وبين ادارة 
تتنفيد تلك للتاهج . 

ان هذا لاتساع والقدص 13 

عنوطأة شاملة تجاه الشعب آضاء 


31 3 5 1 ءِ 5 1 11 0 
الوزراء على حمل أعماء مسؤو لباءعم السدمة اذ لبهم عرض 


الناعج 
والخطظ الى هروموت الغمام .بها على الشءب وممثليه تا<صول على التأييد 
3 تلك للنامج وإغلطط وانفاق الكثير 


الامة وزعماء الامة 


37 ان عليهم الاشراف وتءقات د 
. بالنظن اعلاناتهم واتصالاءم عجلس 


خا 


صة والجمهور بوحه عام ومواجهة الناس داخذل 
ادواثر واد جها وكذلك النظر فى كثير/من الامور الهامة الطارثة وان 
1 2 (لامخية مدى للناعج او الأطط . ففى مثل, هذ. الالة لبس 


دى 


يامكان د ( الوزير) او للنفذ الاججالي ( ملس الوزراء ) ان 


ا بجميع الاحمال التي شخي القيام بها لتأمين تحةيق مسؤوليات 


الادارة للركزدة يدون تك الدوائر . وحيث قد تطورت اصولالادارة 
النظمهة فى لعاليحث لارعكن يدون الاستناد اليهاالقيا عام برهم القرارا تالصادرة 
من الهيئات التنفيدية للر كز بة:وتنفيذها . وحيث ان عذه الاصول محتاج 
الى فعاليات كثيرة على اساس جمع العلومات للقتضية لاتضاميم وتنسيقها 
وعرص حقائفها وتعدير اثرها وتعيين اسالءيها ذتمد ا3دذى بدلجهود 


منظمه اشخاص كردن ل دنهم االدوائر الركزية التى ع الهيثة 


لدَنْةمذبة من اعطاء قرارات ل . علىضوء :لك العلومات والفءالءات 


بشلقها الى وكلاء التنفيد . ومن كل ذلك ننتهى الى القول ١‏ 
الادارة الفعالة تدعو وتحتاح الى صمصليءات وأساليب م خارج امكانرات 
ر 0 2 
الهيئات التنفيدية مر كزية 14 تتمثل فيها الرئاسة والتوج.ه. فاصبسح من 
اللازم امحاد الدوائر الركزبة : تلك الهمثات وتمكتها من ممارسة ” 
مو ولناما يصورة فبالة + 
كا اننا لو لاحظدا رهداف الادارة الركزنة نجد ان علها ان تعين ( 


السراسة العامة ألتى بحب إشاعها و 


كت تحصل على التنب: والضروري 
وتوفيق الجهود بسن الاقسام الختيفة . للادار ة ' وتوزيع المسوو لمات 0 
يما صححاً ووضع الطرق الفعالة لعلاقات العمل الأسناو بتعمير حو 


عليها ان تؤمن جهازاً حكومياً رسعت خطته على الوجه الاكملفهي اذن 


ملزمة ببذل احسن المهود لاحصول على الاشخاص الحائز ين على ا على | 
الكفاءات والاستفاد::الى اقصى حد من مهار عم للخدمة العامة . 


وبوجه عام يحسان يكو لله مثة التتفيذية الوكز ا لفو 0 دعشمد | 
عليهم ق وضع اليزانية واعداد مناهج تنفيذية والنظر فى التنظيات ١‏ 
والاصولا لادارية والشوون!ا تيةووضع سس تتسيق السياسة الاقتصادية | 
والموج الاقتصادي وكذلك تلسيق الاشفال العمومية وبالاضافة الى ذلك | 
تقوم هئات للوظفين للركزبين بعمل ”نسيق .من النوع الاخصائي فا ' 
اكثر من ع معاطة ناحنة خاصة هن الدارة الشؤون وهكذا سنس دوائر ا 
خادة هن الموظفين لتأمين انطياق الس.اسةالتنفيذية على التشردع واتأمين | 
سيق" الاخصائيات الدكوومة فضلا عن ان عناك ق.عا مئ الوظفين 


.يقومون يأجمال سكرتاربة للوزراء .على ان كلامن عله 


وان كانت تعالج مسألة معينة ولكن فى الواقم ان معاللة هذه للائل 


ممه 


جل ف طفق سما دهاد 2٠‏ كومة من حسف اللتمصية 2ن لني م د 
3 3565 فداة 3 2-0 3 2 

فى معاللية امور لاتقع مسو لياتها على احدى الوزارآت حرا وائكها نهم 
وزارة من الوزارات ح٠كدهيثة‏ المعزانية او ادارة 


والتنظيع وطرق. العمل وهى نولح قائمة بذاتها ي 


: الماح دور موظفي ادارة ىك شخي اننا تؤكد انهم 
لاإيعكونون :٠‏ لين مباشرة عن اي حرّء من احمال ابة وزارة عن 
| الوزارات أو مخوعة ءن الوزارات فهمة ميأة موظفي للركز عبارة عن 
التعأون مع الوزارات للحصول. على اللةا:ى والعلومات والاستمراض 
والتادل والتوفيق بين الغلومات وإعطاء الدورء . فهم لايقالون أوينيرون 
سلطة أو -وولة الوززاء . والواقع ان مل موظفي المركز لايكوت 
فعالا ومؤئزا الا اذا قام رؤساء الادارة يواجباتهم بصورة صديحة فعالة 
فكل امال التصميم .ووضع الناعج والتنسيق تقع مسؤولياتها على جميم 
الوحدات "تي تو لف الادار: القوغية - 5 
وعلية بامكاتا ان نستخاص من ذلك اف هتاك حاجة الى هيأة 
تفيدية م كز بة للادارة القومية سواء. ١‏ كان ذاك على بد شخص واحد 
او جاعة من الاشخاص يعملون من وجهة نظر غاملة ضجموع السياسة 
القومية والنوح القوبى ._والماجة مأدة الما وحودهيأة مؤظلفين لادارة 
التزون فى للراكز ليس للاضطلاع .:-ؤوليات الهبأة التنفيذية الركزية 
بل لتمكين السو لين من القيام بأعمالهم 1 
أما تنظيم هبأة للوظفين الرحكزيين واو تباطهم يوزارة اواخرى 
“.دود اأشاظة التنفيذية ويكون على رأسس قل دائرة على العموم مدير هام 


3 


يكون مسؤلا امام الوزير عن .حسن "ادارتها قوم يؤاجباته وفقاً 
لاحكام القوائين والانظمة للرعية والتءليات أتي يصدرها الوز بر ويعاونه 
موظفون بقدر ماىس اللاحة المهم وحم عادة عمارة عن مماوتين ومدراء 
اقسام. ومميزون وملاحظوخ وكتاعدا للفتثين ولاوظنين القنيين واج 
فنبة أو استشار به :ولف مادة من موظفي الدائرة وان كان عاك بعضص 
لحان شترك فيها الاهالي للاستفادة من خيرتهم وتكون هذه الاجايت 


تابعة الاير . 


لقد سبق أن يننا فى مث نظم الادارة ان ادارة المرافق العامة 


مودعة الى ر نس الدولة 0 بواسطة الوزراء الذين إسدعمةون 


1 


بوكلاء عنم حولين سلطا مجم الاداربة ٠ومن‏ الطبيعي أن من غير الممكن 


ا سل 


ان يقتدمر وجود عؤلاء الوكلاء ركز اللاد لعدم امكان ”صور قيام 
دولة بدووت #سيات ادارية . فتقسيم البلاد الى وحدات 
ادارية ونصب من كل المكومة الركزية فيها ضرورة تستدعيها 
طريهه التنظيم العادل وقد قم العراق الى الوبة والالوية الى اقضية 
والاتضية الى نواح يضاف الى ذلك الادية التي اسست فنها ادارة خاصة 
تلام ممع طبعة احوالها . 

لقى بعى عدد الالوية على ماكان عليه فى سئة ١554‏ وهو اربعة 
عثشر لواء اما الاقضية والاواحي فق تناول بعضها الالغاء والاحداث 


والتعديل دسب متهدنات (أصلحة العاقة و تبلغ فىالوقت الذاض مرؤأه 


قضاء و /ا*1 تاحية ونيا هلي تدرج جدولا بهذ. الوحدات الادارية 


عل كز اللواء الاقضية 


الدنه 

السورب 
:أدوظة - يساعد للتصرف. فى ادارة اقواء معاون متصرف 

الحاويك 


الشافعية 
سر 


الدغاره 
البدير 
الرميئه 
الفضر 
: اناق 
الذيره 
الفصلمة 
0 
الشناقنه 
الصلاحية 
العناسانة 


الي س 


اغحه ار 
ستكاو 
داقوق 
٠قاد,‏ كرم 
الذعمانية 
الدحلله 
اللوفقية 
زرياطية 


العز يز به 


الزبيدبة 


البو صالح 
السد يناو به 


اور 


المخر الصمير 
كميت 


الكئلاء 

عل الغزبى الشمخ سعد 

قلمة صالح 2 الجر الكبير 
اما النادية فتتقسم الىثلاث وحدات هى الإزيرة وم كزها اضر 
والمادية الثاليةوع كزها الرطيةوالبادية الحنوبيةوس كزها تر :السامان. 
وللتصرف هو رس اللواء السؤول عن إدارته وال.اثمقام 
رئيس القضاء السؤول عن ادارته ومدير الناحية رئيس الناحية السؤول 
عن اذارتها ٠‏ اما الوادي الثلاث فيدير كلا منها مدير الادية ويختار 

عادد من بين مدراء الشرطة . 

لد كانت هذه التفسيات موذوع بحث طويل بين رجال الادارة 
والقانون اذ لانرى وا البمض متهم مابطءن الاجة كام فانترحوا 
الاخد بنظام الولابه اي تفسيم العراى الى ثلاث ولايات تغم كل منها 
عدداً من الالوبة . وعدله آخرون بتسمية ما ددعي بالولاية بمنوانالمحافظلة 
على ان يكون عدد المحافظات تابعاآ لمنضيات الخاجة . وهذه الأظرية التي 
كانت موضوع درس طويل ماه الاصدى ا تر كهالعهد العماني من تق يدومع 
:ذلك فالدعوة هذا التعديل فى التقسيات الادارنة وهو مابدعي بالاقانسة 
ع1 لايقتصر على العراق فالبعضء نالو لفينق فرلسا وعلى 


رأسهم ديلابلاش عط و]طج,] ع2 نيرون فيه فواندجمة فادارة للما ة 


مد كدب هذا يريا ان تمو الكل الاقتصادبة اصبح تجاوز حدود 
يات اللواء وان ممارسة الدولة لساطائها على الأواء بدون اي وساطة 
بعد غرثا لامعنى له فى اللءاة الحديكة ١فتدخل‏ ار كز إكل سير وكبيرة 
فى الالوبة «قتل كل ابتكاو او ابداع فيها فن الطكمة إستندال هذا 
الجهاز لل و كزى القاسى والصلب بجهاز اكثر مروئة فضم عدة الونة 
وجعلها منطقة يزيد فى فشاطها بسبب كثرة وارداتها وتجمع قوى اكثر 
فى ندها كا ذل من عدد لاوظفين بالذاء بعض الرافق ااغير -القمدة او 


دعيا غيرها وبالاخير فانها -2:ق مطاليب الاهالي فى جعل لإأرافق 


قريبة اليهم ٠‏ 


هذه الدعوة تي تظهر بدغة فى عناراما لم تدظ بتاييد الكثيرين 
من الو لفين والادارين 35 قرسا والعراق ومع انه وضعت عدم لواامح قْ 
فرنسا منذ سنة ١50‏ الم دحتق :نها سوئ (تدادات عرف التجارة ٠‏ 
اما فى .العراق قد وعدت فى سنة و9١‏ لائحة لتعديل قانوت ادارة 
الالوبة تدضمن حواز احداث وحدة اداربة يمين ها تحث علوات 
( المحافظة ) تضم اكثر من لواء واحد ودكون زكزها فى اجد عراكز 
الالوية الشابعة لها وذلك بارادة ملكية بناء على اقتراح وزير الداخلية 
وموافقة لاسر الوزواء ويكون الانظ الرئيس الاجرائى الاحكر فى 
المحافظة والموٌ ول عن ادار با العامة وهو نائب عنكل وزارة وممث للها 


ودلا عن لل سرفين ويكونالتصرفون النتمونالى الحافظة تابمين لموئحت 


(اشراءه وعلى وزراء الدولة تخوايله. بعض مال م هن الصلاحدات بعمتضى_ 


الفوانين للرعية لتمكينه من القيام بواجماته . الا انه وجد ان ه-ذا 
الترتيب الاصطناتى ى خم بعض الالوية لا بيؤدي الى اية فائد: مملية 
للاهالي او الحكومة فهناك صعوبات حمة ف ادير الامور الي نكن 


١51 

السلطة للركزية إن تركها لامحافظ دون ان :ؤثر فى سير جهاز أأركر 
الاداري واذا قبل ان تدخل للركز فى الصغير او الكمير من الاموو فى 
الالوية يقتلكل ابتكار اوا بداع فيها فان الحافظ وهوهمثلللر كز يكون 
كبر تدحلا فى :لك الامون لشريه منها وقد نودي تدندله هذا الى خل 
الآدارة وتقييد ادي التصرؤن بحمث يصيحون آله تنفيذ لرغمات 
الممانظ وتوجيهاته فام:-دال الكهاز للركزي الصاب تمجهاز اكثر سروئة 
لا نكون بأحداث الحافظة . اما القول بأن ذم عد الويه يزريد ى1: 
3-0 كتر: وارداما والجمع قوى 11 ىَّ بدها ؤانه ليرج 

النظري .فلو هرذما ان ضم ثلاثة الوية بعضها الى بعض. يحعلها اقوى 
واقدر فان 0 عدر 'لواء الى بعضها د ديالى 1 


الى النقطة التي بدأنا مها وذلك بأبتانها تحت 


والواقع ان الاواء.لم يكن تشكيلا اصطناءياً فتك احدث يمد إرنف 


ث 
احذ :نظر الاعتيا و جمي.م اما ق للضي وعادات ١‏ دهالي وا 


الاقتصادية والادماعية قدلا عن ان ور ل زءن قد طور - 5 1 
ءا الدعيمنا اندو كال مدء فاحداث 3تخشلإتاصسط: ا 3 دعةو اق 


ريد قى تعمدااس مراجغة الى 

ع آخر يكون سبياً فى تأخيرا نجاز معاملامم بدلا من 

: »و يؤدي الى تضحم 3 الاذارةترؤعناه لأوظفين دونان يقال 

شنا امن اعمال للر كز فى الرقابة او اما لالسنطك الاذارية فالتنفيذ . 
3 2 "0 5 .هم 0-5 

واذاكان لبذي فكرة الاقنيمية عة اتجاء ى :لهل ال كزية فاوف فى 

توسيع صلاحيات الالوية اماد لقلام الادار:اقلة ما يؤ بن ماكاكف 


تحط ره هق لاو م فى للك 
20 5 


فاذا استمعدنا فكر الاقليسسة نجد. ان دالا مقترلحات الاعادة 


انظر فى الدمديات الادازتة على :ساس حعل القرنة الوا الاصذية في 
2 جوع اليكل آلاد! وى #ملها وخد: ادارية ذا كما أن قانوى وإعراق 
قّ 0 الشأن ما “قدت .به الاجنه التي تألفت فى ' ددوات 
الؤزراء والى ريدت هذا الاتجا. ورأت بأنه 
من للمكن كلا دمت الكومة 
امكان ادماج النو اجئ والاقطضية نمت 1 ون متها ا 
اداوية واحدة فاذا ما قراح عذء التوصية تصبح اه آلا 
عندائد ١‏ لاؤاء و (الةضاء أو التاحيه ) والقرية و ما (شفنا الر كا 
هذء الوحدات فتكون درجات للراحم ع ارئعة: وفيهأ 0 
لإن تحديد الراجع علىهذا الوجه .مع ا الجا برات وامار عد 
الواصلات فيه ما ساعد على تسمير العامالات وهأ لاثم مع مبذأ تو سمع 
الصلاحيات . 
ان عله المكرة ةم من ا اذ ان قانون أدارة الالوية 

السابق رقم زه لسنة 1587 كان قد نض :فى مادته الثانية بأت آدارة 
الفرى ستعين بقانون خاص ومع ان ميدا :وس ءالصلاحيات الذي وضءته 
الاحنة الانفة الدكر عتد نظرها فى تمديل النانون للذكوركان الاساس 
لاحداث تشككلات الادارة الملية ثى قانون ادارج الالوية الل ديد رتم 
15 لسنة هدة١‏ الا ان ما تعلق يأدارة القرية ل دبج ف هذا القأنون 
فذكرر فبه النص الذي وردق القانون السابق ورغم انف لادة الآولى 
من القانون الخالي عرفت _الوحدة الادارية يأنها اللواء والقضاء واائاحية 
2 وكل متطفة سس قمها ادار: خاصة مثو ان خاص قح ا 


. إلاخيرتين لم تصبدا ضمن سلسلة التفسيات الاداربة الالوية لظ انض 


بأدادارة الرنةتعين بقانون خاص ووز تأسسر الادارة الأاصة فى 


أعادية تلام وعلمه فافت التفسءات السشابقة للالويفلم ثتعارأ علمها 
تغبير فنة.ت على ماكانت عليه فى اسلسللة للواجع ٠‏ وفيا إلى #تذاول مد 


كل وحدة اداربة 5 


اللواء 


.ورد قاتوخ ادارة الآلوية:تءريفاً للواء وان كل ها ورد أيه.هو 

ان اللواء وحدة ادارية ( مادة )١‏ وانالعراق يتقسم الى الوية والالوية 
الى اقضية والاقضية الى نؤاح ز ماد: ب#) الات النص الاخير لايعتبر 

#قيقاً فى تغرف حقيقة وضع الاواء عماياً ققد بفهم منه ان كانة ١<زاء‏ 

الاواء مقسمة إلى (قضية وان كاف احزاء القضاء مفسمة الىنواح اما لواقم 


لبس كذلك فاللواء يتألف من: + 


١‏ - سكز اللواه - وهذا للركز دار من قبل للتصرف مباشرة 
ويتألف من : - 


أ - مدائة للركز : وهذه 4د اده بتددو د مللاضها ولهذا 
3 3 ون ععدودة بحدود بلديتها ولهد 


تكون جميع الدوائر الفرعية للركزية والبادية نابعة لامتصر ف ٠‏ 


ب - للنطقة لهاورة لمدينة للركز وقد تكون صغيرة فلا توجد لهأ 


وحدة ادارية ودةوم يأدارة شؤونها للالبة مدير مال لاركز . 


اما اذ1 كانت تلك الاطققة واسعة فقد نحدذث لاداا رما تاحمة 


صحكز 


6 
او اكت سرتطة بالمتضراف ماخر إنه قد محدث نما قضاء مس 
لادارة هذه التواحى ومعذلك فان مدنة للركز تت :ختادارة التصرف 
للماشرة . 

؟ - الاقضية - وتتألف من ىكز الفضاء والنواحى التابعة له . 
وعليهفان اللواء هوالوحد: الادا رةالكبرى للشتملة على م كز اللواه 


وإلاقض.ةالتابعة لدوان تطمءق اماد الثاثيةمنكانون ادا : الالويه ستوحجت 


احداث اقضية كز فى كئة الالوية التي لم تحدث فها تلك الاقضيةكا 
يستوجب تعديل بعض القوانين كنانون الملديات لعل قاعقام لأركز هو 
اللوظاف الاداري لدنة للك بدلا من التصرف ٠‏ 


إن اجراء اي آثيير يطرأ على الاواء من الماء أو احداث اوآغمير 
سكزء ١و‏ حدوفه او تسميته أو فك ارتباط اقضيته ونواحيه والحاقها 
بغيرها يكون بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافة ة محلس الوزراء 
القترنة. باوادة ملكية . 

اما ادارة اللواء وتقسم الى قسمين اساسنين ما الادارة المركزربة 
والأدار: المخلية وذيا يلى تناول ادارة الاواء للركزية : - 


اداه الفواء ا مرك بر 

تدار الادارة الركزية لاواء من قبل عيئة للوظنين الادارية فى 
عركز الاواء وهذه الهيثة تعمل كه.ثلة للوازارات وضمن الخدود التي 
تعيئها لها وذلك على اساس إن كل موظاب يقوم بواجداته الخدودة فى 
نطاق التمعية للرئاسة ونتألف هذء الهيدٌة هن : 

5 للتصرف 

؟ - معاون التصرف ان وجد 

© - اكير موظف مالي 

4 ملاس الشحر ير 

هد ندر الشعرطة 

5 معاي الوزارات والدواثر الاخرى حب ما عس اللاحةاليهم 


٠‏ - للوظفين الآخرين 


بق تقهمها هيئة- 


وهنا بحب أن نوشح قطة يخثى حصول لدان 


00 
000 


بدك التمير عن موا وطق شكز الاواء للر كيين وما نل .:تناول 
بحت كلا من هؤلاء الوظتسن ٠‏ 


كولها للْنَة تتم [تقز ير صمل ماواتمًا. نقصد 


00 ل 
ذين ١‏ الاذاراية لا معنى و 
حّ 


التصرف فى الادارتين لاركزبة وا للية اا 


92 


ار 58 
1 هر 


سنتذاول عئه بشىء من التفعيل . 


للخ فى و القاءةامون وامد دراء ٠"‏ 
تر فون والة]اء6أمون ومد:ر 


النظام رقم؟ه لمنة 4ه مشترطا فى للتضرف. توق ما يلي : 


(1) - يكون عرأقياً او قد مشى على اتحذه مدة لا لعن خس, 
سئوات ٠:‏ 


2 


() -مكملا الثالثة والعشرين من العمر. ' 


 )-(‏ سالا من الأسراض العدية والعاهات اسه يةوالعقلية الى 
عنم القيام بالوظيقة الادارية . 
0-3 23 4 
(ع) حسن السدوك والسمعةوغيرحكوم #ناية عدا الجداياتال.اسية 


او مدحة أءس الشرف 5؟المسرقة والاختلاس والعزوير والاحتيال (مادة 
0 وان شتق من الاكفاء من : - 

١‏ - الغناكقامين والموظنين من اك حة الاولى من الصن فال الى الذرين 
سق ان عبنوا بوظيفة #عدام وعند عدم وجود كففء منهم جوز تمبين 
إالاكفاء من مت<رجى للدارئ الء'لية بشرط مدى خمسة هشر سدة على 


آخرجهم او أعئلوا وظانة فى اكول لاتقل درجما عن الثالئة من الصنفه 


ع 3 
الاول أو سبق تامهم ماصت وزير - 
28 الصف الأول ف 
للء ده 


) أنه هه‎ 1١7 


كأذا حخرى! ثعاء لاتصرف عل الوحة لين ع 


ملكية تصدر بداء عل 


ىف 


ان نقهله من أواه إلى آخر 


الضورة وَذللك عوجب للادةٌ العاشرة من ما 

اطاط التصيرف واالتةه الى التماعد 

ان ااتضرف تاي لاحكام ثاون ااشباط موطو 
بالضماطه على ان وعله أو ءزله عو+ت هذا الا ون كوج 
كاإاناحالته الى الاتاعد حسدقانون التماعد هكم زجاراي ملكية كذيك 


وذلك عوجب النص الوارد فى الاد: فى © من كاون إدار: الألويه : 


2 
- 2# 


وظائف التصهرف 

5 - لنتصرف هواللوظب الاجرائى الا_كير فى الوا ولقسؤول عن 
اذارانة الدابة وهو تانب عن كل وزارة. تمل لها وغله اوت ينفكا 
القوانين داخل لواثه شفيذا تام ويقوم «الوظاتف ويستسق السلطات 
التي خوله إياعا الفانون وينفد الاواس والديات لأصاهر: البه من وزراء 


اقدولة على احتلادهم : ماده # / 9 


ان هذه لااد: ليحت جديدة تمذ عق النس عايها 5 قانون اداوة 


جه 1 
الالوية السابة أ للتصر ف صلاحءات 0 اننيد ١ل‏ له 


لاتحت آل ا إسدىئ إلا ادى الى المد من اشاط 


التصر رفين الى عدى يعاله 0 هذ, للادج وللاد ال من كانون 
اذارء الالوية 1 ني ساق البحتك عنها تشعر متصاح قانون ادارة الالويه 


ان التصرف ذو أمكانات جمة لاصلاح لوانه وان آى تؤارت فى ذللكا 


ناتج عن. تقصيره فى حيل أن تدا <لى الصلا<.اتبين الوزارا ت والتصروين 
كان دي الى كر الامال القرطاسية وبطء تسوية 0 وسوء 


التصر ميا سهبالتتكات والتذمرات وتزازلقة الاهالي بوكفاء: الادارة 
ولذلك حمات المكومة على تعديل قانوتك ادارة الالؤية السابق 


وؤضعت القانون !ديد الذي اسهدف توسيع صلاح<ياتللتصرةين 


واشراك الاعالي إمعهم لأداء مهممم ٠‏ ومع مابلاحظ من نصوص مطاطية 
لازات موجود: قى هذا الفانوح. فان تعن صلا<ءات اأتصر ف ونحد بدها 

كبر درازاه هذا الحدور + 
على دن سلامة الادارة وتقذ لالتشكياتعنها فيا تعلق بالذاحةلار كزية 


ن قا اذا طرأ ‏ عل الدعنية الساطرة 1 الوزارات ورجالها 


غير نتفق مع اعناقف عدا الفانون من توسيع د حيات المتصصرفين ‏ وعدم 


التدخل ف الصغيرة والكبيرة من الهم والاكتفاء بالرقاية !ل_لبية مم 


ا بداء امساعدات اديه والعنية لهم لتمكينهم من القيام يواجياعم فى سبيل 
مسليكة المولاد العامة ويصورة بعيدة. عن الاعتارات والاعواء واليزعات 
الشدصية وبذيك تنوك تقالد عرءة 4التفوس تصبح بدورها ١كبردعامة‏ 
الثمات والاستقرار 

ب - تنص لادج ل 4+ من قانون ادارة الالوية التي سبى التنويه 


عنها بأن امم الغايات الى يتوخاها التصرف ق ادارة شؤون لواثه ؛ 


١‏ -استتيايالامن 
؟ - تطبيق مساديءه الكريه والساواة والبدل هن افراد الشعبىد 
3 والجاءات 
© حاب الوق الملكية والشخصية لكل فرد هن الاقراد وسلامته 
الشخصية . 


+ القيام باعداد وته..م الوسائل القدضءة لترفيه طيقات الشعب 
من الوحهتين الاتتصادية والا<ماغمة . 

ه ‏ الاعهام بنشمرالعدالة بل سرغةو تسويلها قدر للستطاع سر اعياً 
فىذلك استقلال الماك . 


5 العناية دائعاً بنشر التعليم على ميادىه صححة تضين تقدم 


” كل ورد من الاهلين وسعادته ماديا وادسا 

2 السعي لترويج وتقدم التحارة والصناعة والزراعة 0 

م - المحافظة على الصحة العامة وتسين الشؤوج الصحية واتخاذ 
الوسائل السكافية لع انتشار الامراض السارية ولامدبة سواء بين الاهالي 
او للواثي . 

91 القيام بالمعاونات والتسهالات لمزارعين وتأمين تو زع لماه 
على ع ارعهم 5 

٠‏ - العمل على تف-دم الللمديات وادارنيا إدارة حسئة ماعدا 
امائة العاصمة . 

١‏ - بذلالعءتاية لتحقق اموا لالدولة وف قالمدل وتقديرالضرانب 
وجباءتها وحفظ حتوق اللزينة وصانة املاكها ومراعاة الاقتصاد التام 
فى هل المصار ف - 

١‏ - رفع “تقارير موضحة وافية لكل وزير عن كل ما من شأنه. 
ان يول الى الاصلاحات الي براها لازمة التحاين الادارة واسشكال 


إسمات الراحة العآ ١‏ 
- هد“ ألفة وات من ايضاح: - 


١د‏ انتانئ201: 


35 


اكاك #تعرف . و كيلا عن اللكومة الركزية ى لواثه فان من 
الط.سهي يآ حون مؤولا عن الامن العام افيه الا ان الاحراءات 
التي اندها قََ الآمن واانطام لست مطلقة وهذا اع 


مفروغ منه ق آذوك اللاسثوراة الدعة ولديك زحد أرك الاده الثامئة 


والعشرين عن قاترن #دارة الالوية أدت ,أن للتصرفمدؤول عن الامن 
العام ولوائة وعفيه نأدية وظائفه هذا الثأن .حسب احكام الفانون ااخ . 
وعنامه أن لاتصرف واوكن ٠-ؤولا‏ دن الآمن الء عام انه لا يحوز له ان 
1 أو تان قعل لا تميقا لا-كم قانونية اماعن 
كفية تتفي مأ غتطيه محائظة 0 ٠ن‏ اجراءات وقد لصت للأدة 


للد كورة بأن ذلك عدوت بواسطة الشرطة.٠وء‏ وآ فى الاق 4 ة والنوا جىر علمهم 


ان تفذوا اوامرء وله أن ,أ ااشرطة 500 التحقيق فق الهم التي 


طلم علمها واحالمة 9[ المكاة الحتصة وتكون شرطة الاواء تحتاعزتة 
عاطم 0 
رأسا من جيح لوحو عد! للساءلل الختصة بانتظامها واذارتها فانها تنيع 
بذيك اراس عير الشرط العام ٠.واذا‏ رأى ان ادار:الشرطة الداخلية 
ضة واه اق ملعت ل يدترا 0 طِهة الى الام وان إترقع تقر يرا 

نه عد مس اللاجة .و كدلكت نصت للاد: ال ؤم 


رأى ان قو: الشرطة لايكنى لانجاز واجبانها 


0 واد ويخحافظة فى اي حال على الامن 
عل 


000 دن النذا خامةميزياً مقدار التحدة من الشر طة 


واطند' ني يري الضرورة مادة. الها . ولت الاد: اك 0+ مه بأتكت 


1 
الاناصرف عند حدوث اضطر ا !عر ض! لامن العام الى خطرلا تاه كن الشعرظة 
-بوحدها من قءه او لم برغب بتك لها فيه ركان الس «ستعخ_-لا بحوث 
لا ينسم الوقت لانةظار صدورالاس من وزيراكاخلية إنيأخذ الدؤولية 
حينك على عاتمه ويصدر الاس #حريراً إلى آم الوحدة العسكر ية فى 
لوائه للقيام عا #عتضيه الال وءلىالا م ان ينقد حلا الاواس التحر درية 
الصادر: اليه من التصرف فى مثل علء ا ترط ان حدنظ بحي 
سوق جنوده وعلى للتصضصرف اخدار وزسر الاخلية عن مله بأسرع ا 
3 لط ميادىء الحره وأوالةاوا. :والعدل بن اقراة التعمبوالخجاءات: 4 
أن القائونالا-اسى قد تصق مادته السابعة بأن الخحرية الشخصية 
مصولة ع سكن العراق: عن التعرض والتدذل: ولا يجوز الفيض على 
احدم او توقفه او معاةءثّه او اخارء على تديل مسكنه أو تعر رضه 
لة.ود او اجدارء. على الدمة فى النوات لاطاحة. الا عمتغى القاتوت 
كا نصك الماد: ال 1١‏ منه انلع راقرين حرية ابداء الرأي والنشر والا<ماع 
وتاليف اللساتوالانضيام اليها ضدن خدودالكا نون 6 ورد ف لادةالسادسة 
عنه هيا يتعدق بالمساواة.والعد لة ان لا فرق بن العراقين امام القانوق 
وان اتختلفوا ق--القومسة والدين والالمة.+ قالناءن احرار فى ان يفكرو 


ها شاؤون ولس لاحد ان بزخهم دسب ءة اثدحم او أراءمم الالمسفية 


أو السيادية او الديفية والناس اخرار. ثى انا ي«صرحوا عا 


يفكرون بهبشرط ان يكونوا خاضعيين عندتنظيعهم اجياءات عامة يعض 
التدابير الاحدراطة الي لا غَتى عنها لصيانة الآمن والنظام - 

اذا اخر ار فاشر ما حاو لنا نشرة على اننراع بي إعض الوسائال 
الي اقرما السدطه الشريءية والى يراد مها تأمين مسؤوليانا ما تحرءه 


كتاباقتا من تانج . كان لثا حرية العمل حيث وهتّى وكيفا اردنا وان 


3 ق الشروط وذعن ابوه الي تنص علءها القوا بن 9 


بات “ي حرية الْصْميرَ و-< حرابة الأدماع و 


ءات وحربة ة العمل تو 1 5 9 التعبير عنه 


عراعاعا والاخذ .ادبا فى أ 
القول ان الحر يت العامة 1 من ساطان 
التءمير عن هل الفك رة ألقوانين والانظمة الادارية تحديد 
للدريات المامة لأطلمة . ل بأعتمارم وكبلا عن الح-كومة يعمل 

1 : 1 300 
على تطريق عله لاماديء ومؤءن للائراد وأجماعات عو ريام العامة ضمن 
حدود القانون ويساوى يبن كبيرجم وصغيرجم وغنهم ووقيرحم فى <فوقهم , 
وواحءاهم وتط.مق القوا نين علهم ضمن حدود صلا مائه بعدالة . 
د يانه المقوق اللكة والشدصية لعل فرد من لاهن اد وسلامته 

الشخصمة 
لفعرة مدو اداة من ١‏ حكاء للادة العاثرة من الفأنوتك 

الاسامى حيث (عت بأن <توق للكية معونة فلا ودع ملك احد او 


مالدالا لاجلى اأنفع العام ى الاحوال والطريعة التي يعينها القانونو بشرط 
1 


التخو يضق عنه تعويضا عادلا . ولا يجوز فرض الفروض الاجبارية و 
ححز الاموال والاملاك و لا مصادرة للواد المنوعة الا بمقتضى الفانون 
والسذرة المانية ولاعادرة المامء للادوال الدفولة وغير النةولة محرمة 
000 7 


فال متصرف مسؤول عن حائة الحقوق الواودة 3 هذه الققرة ضمن 


حدوه قوائيثها الخاصة . وهذه الذابية تكون بمراقبة حسن تطبيق تلك 


القوائين الخاصة فصآ وروساً . فاذا عنهن للمكن استملاك الاموال غير 
النقولة عوجب قانون ١-تملاك‏ الاموال غير النهولة وقم 4 لسنة ؛4"و١ا‏ 
وتعديلاته هن على التدمرف ان يتأكد من حمق النفع العام عن الغرض 
من الاستملاك امكون قرار خلس ادارة الأواء الذي بتعقد برآسته 
لتأيبد هذم الهة منطيقاً على الواقم . ما ينيمي ملاحظة هذء الجهة 
فى تطبيق قانون الاستءانة الاضطرارية او اي قائرن آخر ما له علاقة 
محقوق لللكمة والشتصة كا ان عليه ا يعمل على ما يمن سلامة الثاس 


ع 
ا يه 


واطمعناممم الى حسن الاحراءات التحده عداالئانة - 


- القيام بأعداد وتعميم الوسائل للقتضية لترفيه طبقات الشعب 


عن او<يدين الاقتصادة والاجاعية : 


انأعدرد وتعميما لوسائل الققضية لذيك لا عكن تحد يدها. قاضافة 
الى ماش 


يي 


اجراوؤء تظ.يقاً لاقوانين لاوضوعة بهدا الشأدفان هذه الفغرة 
قد <صت التصرف ,أرنف يدرس أوضاع لوائه , إعداد الوساثل او دية 
لترفه ط.قات الشءب على ساس تلك الدراسة والابعاز للحهة لأختصة 
لتنقيذ ذلك . وأذا كان هن مقتطضى ذلك طلب مءونة للوكز او اصدار 
اي تشريم ظنه بقدم تانج دراسته مم اسماما اارحنه الى الوزارة الخئصة 
لاتذاذ ما دازم . وهن الطييعى أن هذا ا بدعو المتصمر* للاتصال 


بالاءالي والاسماع إلى مطاليبهم وآمالهم لتق الاهداف التي تو<ما 


هلء الفقر: حدمة الصاحة العامة + 


م الأء يام تعفر العذا ه كز سرعه واسيطلها قدو !اسمطاعء اعنا 
يي ل رز 2 


فى ذلك استقلال الحاكم . 


ان الاهيام بذثسر العدالة بكل سرعة و تسهماها لا يعو إمكان التدخذل 


3 
فى شؤون اللحاكم لانها: نضوية من التدذل فى اشؤونها حكم للادة ال الا 


5 


من الغانون الاسامى «الاتصرف اذنث ن2م ناس العدالة وذاك يتتفسك 
الفوانين وعاقبةجميع اوظفين والزامهم بتنفيذها كل فيا يتعلق بواجماته 


تنفيذا عادلا يغير :حيز لجهة دون الذرى وذلك بالسرءعة المكنة . اما 
ف ملق باللداكم فقدم ام لاعدات الني تطليها لتسريع أو لتسهيلاداء 


واعنانا 52057 ادتقاضانها ٍ 


العناية داع 0 التعليم على ممادىه صعدييحة تضمن تقدم 
كل فرد من الاهلين وسواد > ماديا وادبماً 3 


ان للتصرف وان كان بصفته رئيساً مجلس اللواء العام يوم يادارة 
الدارس الا,تدائية ومدارس العيل والاءيين . عوجب الفقرة ط من 
للادة 5 من قانون اذارة الالوية الا انه بالنظر الىان التعليم لايةتصر 
على هذه الدارس” فالمتصرف اذن يعى داتعا بنثر التعليم سواء كان 
مالياً او ثانوياً أو مهنياً او غير ذلك بالاضافة لمسؤولياته #اء مدارس 
الادار: المحلية الانفة 1 وهذه العناية :تكون ‏ بدرا ته متطليات 
واه وا تحاذ ما سر ا هيز ق ذلك مع رفع التهار نر اللازمة الى وزارة 


لأعارف لمحن ما قتضى يشأنها ١‏ 


با الس بي التدو يدج وتقدم الدار : والصناعة والزر 

ان التصرف. بالاضافة لمسؤولياته فى الادارة 5 فها يتغلق 
بالفقرات ه. و.ز.ح ١ن‏ لادج *” من قانون ادارة الالوية فانه 
مسؤول بصفتعو كيلا عن الحكومة لاركزية لاسعي لترووج وتقدم التحارة 
والصناعة والزراعة بدراسة. ما تعلق بده الامور رقع تقاردرء عنها 
لل وزا رو الاقتصاد والزراعة1مالكة الواضيعالتى:تناولها تلك التقارير 


والتعاونمعوزارة الشؤون الاجماعيه لرفع مستوى ممال هذه لون التودل 
الىالنتائج التي تتطلبها مصاحة البلاد العامة . 


م - المحافظة على الصحة العامة وتحسين الشؤون الصحية واتذاذ 
الوسائل الكافية لمع اننشار الامىا ضالسارية ولاعدية سواء بين الاهلين 
أو فى لأواثى . 


انالتصمر ف لهواجمات ممينة هذا الشآن فى الادارةالُلية ايضاو لكنه 
بالاضافة الى ذلك مؤول امام اناري الصحة والاقتصاد بالتماوتف 
مع موظفيهما الفنيين لاتناذ كاف ة. الاجراءات الطلموبة للتوصل الى 
الغانة التي توحتها هذه الفقرة فيسةتءمل سلطاتهحسب القانون لتنفيق هذه 


٠ الوجيبة‎ 


9- القيام بالمعاو نات والتسويلات لدزارعين وتأمين توزيع الياء 
على مزارعهم . 


ان هده العاوئات لا يمكن اقنصارها علىءساعدة الزراع المحتاجين 
لصولهم على سلفة زراءية من اصرف الزراعي او على سلف بذور من 
مددرية الزراعة العامة اوتأمين توزيم للماء على منارعهم بواسطة موظق 
الري الفايين فسبوانها حب على :التصرف دراسة وضع كلمنطقة منمناطق 


لوانه وتقدسر احشماجها بالتءاون مع الغرف الزراعية او فروع جمعية 


التمور او ابة مؤسسةاخرى تننظم لهذا الغرض ورفع التقاريراللاؤمة 
ءما الى الجهات للختصة انكانت خارجة عن امكانياته ومثلهذ. الامور 
لا عكن تحديدها فقد تكون هذء للعاونة إتسهيل بيع منتجات الزرا ع 
وقد تكون بابحاد صناعة تسمهلك تلك للنتوجات او تشجيع تشتعكيل 


حمءءات ر 1 اعنةة مةتعأو: آنه اواستوسار مكائنز راعمة ا وحفر آباء وار رتواز ب 


لو ما و ذلك من الوسائل الكافلة لتحمهيق هذه الغاية . 


٠‏ - العمل على تقدم البلديات واداوما ادارة حسئة ما عدا إمانة 


٠ العاصمة‎ 


الت قأنون ادارة الناديات قد جعل لءتصرف مسؤولءات معلة 


فق هذا الشأن وان القصديد هن هد الذمن: والقهر اك النا نه 13 د لعفا 


0 عبار متلا 0 الر كزية وبصنحه ترس لسن اللواء 


م 5 لاتوصل الى الغايا عه تللق القمر 


- بذلالعناية لتحدق اموال الدولةووق العذلو دور أله 
وجمانها وحفظ حفوق دوضما > املاكها وم افاة الاقتصاد الد 


فى كل الصارف ٠.‏ 


ان التدء ف بلاضافه الى ماحاء ى اناد ال 3+ من قانون ادارة 
الالوبة الى تنضعل ان (لاتصرف مسؤولءن "وير الاقتصادقمصاريف 
الدولة وعن حفظ حفوق الحكومة وصيانة اءلاكها وعن تحةق وتحصيل 
الواردات وفقاً لاعذالة وللةاتؤن وله من هذه الوجهةالاشراف على موظنى 
وزاوة للالية كقة فى لؤاثه لم يقنع من تأذيتهم ا الهم إصورةعرضية ) 
فاج القوانين لااسة تدجهلت المتصرف وعلس أدارة لوائةوظائف معينة 
تستهدف تطمين ااذابة آلني توحتها الفقرة موضوعة البحث ٠‏ 


+: - وا<برآفق على للتصرف ان يرقم تقارير موضحة وافبة 


لكل وزدرعن كل ما من ثأنه ان يؤولالى الاصلاحات التي براهالازمة 
لتحسين الادارة واستكيالاسباب الراحةالعامة ور قالملاد. وهذءالةارير 


1 
تحكون بالاضافة ألى التةار ير ألتي برفعها عن الامور الءينةفى الذقرات 


السابقة ولا عكن محديدها ايضاً فهبي حسب متطليات للذادق وظزوقها 
ووضع الوظفين و كيقيه ادام واجباجم . 


دان عدن العاتات المعمدء 55 ئئ"لا تكن التذرف من اداما 
2 3 3 3 5 كم 


أذاك هاج اناد !- 5 من فانون !2 


ل ار خ من جمدم آلأوا والتعليات ولأقر رات الصادرةمن الوزارات 


والتعلقه بالادار رتواطةوق العامة وإنخاصة الولا تضرف لاخمار 


لمن تخصهم ذلك وعلى كاك رؤساءالدوائر ااستخدمين ف إلاواء ان يرفعوا 


2 ًٌ عد ادق - 3 َك 
كن را امد العدافنى عن "دل 1 مور الى 


قر دوا عليه مايرون الراحه مناسياً من آلا 
سه عن 1 
التصرف على بيئة من اع الهم التي 0 مكا رن بال اخ القامة ار بالارق 


أو مسائل المشائثر او اللدود وما عا كلها . كا نصت للادة ال بم 


من 


هذا العانون بأن لى التصصرف أن بتجول هن -ين لاخر فى لوائه .وان 


الوزيير لذي بده الام بأحوال. الذيات أأني فنشها وا تداج 
1 


0 0 1 عل 
مه مشفعا ذلك , ١‏ ليا فذق الضرورة 


والخلاسة ان للتضصرق هو للسؤول عن اداوة اللواء وهو مم؟( 


ب 
الساطة التنفيذية وملزم بأن يطيق العوانين والانظامة فى اداء واجماته . 


ع1 
1-7 


لى انه بالنظر لكونه عرؤوسة فسللمطاته محدودة بالتعلات التي 
تاماها هن الوزراء حدما أذ أن التصر فلس و لوزيبر الداخامه 
فقط وااعا مر ؤو سن الكاقة الوزراء كل احناب اختصاصض وزارتئة واوك 
امال الى .كوج مغايرة لاقوانين والانظمة وتات سواء عسكانك 


موضوع شكوى من قبل ذوي العلاقة او لم تسكن -.: عكن الناؤها او 
تصحدحها من قبل الورراء ذوي الثأن لامتصرف نفس هذ!. المق فى 
الغاء و تصديح اهمال م ؤوسيه . ويخابر الداطة الر كزبة عن احدياجات 


سكان لوزنه وعن عدالمهم الروحيه وشعورهم وتبليع رعدامم وإماعهم 


قرارات تلك السلطة ٠‏ 


د سلاح.ات التصرف بإلسية لموظافين لار كز بين 
١‏ + ان جميع فروع الدوائر الو كزية عدا اللهاكم تابعة لتفتش 
التصرف واثرافه وله وما يخصادارة شؤون لوائه ان براسل ايوزدر 
كاوان الوظفين للر كز بين -خاضهونلاواس التصرفمن ١‏ الوجهة العامة الا 
فى اللسائل التماقة بالنظام الخاص قدوا ترم (اماد: 7" )ره اعلام الوزارة 


الختصة عي ارك للوظفين التابعين لها ولد عند مسيدس الحاجة كف يبد 


اي «وظف فى لواثه عدا الذكام اذا اعتير بناءءفى وظيفته عملا بالسكينة 


العامة والنظام وعليه فى هذ. الالةاعلام الوزاء : لانتمي اليها ذلك لاوظاف 


مم باق الاسيان للوحمة لدذلك ( مادة ١9‏ ) 
00 00 


؟ لمتصرف اعلاء وزارة العدلية عن سلوك الأكام ولاوظفين 
التابمين لها فى لوائه لتتخذ ما يقتضى محفهم من الاجراءات أله ثولية 
( مادة .5 ). 

> لمتصرف ملاحية ابداءالرأي حول تعبين و تحويل. رؤساه 
الدوائر فالاواء عدا الأسكاماذ على الوزارة للختصة اخذرأ به بهذ االثأن 
( مادة م١‏ ) واذلك تلانجوز قوزاراتآميين او تحويل رؤساء إلهوائر 
فى اللواء دون ان تأخذ رأي التصرف على اما غير مفزمة يتطميق الرأي 
اذى ند 


5 - لاماصرف ا:2ماء وتعمين وترفيع وتحويل موظق الدوائر 
الفرعية الر كزية ف الالوية لينلا تفجاوز روا:.هم الاثنى عثمر ديناراً 


شار يآ ومعاة.تهم الضياطياً ونضلهم واحالتهم على التقاعد وفق احكام 


القوا ين للوعية ولا يسري ذلك علي موظن الحاكم ر مادة 19 ) 


لقد حصل دي«ض التردد لدنى الوزارات حول ثعول هذ. للادة عند 
آعارضها مع سلمطات رؤساء الدوائر ومااذا كن له#تصرف ان يعين 
موظفا في دائرة الطابو او العكمرك فى لوائه براتب ١+‏ ديناراً او 
اثل ثلا بين ملاك وميزانية الدائرئين الذكورتين تعود ان الى مدير بتي 
الكيارك والطا بو العامتين مما يستوجب التساؤل وهل له ذلك دون تعد يل 
احكام القوا نيرنارعية أغار؟ً لتعارض سلطتن تدعى كل منها الاختصاصض 
وتتند الى نص قانونى # 
لقد عرض الآ على حاس الوزراء نظهر لادنة أأتي الفها درس 
عذء الطهة ان القصد من تشم بع الادة ١٠‏ من انون اهارة الالوية هو 
توسيع صلاح. اثلاتصر نين ويا يحنض اثتفاء وآعينوترفيع وتحويل موظنى 
الدوائر الفرءية للر كزية فى الاواء الددين لا تتجاوز رواتمهم الاثتى عثثر 
دكار خونة ومءافيتهم اأضراطياًوؤسلهم وعز لهم واحا لع الىالتقاعد 
وهذا ياب تلك السلطات من رؤساء الدوائر للركزية كالمدراء العامين 
وغيرهم وحصرها ,الماصرفين . اما المعوبات اأتى تنشأ من تطبوق احكام 
للاده الذكورة فيدكن تذابلها حسب الايضاحات 3تالية : 


أ ينا يتعلن إنتناء وآءبين للوظذين عند شنور وظيفة فى الالال 
ق احدي الدوائر الفرعية للركزية ف اذواء فان على للتصرقت اعلام 
اقاار: قار كزية للختصة !بان ما اذا يوجد فى ملاحكها .ولف تتفل 


خدماته بل الوظيفة الساعدة 21 فات التضرف يقوم #اثتقاء وتعبين 


لأوظف اللاثق حب إنككام القوانين اأرعية 


ب - وفما تعلق 


لغرض الاظرق ترش.ح للوظت تريح تكون الرجملازا ل الاءارض بين 


بالترفيع فاح الاحنة الدلئعة التي بيه لغها الوزير 


لدير العام وللتصرف وكذلك التعارض فنا يئص استدقاق بقمة موظق 


الوزارة فى الالويه 


2 وها تملق بالتقلةن إامتصرف الاق فى ادراثه بين موظق 


أوائة فقط ولق! ليس لله ثلل موظف من لوائه الي لواء لخن . 


معاقبتهم وفق احكام قانون انضياط موظن الدولة على ان يزود الدائرة 
كك بنتمي اليها للوظت بالاى الاداري الصاذر بذلك 6 ات فصل 
الوظاف بجو حسب ١حكام‏ للاد: د اءن الةانون الذكور منقبل محلس 
الوزراء يتاه على! قتراح. الوزدر الختص ولذا يكون الؤزير للرج-م الخنس 


لازالة ‏ النعارض ين تقرير للتصرف والدير العام بحق للوظت اللراد 
نسله - اما الحزل فهو من سلاحية الوزير خلس الانضباط العام وفق 
احكام للواد ٠١‏ و و +م و ابا؟ من الفانون للذكور ٠‏ 


م - واما فيا تعلق بالاحالة على التقاعد فنظراً لكوما حسبالادة 
اأثالثة من قانون الثقاءد الدى وتعد بلانه نوعين حشمية وجوازية فلا 


كمارض هتاك فى الذوع الاول لاستطاعة التصرف اصدار الام الاداري 
بذلك ٠١‏ ما اذا كانتمن الوع الشاتى وص الطوازية فعلىالتصرف الاستثناس 


رأي للدير العام الي تيمسه نولت 'للزاد الحالته على التقاعد قبل 


أصدار الاس بذلك واذ! حصل تعارض .بين .رأي”التصرف وال يرالعام 


بامكان الاخير ثقلل للوظاف_ الى وظيفة اخرى خارج اللواء 


كان - امماون التسرف 


ب<وز تعمين معاون لامتصر فق اللواء وعندثك يكون وعدادهيئة 
اللواء الاداربةويتبع فى انتقائه وتعبينه وترفبعهوتحويله وعزله ومعاقنته 
الاتنضاطبية واحالته على 27هاء- .لل عين الاحكام للتبعة لق ا أعقام 0 


سان الث عنه يضورة مفصله وهوم بأعمال المصرف الفي تودعها أله 


ويوقع على الخابرات سب اشارته . 


لقد احدثت وظيفه «ماون متصرف نظر] للحاجه التي ظهرت قل 


الاخذ بنظام الادارة المحلية ولكن عدم تحديد أتمال للعاون بصورة 


قانونية واقتصارها على ما يودعه الفصرف من اتماله اليه لم يظهر لهذه 
الوظيفة اثراً فعالا الام الذي قلل الاسى لها قعمد ان كان الاتحاه 
الاستمزار فى احداث:عاونءات لاهم التصرفيات ا:قلب هذا الاتحاء الى 
المكس فعمل على النائها قز نببق متها الا معاونية متصمرفية لواء التصيرة 
ولكنما هو الوشع الذي سيكوق علبدق الستقبل اذا اخذنا ينظ الاعتيار 
احداث اذارات الالوية|المحله تيك الادارات ألتي اخذت ١تمالها‏ فى 
البزايد سنة بعد اخرى والتى تؤدى النديجة الى نزايد احمال التصر فين 
باعتمارمم لسؤولين عن تنفيذ مقررانما ‏ اننا نعتقد ان هذه لاءاونيات 
ستسير في طريق الاخداث وستشمل جميع الالوبة لتمكين التصرفين 
.عن القيام باداء واجباتمم لانزايد: , 


ثالئا - اكير موظف مالي 
283-722 
كن اعتبارمدار الراردات اسكر موطف مالي فى اللواء لهرا" 

فى حسن تطميق القوانين للاليةوخاصة ذا عق منها 
بتدةق ‏ الضرائب والرسوم واستيفاتها و مسك السحلات اللازمة لها فهو 
عثابة الشاور مالي [#::صرف . اما مدير الأزيئة ففضلا عن ان وظيفته 


:#تضر على اذا ة الامور الطسايية التلقة بالقبض والصرف فهو اقل 


وابعاً - مدير التحر: 
ان مدير التدر در قوم امال سكر تاربة التصسرفية فهو مسؤول 


عن تنظيم للحابرات الى #صدر عن 3! التحرير وما مع ذلك .م هو 
3 90 ا 0-5 
عضو داثم فى محاس ادارة اللواء 
امسا مكبر التسر يله 
0 مدير الشرطة آمر؟ لقوات الفشسرطة الحلية فى اللواء فهو 
مسؤول عن حسن التظامها وادارتها وسوقها وبع فى ذلك مدير 


الشمر طةالعام ٠‏ اما فيا تمنق بعلاقته بالمتصرففهو تلق اواسلء ,در ما' 


له علاقة بواحماته اد لك هله سفنل تلك ادواعردوق اناد 
3 إن اير 3 وامردون ان يكوه 


له حق متاقش-ها سو امكانت صديحة او غير صح.ءدة لان مسؤولية ذلك 


تمع على التصرف لاسؤول عن ادارة اللواء . ولكن مع ذللك له ان ببدى 
اأعلو مات أأتي توافر اديه تن ط.يعة الاحوال والظروف اللابسة لتمنذ 
الانصر ف اما يتراءى له على ضواما . على انه قد يوجد فى القواء شرطة. 


من القوة السسارة نتحكون بالنسة لمتصرف حكم الوحد: المسكرنه 


الوجودة فاللواء ويمكن لامتصرف اصدار الاواسراليها ععوجب للادة ٠م‏ 


منقانون ادارة الالوية عند تحفق شروطها . 


سادسا ب ممثلو الوزارات والدوائر الاخرى مع العدد الطلوي 


من الؤظفين ؛ 
تشير هذه الفقرة الى كافة للوظفين الاخرين ( اي غير الذيين ع 
ذكرمم ) والذرين تعمنهم كافة الوزارات عد١!‏ موظة 
إعتبرونمن هي ئةالوظفين الاداريةفى ركز اللواء ويؤدون واجماهم ضمن 
جدود احكام القوا نين وا لانظمة والتعليات الصادر: - 


ع امورو ست ممح سوج لي ا 


سم 
فى اللواء ملس غتل الادارة الحلنة ( الادارة اللاس كزية ) 
بدعى ملس اللواء العاموسيا بىالبحث عنه فى الفصل الرابع التعلق بهذم 


. د 1 ) / 
الادارة.اما المجالس الاداربة وتختلف عن الجلس الاول اذ هئ الس 


ادنشارية للمتصرفين والقائمممةامين بصةمم موظفين س كزييق وهى على 
درءتين حلس اداري لكل لواء ومجلس اداري لعل قضاء . 
-١‏ خلس ادارة اللواء 


لقد إدت'لادج لا > منتانود اهار الالوية على أثة يؤاف ى 
حت رز كل لواء مجلس ادارى برثاسة التصرف من اعضاء داثمبيل 
ومنتيننين على الوجه التالي ٠‏ 

6 - الاءضاء الدائضيون .. ا كر موظف لوزازة للالية ومدسن 
التجرتر و تخضر <انسات لسن الاداري رؤعاء 
ركزمة الاخرى وذلك عند النظر فى العضايا التي تعلق 

بدوائرمم لبيسطوا آرائهم هده القضايا ولس لهم إن بضوتوا عليها ٠‏ 

(+) - الاعضاء لانتخون ‏ اربعة وبخري اتنتخابهم وقق إحلام 
هذا القانون على إن يكون اثنان متهم غير مامين فى الاواء الى توحد 
علد طر ا حل عي سلية 2 

فالاعضاء الدائسون كا بلاحظ معنون تعد] لايشبل التأونل عدا 
الءضو مالي فالتعمير الوارد وهو اكير مفوظف لوزار:ة ظ#الية لأيعى 
خمرورة خرفة الى .دير الواردات الذي حرى العرف على اغتمارء 
القصود بهذا الدمير اذ من لمكن حرفه الى اي موظاف اآخر اكير مه 


تابع لوزارم لاله كدير كمرك 35 انه قد لاتتوفر نه ما توفر 


مدير الواردات الذي أه دتسدة اختصاصائه 111 


5 م اوسم ىّ الامور ال 
تعرض على ١‏ الجر سن الادارئ من هدس كيرك اما فيا يتعلق بالاعضاء 


اانتحمين وقد نص القانون على .ان يكو ن اثنان مهم غيز مسامين فى اللواء 
الذي توحد فيه طوائم غير سمه وبدو ان هذا الترتيب كان متمعاً 
مند المهد العمانى #صد ارضاء الاقلءات وملعم موب الدعايات ااضرة 
بم وبلاحظ ان وزير الداذلية قد 5 الجدس النيابي عندمناقشة 
ننه قانون ادازة الالوية السا بق سنة 1818090 ر اذل كنا ل ّ مح 
مثل هذه الأقوق والامتياز ات للاقليات فك ف كك 5 ان ترمن لهم 
وان تقر وتتباهى امام الاءم الاخرى بائنا ابى حدوق الاقلءات ) اما 
عن تعنير العاوا؛ف غير السامة فانا نرى ,ابا صرف الى الط نفتين 
الوسوية والس.<مة ففط اذ ان القانون الاسام لم يمترف يكيان قانوتى 
لسبوي هاتينالطائفتين عوجب الاد: |1 هلا منه اما فها يتلق بالطزائف 
الاخرى ان وجدت فاق القانون الاسانى قد ضمن فى للادة السادسة مئه 
حةوقهم بالنص بأن لافرق بين العراقيين قىاطفوق امام القا نورت 
وان اختافوا فى الفومية والدين والاءة وانتب حسن تطبيق هله لا اد 
لغنى عن النص الوارد فى قانون ادراة الالوية ففط جقوق الطا نفتين 
للذكورتين . 
اما عن القصود بالطائقة قرف استنادا لاقو ال وزير الداخلية 
فى محاس النواي سنة 15800 الى ( الخجاعة الؤلقة منغير للساس ولهاعل 
عمادة ور رسن روح<انى فاذا كانت هزاك وقط اربمة أواخيسة بوت من 
الاقلة فهذ.ه لايشملها للعنى) وعليه فان اليوود اع أن اسقطوا جنسما نهم 
العراقية ول سق نوم سوى عدة بوت فى يدض الدق العراةية لا عكن 
اعتبارهم طائفة لغرض عشل م إعضوق حالس الادارة وهذا ما ذهرت 


كنا 


«اليدوزارة الدا خلية بكتاوجهتهالى متصرفيةلواءالعمارةقى 01/15/19 * 
شمروط عضو المجلس الادادكا 
لضت للادة اك 45> من قانون إدارة 

محاس الادارة من كآأن : 


الالوية بأنة لايكون عضواً فى 


١‏ هه م الخامسة والعشر هن دن مره 
١‏ جنسية او حانة إحندمة او بدعحها 


+ ذا قراية فى السرحة الاولي مع احد اعضاء مجلس الداكيين 


الحكومة او البلديات - 


الحكومة والماد يأتويقصدبالماتزم من يقوم محباية 


اما التعهد فلانه فرد 
عضواً 06 الادارة - 
عليه بالافلاس وم دمد اعتباره 0 


1 - محكوما 
- محجوراً علية ول يفك حجرء ٠‏ 
م - ساقطآ من اللقوق للدنيه ٠‏ 
- يحكوما عليه بجناية مهيا كانت او مجتحة أعس الشمرف كالسسرقة 
والرشو: والاحتلاس والتزوير والاحتيال و اشبه ذلك . 
٠لا‏ يودي للحكومة او اللدية ضريبة كثرت او قلت - اما 


الساكن ف داو او عل تؤدي عنه ريه الى اللكومة او البلدية فيضير 


ثمن دما وأساء 
1 - عونا أو وه 
- اميا 


طريقة تشكيل المجاس 


محتمم الاعضاء الداعيون مجلس ادارة الاواء والقاضى او من ينوي 


عئة فى القضاء الشبرعى ( الخاكم ) والرؤساء الروحانيون للطو 


السادة برئاسة التصرف خلال شهر شياط من ذل عام بشكل للنة تسمى 


الف قير 


( لجنة التفريق ) وارشحون من بين اهالي:اللواء عدداً يساوي ثلاثة 
اضعاف عدد الوضوياتالشاغرة مع مماعاة عدم وجود احد لواقم السالفة 
الذكر وترسل الأحاء الى فامقاتى الافضية االمحقة: باللواء والى بلدية 
كز اللواء وعلى ل تامام تأليف للنة مشترك من اعضاء مخلس, اذارة 
القضاء ولس البلدية وتنتؤب ه-ذء الاجنة ثلي للرشحين ( الدرجة 
اسعاؤجم فى الجدول ) وترسل ا“عاء للنتخبين إلى التصسرف عضر موقم 
من إعضاء الاجئة ةا ضرين : وعنى رئيس بلدية كز اللواء أن مجمع 
اعضاء لجس البلدي ويقوم بالعمل نفسه وعلى التصرف عند وروكافة 
الماضر ان جمع جنة التفريق لاحصاءعده الاصوات وتدوينها وعليه ان 
بأخذ ضعف عدد العضويات الشاغرة من الرشحين فى الإدول مراعياً فى 
ذلك عسدد الاصوات التي حازها ويرقع اتعاءم الى وزير الفاخلية 
لبنتذب من ينهم الاعضاء الجدد (لثاهة ونا4 ( 


ومدة عضوية النتضين سذدتان وبحوز اعادة انقذاي العضو السابق 
شرط ان لا بزيد عدة العضوية لكل . شخصض هلى اربع سنوات متوالية 
ولعد مستّةيلا كل عضو معزب م محضر ثلاث حاسات عتوالية بدورت 
عذر ابراه الجاس مششروفا ولاءضو فىهذه الخالة حق الاءتراض لدىوزرير 
الداخلية.و اعلا" الشواض عند استقالة العضو او وفاته من قبل من حاز 
اغلبيه الاصوات فى الاتتذات السابق ولم بعين على ان يكمل مدة سلفه 


ىلا١‏ 
فى العذوية فقط وعلى "ان يكون حلا لأسا مساماً وغيرااسم غير مسا( مادة 


اضف الءعذد 


4 5 ا 1 
244 ) وتحصل النصضاى ‏ اذا تحاوز أعضاء أغلس الخاضر سنْ 


الاصلى عل ان يكاون أصف الخاذسرين على الاقل ... الاءعضاء الداءين 
وتصدر 
23 


الترجيح ( ماده ف ) تلم 
(عماهة عه ) 


وظائف إعالس الادارئة فى الالوية النظر 
واصدار القرار نثأنها 3 دحا لتها دن عل التصرف 1 


لل كور هوا 
١‏ القيام بكافة للتاقصات ولاز ابدات للاملقة بأمور الحكومة ٠‏ 
اعطاء اي قسع من اموال الحكومه بالابدار اوائ عقك آخر 


اكفالات ‏ مم القادلن قى اعمال الحكومة او غيرثم 


فى عفررات علس ادارة الاقضية ٠‏ 
را ىا انة سا4 مدت عل للتضيرف دالتعا آلى لحار 
سب احكام ألقوا نين . 
5 - تقد ير مبالغ بدل لاثل الواحب استيقاؤها ممن يحق أهم 


امتلاكأموال الحكومة يذه الطرهة ٠‏ 


اهف 


1 - تعيين اسعار ااتسو ل اتداصلات الطبيعية : 


- النظر فى اية «سالة يتراكى المتصسرف الاستعادة من استشار 


الس ف.ها بالنظر 0 لاعضات من الى و الأمر: ١‏ مادج ١م‏ ( 


وتستانف قرارات ملس ادار: الواء لدىا لوز'رات الختصة ومدة 


20000 0 
الا ا 


القضيا: 

تالتب القضاه من سركز القضاء والنواحي التابعة 4 وات أي 
رافق كز او ميته او فك (رتماطه من:لواء واللماقه بلواء آخور 
يذغي ان يقترن بأرادة ماسكية تصدر إناه على اقتراح: وزير الداخلية 
ومواهفة علس الوزراء.اما آشيرحدود الذضاء فيحري بقزاو من وزير 
الدا خلية وتتأاف ماء للوظنين الادارية فى سركز الفضاء من القاعمقام . 
ومد بر لثال وكاتت التحر ير ومعاون مدير الشرطة او .مفوض الشرطة 
ا تمن إليه الحاجة هن مرظفي الوزارات والدواثر الاخرى مع 
الددد للطلوب عن الوظفين إلا - خرإن - 


القاأعمقام 


لسلستم 
هيا ضمق ماله ان الشمروء التي يفتهى توئرها فالقافقام هى نفس 
الشروط التي شط توفرها 0 فى للتصرف اما الثفاؤء فنكوت بعقتضى 


للادة الرابحة 6 إن لظام اندماء لاو فين الادار هل من الاكفاء من 53-0 


٠ هدراه الواح ي من الدرجة الاولى من الصنفت الثالث‎ ١ 
ب الوظنين من الدع ورئكات الكاف اتاو بن انون لقحو‎ 
فقفانية.'‎ 
الاكناء من التخر<ين بن من للدارى المالية عند عدم و<وه‎ 
ب#سرط مهرى: عت سنوات على الاقل على‎ ١ مدراء النوا حى‎ ٠ ن٠ كر:‎ 


قث رجهم 
2 من سيق لهم ان اشفلو وظءئة قا قام 


ولا دين القاممقام .ن بين الاشخاص للذكورين أعلاء. الا بمد 


اجتناز ص فى للواضيع التالية : - 
١‏ - تاريخ المراق وأاملاد:الغربية واتجاورة . 


ب - جغرافية "مراق وابلاد العربية واقخاورة : 


اج معاومات عامة عن ادارة العراق واحواله الاقتصادية 
.والسياسية والادياعية 1 


د معاومات عامة عن القوائين- المراقية ‏ الادارية واظالية 
وا إزائية ويجري هدا الفدص :يمد ان يذيع وزير الداخاية بياناً فى 
الجريدة الر“ية .تضمن تعيين يوم الدحص على .ان لاتنحكرن للدم 
الفاصلة بين هذا اليوم وتاريمع فثمر الاعلات اقل هن شهر وترسل 
أسخة من البدان الى رئيس الاجنة: رعل الدرين يرغمون فى التمين هن 
الاشخاص الذدين تتوثر فيهم الشروط ان يقدموا طلءاً اليالوزير خلال 
تلك للدة يمرضون ‏ فيه رغبتهم للاشتراك فالنحصوعند تسإرئيس اللجنة . 
فسخة هن الممان للذ كور دعو الاخنة الى الاجياع لترترب اسئلة الفحص 
وما يتملق .ا عن الامور ولةام بشحص الطالبين لهذه الوظيفة من 
الدبن يحاون الى الاجنة ٠ن‏ 5.ل الوزير . 


ويكون ترتيب اسأللة النحص فى للواضيم الانفة الدكر من قبل 
الاجنة الذكورة ويكون الفحص تحريرياً وشمءياً ووم الاجنة باحراه 
ويعيل. الوزير نوم موعدء وان الرقم الدام للمواضيع يكون (ماثة) يخصص 
خمسون منه ‏ اقدص التحريرى فى نلك لاواضي- وخمسون منه للشدص 
الشفهريءلى ان .بوزع الرةانالذكوران على للواضيع حسها ياس بهالوزير 


اه هر ل ١‏ لى: الور ار ترا تضمن 
وتوصيآ انها عن لياقة من اشتركوا 1 لهذ الوظيفة الاداربة وتتحد 
الاحنة توصياتما بالاكترية للطدقة وعلى الخااف ٠ن‏ (عضاتها اد يدون 


إسنانة الفتة . وعللهاان تر ع القاط الثالةء د ضر هاهذا الدقر بر ٠‏ 
١-الاركام‏ 


*- ما تكون لدعا منالفناعة يحق من 
وذلك بأتمحة تددق صسحله والثقار. بر الولو و “عيه: 


عب ترحريحااوظاف الادارى عند حصول التساوي بثه 


الذين1 مر تركوا في الفحص من حت الارقاء "ا احرزوها قيه. 


4 ترجيح الاقدم عند -صول التساوي 


الشتركين فى الفحص ٠‏ 


6 ديم رار آخر تكذءن ملاحظات الاحئة ع ن الاشخاص 
الديم نددوا فى لخص سابق لاتءين فى الوظينة الادارية ٠‏ 


#نرفن أن نصاءق على التارصيات ني تمتها ذلك القرير اوان 


عم 


طلت ١و‏ اللحة ان تسك النقار فنا كلما ١و‏ قدممنهاواذا اصرتا لاحنةء 
بطاب ا ىالمجئة ان تعد النثار:.ها كايا أو قاممهاوادا اجر 0 


توصياءما السابقه تلاوزير ان ِتَحِذْ قزاره عنها بتصديقها أو بتوقيف 


العمل عو<ما. 


على انه سنئبى 7 هذا الفحص : - 
١‏ - مشذرجو الدارش المالية . 
0 سيق ان نجدرا فى مض عقتضى مذا النظامء 
- الذون سمق ان أغغطرا اترظينة الي يطلبون التعيين فها ٠‏ 
5 امدراء انوآ حئى من الدرجة الاو من الصامت ألثالث اغرضض 


تعيمم إلي القاكقاية , 


ويءنى القاعنام بعد (نتقائه على الو جه البين اعلاه بارادة ملكية 
تصدر إذا: على اقتراح وزير الداخلية سم ان عزله وفصله واحالتة على 


التقاعد حسب قوانين الافضاط والتفاعديكون بارادة ملكة ايض . 


ة النامة دأخل قنائه 


شوم بعادنا وظا ةا يي اجام القوانين و1-طة انر طة وموظق 


0 


القضاء والثا حة وعا.هم ان نفذوا اوامء ( للادة ) واذيك قات 
شرطة القضاء تكؤن عابعة لقاعقام فىكامسة الاذور إلااما تعفق منها 
بكيفية سوق القوة والضياطها ادأخل (نلادة 59 ) ولنأعتام انيطلب 
معاونة الحند للرابط فى قضائه فى الخالات الى اصرف طلبها اذالم 
عكن عراسلة اللواء على إن تحمل للدؤولية الاجمة عن ذلك وعلى 
آس الوحد: المسكر» بة والتضاء ان ننفذ حالا الاوامالتحريريةالصادرة 
آليه 0 على ان حافظ بحق سوق جاوده وعلى التاعقام أن 
بخر التصرف عن : هماه هذا بإلسرعة تامكنة رعلى الأخير ان يخير وز 
الداخليه حالا ( لاادة جم ) اما فيا تعلق يالتوة السيارة 0 2 
النضاء فاق طاب معاوندها كرن بباسطة تسرف 


- لمكن الغا ءقام “ن اداءواجاتهتقد نصكا ون ادارةالالوية 
فى مادثه الك مم بأنعلى جميع موظق الدوائر الغرءية الركرية فى القضاء 


و ا« 


للسائن الى «<يلها الهم الها عمقام ام وموافاتة بقار 2 


مقت رين مها الاملاحات الى درق ها خرةو رية وعليهم 0 1 وظاثئت- 


القاهمةام زأسآ أن مغثوا اليه ينسخ «ن افة عا حلام الى السالطات 
للختصةوان يحعلوا [ الف عقام على بننة من نمال اذ 1 ممت السماعةا!ا عامة 
والامن او ١س‏ 10 ا دنآ ا على مادته اله جميع 
الدوائر لاركرية فى القضاء تابعة اعفترعالماقام واشرافه غليها وكذيك 
على لتقام إن حول من حين لاخر للافترش داخل قضائه ويرقع 


تقار يرء الى للتصرف عن كل ما إتطلب الاصلاح ( ماده و ) 


- محاس إدارة القضاء 


يؤلف ق كز كل قضاء محلس اداري برثاسه #(ماتقام ريغام 


أعضاء دائكيين ومنتززين والاءضاء الدائيون م مدير لآل ونأنور الطابو 


وكاتت ددري اما الأعضاء لانتخمون ناربءة إحجرئق انتحابهم عند عدم , 
وجوه احد لواح الميئة بثأن الاءضاء لانتد.ين اس آادارة الاواء 
عل أن كوه امتاخ 8 غير ماين 6 القضاء الذي توحد قة طوا ايف 
غير مساة ١‏ 


طريمَة عسل تشكيل المجلس ” 


#تمع اعضاء علس ادار: النضاء الداكيونوالقاذى او عن .دوب 
عنه فى الاء.ور 000 الروحانيون لاناوا”ف غير السامة بر'اسة 
لهام خلال شهر تا عن كل عام د دعل لنة اسم ى ( لنة التذريق ) 
وعر شحود عن بينا مال ا القضاء عدوا يساوي ا كه ا م الذويات 
الشاعغرة وترسلالاقعاء الى بلديةى كزالةز اءوباق الماديات االمحقة بالقضاء 
وعلى كل محاس بلدىان ينتلاب ثلى مر شحين من جدول الامعاء وبر لل 
لانتخين الى 11لا اأعقام دوس مدقم عاب-به من و الاعزاء 11 ودين 

نين مم 2 
وعلى القاعمةا 5 ام عندورود كفة الخاذير انه جمدم إن ةالثفريق لاحضاه 
عدد الادوات وتدرا نيا وعليه ان بنذ .ف ع--ده الاعضا. ,بندمة 
العضويات الشا: “أن المدول راءياً فى ذلك عدد الاصواتااتي حازما 
وهم اسماءمم الى التصرف لينتحب .ن بيثهم الاعضاء الجذد (ماذ.:5) 

وظائب محخاس آادارة القضاء 

وظائت هذا المجلسالنظر فى شؤون الضاءغامة بعذاحالة اوراتها 
“مين قيل أله ا'عمةام واصدار القرارات بشأنها وهذء الشؤون هى : 


. القيام بكافة للنانصات وثازا يدات للتملقة باموى الحكومة‎ - ١ 


كما 
؟- إعطاء اي سدم من اموال االفكومة بالا جار :أو بأي عمك 0 


ولق النوائن الأرءعية 1 


تىكفالات الناولن اعمال الأكومة إوغيره منالداخلين 


4 


ل لاقام ١<21ها‏ الى لاس 
حب احكام الذوانين . 


5 000 
هد كم دير مما خْ يدل ا ءلى اترا 


امتلاك اموال الحكومة بهذه الطريقة . 
5 تسن امار التدريل إلداصلات الط.يعية ‏ 


؟!-الاظر فى ازة مسالة بتراءى لافائعمقام الاستفاد: من استثارة 


النظار ا لاءضائه هن الم وانثرة (مادة +«ة ) 


الا ت.4ك 
الناحية هى الوحجدة الادارية الصئري 2 !ل هالوحدات الادارية 
لأكابعة لأواء قَّ الوتت الخاضر وبمكونفك ارتماطها ولطاقيا بارادة 


منكية تصدر بناء على اقتراح وزدن الدرخلية وموافقة ملل الوزراء اما 


أخمير ع كر زهامن موقع لاخر را او<ناودها او تسديتها (يتم,قرار منوزيير 
. إلداخلية. 

٠‏ ويكون كل فاحية مدير ناحية ومفوض شمرطة وموظفوت هن 
الوزارات والذوائر الاخرى مع العذد الطلوب من لاونافين الاخرءٍ 


الاداراللة ل ن انتعاء مدراء ا 
لظام ادها اللو عذين الادان ين هن 
0 
الاك 


ا ال 


سي باون 30 وعاطةم 


إلى ع ارم ور ع ل ص ع دار 


ينين مدير الناحية وي:ثلمن #بل وزير الداخلبة وبمزل وفصل. 


ول على التقاعد عفتغى قوائين الانضاط والتقاعد من قبل الوزم 


الدكور أ يضاً . 


وظائف مدير الناحنه 


١‏ - مدير التاحية هو اكير موف اجرا ني فى تاحمته وعليه ان 
كوم بكافة الواحءمات العئة له عم تذى الذوامن وا لانظمة وتنفيك الاوامص 
الى رضدرها ألمه ألها أعمقام والتصرقو الحافظ مل حتوق الحكومةوا لاهاين 


هما 

؟ - مدير الداخنة مُسِؤول عن استتياب السكينة العامة فى ناخينه. 
ولذيك حوات للاد:ة ؟)؟ عن قانوق ادان: الالوية للددير حق اصدار الاس 
لموظى الشرطة و :اجيته الآقى الاءور التملقة بسوق الموة واتضباطهك" 
الدا- بي وعلى الشرطة ان تمل وفق الاواس الصادرة آليها ولها ارك 
عرض الا لدى الطهة المختصة على مالا ثراء موافقاً من تلك الاوامى: 
ومدير الثاحيه هوااسؤول عن موافقة! لاواس للذكور: للمصلحة ومطابةتما 
لاحكم القانون والنظام 

“مدير التاحية مسؤول عن سير الأحمال لثالية ؤوناحيته عنتنذى 
الدغا ياتا الصادرة اليه من أللحهة ة الختصة وعن قيام الوظنين لثاليينبوظاننهم 
ناذا تررض) طق السنطات ال خوله ايأها وزير للالية ( مادة 14) 
دو لمشمكن'من إناء واجياتة خولته للاد: ال ع4 من ه.-ذا 
القانون حق تفتيش الدوائر اللركزية التابمة لوزارتي اداخلية وللاليةفى 
النا<مة وابس له ان يفتثئنالدوائر الاخري الا اذا خب لقاتستفا قيب 
الفيام بذلك.ومم هذا فله اخمار القتعقام كلما يتحققة من الفضاا الى. 


تخص اعماك موظق تلك الدواثر فى ناحيته . 


الناددة 
لقد اجازت للادة الثائية من قانوح ادارة ولالوية تأسيس:اداوة 
خاصة فق الادية لام ويناء على ذلك ققد صدر نظام الآدارة الرامة 
فى اليادية رتم “7 لسئة 1445 وهو ينص على تأسيس وحدة او اكترقى 


الادية باسم (مديرية ادارة البادية) ورأسها مدير يكونس آمطأبوزارة 


الداخدة رأساً ودمين: حدود الو< -د: لأؤسسة بدمايات بصدرها وزير 


الداخلية وتكون وظائف الدين 'ثنيف احكام القوائين والانظمة ضان. 
حدود ديرت والعمل على استتءاي الامن والنظام وتنظيم الامورالتعلفة 
إتثقلات المشائر وشؤون للراعى واستهال الابإر و<مم النازعات الى تع 
ضمن ساطاته القانونيةوالسيطرة عل علا ةافراد منطقته بافراد المشائر 
فى الاق امجاورة وقط 


بق 


احكلم العاهدات والاتقاقيات للعقودة : 
قد يظن اق بأسدس . ادازة الباذية جرى بمد صدور هذا النظام 
ولكن اللقيقة ان المادية كانثموجود: عوجب قانون إدآر: الالويةالمابق 
والنظام الصادر عوج.ه والذي طرآ فى هذا الثأن حديثاً دو الانالؤرع 
فى ؟460/11/1 اللي صدر عوجب الزملام الآخير متَضْمتاً ادا ثوحدة 
جديدة فى البادية يامر مديرية ادارة بادية الإزيرة ويكون اضر 
مسكزاً. لها ولذاك فقداصيحت ادارات الاديةثلاثة والباديتان الاخريان 
ها الدادية الثبالية ومركزها الرطية والبادية الجنوبية وسكزها ثقرة 
السادارت ٠‏ :0 
ان ادارات البادية الثلائة تابعة لامركز ونوع ادارتم! سكزي 
صرف وهدا! ما س.ؤدي إلى ازدتاد مصاعبٍ هلم الادارات اذ كلا زاد 
تللم مذ.الناطق ظهرت الاجة الى م سساتتستهدق الأدمات والساعدات 


14 


لاخ ءا مدذلق, لانن الأدار: المول.ة فالانورة . قدير إدارةاامادية 
رىمة: لقو ار 5 395 ادرادارواماد. 


لا .تمكن من القيام بها خر و<ها عن حا ود وظا'نه وعتدئذ فلامتدو<ة 


لادية <.ك فكن عهود هذء الادمات الىالادارات 


من تعد يل أظام 


المجلية فى الالوية 


العدل انظام الادارة إكامة 
اللوادي هن المدول عل حظي عن اندمات وااساعدات التي تعدمها 


الادارة 0 : 


8 3 عل 5 سر ن دود 


2 كمانيا آد والدو-و ود ماس ادارةالاواء 
لمكن ل لمعن من صغة الري أزاة البحدة الوق كات :صطيع 5 | الادل رة حنذاك 


ذال من مين الذي الم زل عوجودا البذالا دن الى إلا عدن 


اناري 9 ف. اماوءد ص دور دذآا القاون قري مدلول الادار 
0 اص م:مسروا الى الادارة التي 


ى وان كات الك الول تلق 


ع1 +الس الادار 5 : الحدرتوها 


وه-ؤوليات وادمة جدأ ومنها من“ يد ذلك 


ونا سب وملذى ”ولق الدطم الذعتراطة 13 إهاااقول الناكدا تورية 


3 ممعم اوادواذ ذا - وها لانه ا على طرق :ة 


ع لاعس 
3د دل هده اول إن يكو ن - للا ه الي حراية إدارة! شؤوتهم الخاية 
0 ود عن هذا ل م الحلي 1 من الدول: لالس كزية, ونسماما 

النعض بالحكم الي في الذالى ورين فى الغزاق بالادارة'المحلمه رغ :ذا 
نظام بسير م النظاملار كزي حنياً الى جنب وتهيته بلا ع كزيةاها يذل 


على اسة.هاد سلطته ن الحكومة لأر كزبة وضلا عن مارسته اسلطاته 


تحت رقابة تنك الحكومة للركزية اذلا مكن ان ننترض وجوه استقلال ' 
تام للادارات محدة لان ذلك يدل باستةلال ووحدة الدولة بل! ها 
الحربة الكافية بقدر لا يتمارض ممع تابميتها لاحكومة لاركزية: 

اما عن علانة الادورة افملية بالاهالي ومدى نيلها لهم فتاريخياً 
.وجدت ا لادارة الحلية فى أوربا وعلاقاتها متصلة بالحكومة نار كزية ولم 
يكن بطر على بال إمكان اعطاء قبمة لملاقتها إيالاه لي وجمللها ممثلة 
“لهم فكثر من للدت الدربطابة ١‏ .يرحع تار يخ -صواها عل براءات 
(جارثر ) الى عهد اللرك التورماند ين حصلت كثير من للدن ففراسا 


على ريات محلية وضمتتها براءات ١1-:حسات‏ فى يدض الاحمان بدوة 


السلاخ ويءضا بالماومة وكانت فى إطقيئة كافافيات بيزلاللوك والاس 
الانطاعين الدن انوا محكمون 0 للذن . وقدوجدعئى: من هذا القبل 


فى بض الاق الاوريية الاخرى ولءل الدن الالمانيه أعتعت فى الفرن 
الثالىءة .. والثالتك شر بلا ع كرية اوسعما "عتمت به :ل ذلك التار يخ 
او بسد.. لخصول علاقة نلاءالي بالاوارة لمحدة واشتراكهم فيهالادارة 
شوم المحلءة يشو امراً حديث المهد ق الاغلب وكثيراً ما يقال ات 
ا تكلترة هى موطن الادارات الجلية و.وجدما ولكن يجب ان لا يغرب 
عن الال انه حتى الذرن التاسع عنس لم تكن :لك الادارات دعقراطة 
او مكلة للاءالي قلادار الملءة كانت حنى. قانون.ه7م1 ندار فى للدن 
من قل إعض التنف_ذمن وف الاريات كات حق سنه م1 بيك كام 
الصاح لاه.اين من أل التاج 5 

اما فى عرل! يقد اندات سنة و19 اقسام اقارية جديد: لتخل, 
محل التفسيات القدعة كتورماندي وبريةاى وبورغندي وغيرها الى كات 


نكن كروي ضد مك فرنسا فى بارس واد سدر تشربع اوجب اقامة 


, 0 

1 حدة ادارية لكل مديئة أو الكل رريفعلىأن بكو اكل»:6١‏ ملس م:2 حب 
ورئيس منتحب. و لكن فعهد :امون الاول وذا يلين لالت تغير الخال زو عا ما 
فصب قلءن الامبراطورين عار سسلطة اس:ندادية مينر ؤساء المجالس 
للذكورة ثم اعبد النظام الانتخابى فى عهد المهورية الثالثة ولم يحر اي 
أذبير «نذ ذلك اللين فى اجراه تف-بات اخرى ف الوحادات الادارية 
واستد فى وضم نظام الادارة الحدبة الى مبدأ. اقرار هذاالنظام مم مين 
وحد: الامة الفرنسية اي فرأتا واحد: غير متجزئة وكاتيحة الاتمسك 
بو-دة الامة وبث كل ادارة محاة تضا نهذ الوحدة نقد وجد ففرا 
نوع زالتم ركز والاصح اله يوجد المركزماقبة دقي» على الادارات 

: الحلية لمنمها من التجاوز من حدوده لاحياتا . 


وفى *ولندة وبلجيكا نوجة ادارة محلية تدار من لل عالش 


»نتخه . اما رؤساه هذ, امالس فبهينون من قبل الحكومة الر كزية :. 

اما اليابإن ققد اخذت بكاقة النظم الغربية .للادارات المحليةواكئها 
© أمكت عند التطبدق برقابة مر كزية شديد: يحين يعكن أن يثال بان 
“ميدأ الادارة اقلية فيها ضيف جد . 

اما الولايات التجد: الامبرحكية نتذداف ند ببريعات اأوضرعة 

للادارات: الحليةة ها باختلان الولآياتودسا'يرها ولكن يظر للادارات 

اليه بوجة مام كتشروع تجاري ينبني أن يشجع الاملون للاههام 
به على ان لا يشال كافة الاعمال الفي تذوم م١‏ الشركات , 

فواثد الادارة الحلنة 

ان للاحذ ينقام الادارة اللي فائدتان كبيرتان على الاثل 

الاولى -.هى توفير الو ت للرلمان ولدواثر المكوسة ار كز ةذ لبر'أق 
موءو الورثة النثتريمية للامة لا يسمه ان وشيم الوقت فى #نااشات امور 


144 
ينص منطقة ادارية طكر اذا اعفار اق 3-215 2072م وود 


ادارة علي قشي واؤدي ديف الى ضياع 3 الاحزى فط 


يضرف الى امور اهم خص إلامةه 


كا ان اللكوءة لأركزية تسم لى' فى دل الاحذ بهذا النظام 
التفرغ اءالجة الامور, البى نهم الدولة د ها فان عن ددر ك1 
عل ناف الوزارات ان نيم عمالك* الاو ىملالوية هبا#ان . 
ان عباس الاواء. العام الؤلف من مع.ين عن ا اين ٠و‏ ؤووظم 
0 مشاعدة عل تقام حا حاير واعثيه الا.ور شكل ١اصاح‏ لان اديه 


4 


الوقت التاق التدقيق الامور والتفكير ها ازاعطاء “دزا ات التاسة لها 
ا جل نه لا مكاي اريم حا عا 1 لدف كيك 
2 و اراكرية ف وضع الى عر 3 


الاحتيا عات المحاية اليؤتاعة ١‏ 


:ان ان لف عذ: التكبير: الاخرى هنى ارك الاداز: الماة 
تلق مواطايل شاهر بن بالدؤانة. فالأدارة ةقد الترص لاحدسم 
كناف [ ادلره 51 ود ةوعدو فى ارت الالجداد سوم ول 
لأسىوابة كا تكون الس الآلوية انان احكردل درب الأعدانها 


لمكوتوا اعطاه بر 1ن لامذين - فاق كرا من اعضاء ااراات اجراطاي 

بدا 0 الدماسية قْ إل اس المجلية ودَى ان ها :ال 14 0 

الى بطانين شعت اتحب ادار بين قديران قد يرجم سده الى ودأود 
2 

الادارة الي ةدم :امد" طويل . 


موقم الادارة الحلمة فى الدولة النصءية 
9 2 


لا ل تتم 


ان الادارة الحلية وه وليدة ام 1201 لم تصبيح بوطع ذا ار 


الملا 

قعال فى الادارة "قومية وذلك لا بالنظر لقلة مواردها الالية خست يل 
امل تجار اوعدم التحسس بعظم الاحمية التي :ترتب عل قيامها بوظائقها 
على الشكل القانوني للطاوي.اما الس.ب فهو تتيجة الذهنية للر كزية التي 
لا دسعها تفيل الاهداف الى تتوةها الادارة الحلية بهولة ولعدم 
تعود الاهاني على الاشتراك فى ادارة امورعم ا لذية من قبل ومع ذلك فقد 
بدىء بتلاى عدء النواقص متف دنه 140٠‏ الام الذي يعتير من إدمات 
الكبريالني :قدمها الحكومة اتسبير دؤه الادار:ضمنخ نطاق القوا نيز وازالة 
الحاذين التوادة دن ميول التمركز الاداري بويع ملاحيات الالوية 
واشراك الاءالي بصورة اوسع ما حم عليه وتقوية شعورسم فى للسؤولية 
بأدارة الدوله ووضع الوسائط الماعد: د للتصروين 3تنفذ ١‏ لامال القي 
تقررها مالس الالوية العامة لتحسن الشؤون الحدة واضلاحها ومع انه 
لم عر سوى “ين على لاباشرة ملآ فى تنفيذ مقورات محالس الالوية 
قن الادارة النجذيه فى الالوبة_سجات تقدماً ههيا فى انجازانما مما سياتى 
البحث عئة وصورة, 7فص.لية وسوف لامر مدة طويلة حق ترى لهذه 
الادارة اثرها للرجو فى الآدار: التومية ولذلك نجد من الواجب أن :نين 
قى الوقت! اضر موقع الادازة الحايدق إدولألءدمرنة الاخرىئ لتكوين 
فكر: عن احمبتها إالاندية لثلك الدولن . 


وغ 


عفكومة اتكلترة فثلا 


تهم أدانا التنفاذية لا يعطووه 
الور الكاملة طياز, إذار: هذ, الملكة ان لم نطف الهم ما #ارب 


هناك عشرزت الالوف هن اعضاء اال سداق 


-. 


أدارة مشاطتهم إخلية ويددرون هليويا من لأوطنين 


ذا 

الذاكعين والعال وقد تنلذل مؤلاء فى كل شبر من ار راضى الكلارة فتجدم 
فى كل زاومة ويقعة من الدن و١‏ لارياف وهودوق عخدمة كل مواطن سواء 
كان ذلك الوا طن عرف ذلك اولا يعرف بدون اتقطاع و تدرفهنه 
الهءّات اك من 500 مليون باون كل سنة قبل الخرباي سثة مرات 

قدو ماكانت المكومة 1 رحكز َه - مرفه ى زمن غلادستون 0 
اادخطات تشرف على وتدير وتراقب حماة الاهاليفى اثناءيقظتهم وسياهم 

وفى اثناء شغلهم ولهوم ويزودون جميم الواطنين بحد ادني مشارك من 

الصحة والتعليم والترفيه والطرق والامن وتزسن البلاه وليس من السهل 


وا نطاق وتفرعات ام الهم مكلام واسم جداً : 


والسلطلات لخلية هناك تددر مانا <-يامن 'رأس للال وهى منظمة 
تنظيا" دقفا وهى تمد دهم بالشحسينالاجماعي كا هى اعضاء لايستغى 
عن لأساسة إلا نكليز ةو عدم الاستؤناء عنها حكمدم الابةوناء عن 
ويستمنستر (البرلان ) ٠‏ . كا هى الادار: الحذية وما هو موقعها من الدولة 
الدصريةوما هى المريات التي تنمتعما السلطات. اللحاية وتحتاية شرائظ 


اوقد.ود تعمل وما هى وظائفيا ودو ادها وثواقصها وما هى انتصاراما 


واحفاقاما ومصاعها وكليف تقوم يخدمه امجدمع وماهيا لاعماء اأتي تلقيها 


على عواتةنا * الجواب العام على هذه الاسدلة كن ان يستنتج من طبيعة 


الأدارات الها بة والوض الواقدى الي :مف به لا عرد الاظر يا تالثمافه 


بهاء وقد يكون فى تعريدف طايعة المكومة ما يوصلنا الى اتج دقيقة 


فى هذا الجالةالحكومة هن جياز الوظاثفالني يضعها امجمع لاحل الرقابة 


العليا على جميع الافرادواج#اءات ضمن مدنكة مديئة ومى تصببح مستقرة 


تمجه ه الت أثير 1 ذفابل للدمنيا تالمختلفة والعوا طموالار ادات (ملاين من 


الرحال والفساء ذلك لان للذا سرغائب وحاجاتختلفذوان موارد الارض 
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لاتكى: نسبماً لتطمين جميعها بدرجة غير محدودة من السعة وقد اعترف 
تدريحياً إن النمو والنشاط الفردي لا ءحكن عافظته إلا بالنظام اي 
بالترتيب والضبط والتوفيق ومن هذا تنتج موازنة قآبلة لاتغبير دائها 
وبصورة متناسبة بين الافراد حيث يرى البعض ذيهاترجيحا لكفة على 
اخرى صكا تنتج الوازنة بين التقدم والرقابة الاجماءية اي بين 21 


طور 
والمحائظة كاه رع فصوت وال 


ومةهى التي توجد هذى لأوازنه وسترى 
فيا بعد كيف إن الوظائف الخاصة بالادار: الحلبة وماكنتها تخدم هذ 


الغابة . اليل نحو النظام هو ممل نحو التفنسق عو ميل نحو الر كزبة 
اتح القواعد مو<دة متمركزة فى برلان صض كزي 5 فالدواقم تسعى نحو 
فرض اواس موحدة على أوسع منطقة ممكنة وانهذا وان كن فى الوقت 
الحاضر شيا طديدياً فى دول القومية الستقلة الا انا اص.حنا نشاهد 
ولادة افكار جديدة ترى فى ان هذا الاتجاه اصبح ضرورة للعالم اجمع 
بالنظر الى الصاعب أل تلاقيها . 

إن النشاط ار يأبى قبول الفواعد او هو يطلب أن تكون عذه 


القواعد مكيفة حسب متطلءات الفروق اللية وال خصية والزمنية فيا 
اذاكان من الضروري قبول القواعد . وهذا الااء هو الذي عل 
الحكومة تلين حب الظروف الخاصةوالفردية ويعيارة اخرى انها إناء 
نحو الادارة انحلية سواء كان .ذلك فى سلطة صغيرة 'و عائلة او فرد . 
الدولة الحديئة بنشاطها امهف وتدذلها فى كل نوع منالفروع 
تهددنا #داذير الحكومة الشمركزة فرد القعل لهذا هو الكربةالحلية. 
ذلك لادهناك عحذورا واضحا دا فى للزايا الاساسية: لاحكوهةالركرية 


بلا وعو الاقتضاد الذي شطاب أصغر مقدار من الوظفين اين كلنوخ 


ذا 
الي وال ماعكن من الاجهزة الادارية بالنسة (ءدد للوا طون اللدين. 


ب 


يشغى خدمتهم وعدا يخطرا 2ك كومة الى التعميرهن اواعها وارعاداتها 


0 ب ليس ما تداق بتفرعات وضعه مة “خاصدة إلى بالنسية الى 
الصفات العاء ة الى #>#صل العا عا على الاغاب من ##ار در الاخرين 
والاحصائيات للآسا ليه وهذء الطر دمة فح ألقَ تعدنها عند اتحدث عن 


اليروة قزاطية ( حكم !اوظفين ) ومع انه يكن لاحكومة اللر 0 بة بطميعة 


خال آن حهز 00 بتححكل د ها هذا الانتقاد وعد تدظم اتصالا 
بالحقائق للناشر: واليو نة ليدتاف الاشخاص والا ١تمال‏ بالحاحات 
الذاعة لاحاغات الريفية والقصآت القليلة اتقوش أو للسا " 


الي تتاافت منها 5 ويه الامه ولكها 


بعد 6ك من مروظهها وادتخدام عدد كير ءنْ الوظفين ى ! 


العموفات 00 سو الملا إل كر يم 


الادار: احلية يعر لها محر يعاملة وعانون ادارة 


50 
3 توم 


ركم 5 السنة 16 عين وظائمك ١‏ الادار< الحلية وتددد القيام ما وققا 
الخطظ الى :تعينها لحكومة بانظمة تصدر من حين لاخر واستئى ١مائة‏ 
٠‏ الماصمة من احكام هذى اأادة كي ذول هذه الادارة القيام يميم للصار ف 
التي تستازءها الهدمات واأعاملات .لاودع اجراؤها الى الاوأء عنتضى 
القوا :ين والانظمة بالاضافة ١1‏ يدخل فى وظائفها . ولاتقت علاقة 
الحكومة بالإدارة الل.ة عند هذ1 لد واما وضءت احكام فانون.ة تفضى 
بوجوب التران البزانية الآررة من قبل مجلس الاواء العام .عصادقة وزير 
الداخلبة قاذا اعترض علءهاتعاد الى المجلس ليءيد النظر ها واذاحضل 
اختلاف بين الجاس والؤزير بت بحاس الوزراء فى الام :اما مقررات 
مخلس الواء العام الاخرى فتكون قطعية .عصادقة التصرف عله وعق 
للتصرف ان إصادق على هدم الفررات او ان ««ترض عدما ادى وزار 
اداخلية خلال خمسة عت يوماً من تاريخ تبليخه با ولذوي الملاقة 
ان يعترضوا .على «قررات الجلسن لذ وز بن الدا اخلية ١‏ رض خلال 
للدة للذكورة من تاراح تناءغهم بهاوعل وزير الداخاية ان يصدرقزاره 
فى الاعتراض الواتم خلال ثلاثين .وما .ن تاربخ تقدعه ويكون قرارزم 
جائياً . كا امتب للتصرف وهو «وظاف معين من قمل الادارة للركزية 
رئيس طبيعى لجس اللواء العام وله حق انهاء اماله او تأجيلها لمدة 
اسبوع كا له حق التقدم بطلب ‏ حله . وعد.ه فار الادارة امللة تقوم 
بأصمالها تحت رقانة. الادارة الركزبة وهذء ‏ الرقاية ليدت مقتصرة على 
العراق بهن ضرورهاوحتها طبيعةالنلاناتبين الإدارة المخليةوالطكوء 
تلركزية فى جميم الدول تي اخذت- بهذا التظاماذ غى عن البيإن ارت 


الجانات المحرة. تحب في جنانما بذور الخسير والثبر وبذور الادار: 


االليدة والردبشة وعلى هذا فلا بد للحكومة لأ حصك ريه أن تقوم بهذم 


الرقابة ااوقوف دون حصول سوه الاستمال وقديلتج من اتمال الادارة 
الحلية ما يضر #صالح اهاليها او اوريها ثم ان هن الطبيعي ان لا 
تيص لدى السلطات الحلية لاعرفةالكاملة لصغر مدئ الها واي 7 
عليها حيث ا ندل الروبة ضدق نسببياً لسدينف»ي :تر ىقس صغي رأ م لل بلكة 
وذلك من بءض النواجى ققط وان عالس الالوية العامة اندب لسذثين, 
وقليل من اعضائما لهرعلاقة طويلةومسترة فى للر افق الللية.واخيراً فإن 
الحصول على معلومات وهلى احاطة شاملة يدتاج الى جمع احصائيات طامه 
لادّهما ::تظيمهاالا ليمثة موظفين عترهين ودا” كمين فى للر اكز لقومو باداء 
مهمعهم فى مساءد: الادارات إملة فىتقديم نتانج ما توضلون آله 
فىهذا الشأن 

حت اق اللاثءال الرديثة قابلية لامدوى ١كثزمن‏ الافدال الجيدة 


فضلا عن ان الكانظة على فسةوي جمد ءن الادارة يحتاج الى جهذ كبير 


فعدم تقدير ذلك قد ادي الى التسيب والاول دلى ان هذا تعد على 
يحميم للرافق الميوية لالأدار:الحدية 


حانب ميم من القطوزة 2 ب عاق 
اذنف تعدل مصالح قوية متفذة فى الماك العلية نفسها ذه مصادتها 
كا بلاحط ان الساطات ت المحلية تكوق ممأل 1 الى التجاوز على الارق 
الديمتراطية والاصولية قى الصرف او مدو متساهلة فى ذؤون الاثقاق 
وهل.ه كن الواجب على السلطة لاركزية ان تسل عق إنقاذ الادارة 
المحذية من التورط ومعاكة وضع دنا .ل فوات لاوا بتدقيق 
للعزانية وللصادقة عليها او بواسطة تدقيق السانات . يعدئذ - كن 
الناس فى كل العالم تقريباً ينفرون من فرض سرامت الفسهم فيدر 
ارال أأساطة للركزبة على تنقيك ذ الاصلا<اتالاجاعءة تولك اضرو : 
ادعوة الادارات الحلية بالتضييق إو التشويق الى السا#مة فى ذاك مم 


ان جميع واجماتالادارات اللحلية فى الأدول! لاور ببة وخاصة فى اذكترج 


بدأت اختيارية ولكن قضت الضرورة بعدئد حملا اجسازية لانمظهر 


أن بعضن امات الهم وارورها للحيو ال أم ودر تعد سها لامصالح 
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واخيراً فانه ليس بوسع السلطات امحل كلها انتقدم اللد الادى 

من الحدمات التي تحتاج أليها ينفسها وحاية الصالح العام . فالالوية 
احدثت بصرف النظر عن امكانيا ها الالية لمحل ةوهذا التفاوتق الامكانيات 
يدعو السلطة للركزيةالى ان زود ادارات الالوية الْحليَة بالمالى اللازم 
لتأمين اداء :لك الادارات لوجائيها فتتطلب بطييمة الخال ان يكورت 
لها حق الرقابة على كيفية ضرفها . على انه يحب ان لا بعري عن الال 
ان السلطةلار كزية لا تعطي هذه الننح للادارةالمحلية لتضمن لها سلطة 
الا مراف حبث ان 8 الام تسهدف فى اللقيقة تخفيف التياين بين 
واردات الادارات الحلية لاحتلفة لتساعدها على اداءة إعض الخدمات 
ى الد الاد: ل : لمسدوى الدوى ‏ وهذه هى ندطة ارتماط النبح بالرقابة ء 
قولس الامددة طباب مموى قوميا معينا فى بعض لارافق 6التعليم 
الابتداتى مثلا وقد تكون اللمطات الولية افقر من ان تستطيع جاه 
الال اللازم لاك . نعلي محاس الامة فى حذء اال ان ينجدها بتخصيصات 
متاسية ولكنه لا يفءل ذلك دون ان يحصل على خزان تحقيق الاهداف 
القررة لها ( وهذ. الذ-يانات تتأف من عتاف التدابير التي تتنْدما 
السلطةالركزية لرقابة الادارة المحلية ) وهذاااى مابدوط كناء اللكوية 
الوكزية ارضاً إذ لبس اس الامة ثى وم *ن الانام ولا ركب أن يكون 
مستمداً انيج الاموال لتنفقها الجهة الت:فيذية بضرف النظز مما اذا كانت 


م" 
مكزية او خلية دون غان الرقابة على عاض وطرق الصرف ٠‏ 

على ان لارقاءة للركزربة حدين لا كن تجاوزها 

الاو .- احترام الشخصية اللكمية التي للادارة التحلية للمنوحةلها 
عوجي القانوق . 

الثانى- الاعتراف الذي الا غموض فيه يعدم امكان تطبيق قواعد 
موحدذل كل الامور المحليةفى كافة الادارات نظراً لاختلاف مدىالطاجة 


أليها حسب طحة القطقة و حوالعي |الادماعية 1 لاقتصادية. 


مصادءه ارقا 
اذا كانت للدوار 
فنا لا قصد لاحكام القوائين والانطمة التي تصدر عوجها لخب بل 


للركزية ساطة رقاية فعافيات الادارات الحلية 


.عكن .القول بانبا تستند يءضا إلى مالها من تحارب واحاطة شؤوت 


الادارات اتحليةوما تتمتع بدمن مكانة ووسائل تسب لشؤون الادارات 
اللية او عر تنتها الاس الذي تدركه الساطات الحليه جيداً . وفضلا 
عن ذلك فلاحكومة لاركزدة صغات ثلاث 3 الادارات اللحية متاحة 
أليها ومتطلعة للحدول عليها 200 كومة الر زامة د 


اولا - عده كير من الوظئين ذوى الهارة فى جلف فروع الادارة 
وقلمل »ن الآدارات امحلية أستطيم ات 0 سما هذا الذوع من 
الاخصاتين (لدين يحطو مشورعم للاذارا” 


ِ 


نان لا تستطيعالادارات تاللية انتكون ليها منالعلوماتالمدى 


1 - 0 
ت امخلية انا ٠‏ 


والبعة للوجوده فى المكوعة للركزربة 
عانثا- ان وضع المكومةلار كزية ني فوق انة ة احتلاناتعلية 


دي نظو للامور عنظار اللصاحة القونءة للء ءاعة - 


الدر ا شايز سس عو 

لفن منح قاقون اذارة الالوية الادارات المحلية شخصية هكمية 
لها حت التصرف ثى الاموال لاتفولة وغير الثقولة وهى مكلفة بالوظائئف 
البينة ذا القانونو لهاميزاننتها الخاصهبها , 


فالادارة المحلية وعى :ءضو فى جسم الدولة ومن عةتضى وظائفها 
عقد عم ومخاصة وغيرها من اللفوق التى تستعملها كالدولة نف.سها أصريح 
من الضرورى من الوجهة الفانوئية منح. هذم الشخصية ( الحكمية ) لها 
قمثلوها الدبن يقومون بمندالقاولات لاتكب.هم أي حق شخصى ولاتلزمهم 
يوحائب او الإزامات فى حق اموالهم الخاصة لان للقاولات تمقد بالاضافة 
الى وظا ثفهم كممئلين لتلك الأهارم اذ يقصدون فيها الحصول على حقوق 
وعقه النزا مات لتفعتها فلم هذه الشخصية لها ليس لتمكيئها من محافظة 


حفوةها سب بل لتمكين من يبتعاقدون مؤممئليها الذدين يتأئروح بنتائ 


افعالها من مراجعة الطرق القا'ونية' ضدهاايضاً الا الذي بشمرها 


عدى مسؤولاتها متسل على الت تكون اصمالها ضمن حدوه الفوائين 


اغا من _عثلها :بالمحاكم والدوائر الرصية فهو التضرف آذ له ارك 
بخضر اللاكمة بالذاتويترافم كمد ومدعئ عليه فى اللا كم والدوائر 
الرثعبة بشأن الامورالعائدة الى ادارة اللواءالمحلية عقتضى هذا القانون 
ويراجع جسيع الطرق القانو تبةءنهاو له انودع القيام بذلك الى للوظفين 
انحامين القدين ينصبهم بوكالة ممومية اوخصوصية . 


تشكممرت ادارة الثواء الحم 


تظاف تنشكرلات الادار: المحلية فى الدول ,اختلاف الانظمة 


الوضوعة لها والندئقة عن الحاجات متأئرة بالعوامل التأريذية والسياسية 


والاجاءية والاقتصادية ولكن جميعها تثفق فى ضرورة وجود مجلس 
عام لها ينظر فى كفة الثؤون المحلية على ان يكون الحكومة ممثل فيه 
ليسهل علمها سراقنة اعماله.فق انكاتر بوجد محفس عام للمنطقة ومحلس 
عام لأمديئة واس عم لاريف اي هناك مناطق تتسفل فنها امالس 
نما لدينا محلس عام واحد لاواء اما فى عرتا كم وجود التسلسل فحالس 
منطقة واحدة الا ان لظام علس اهواء العام وتشكيلانه ووظائفه يشابه 
النخزام التخذ فى العراق تشابهآ كبيراً فى فرنا اق المراق محلس لواء 
عِأم #ننقعنه لِئة تنفيذية يقوم اأتصرف بالاعتراك .مها بتتفيذ مقررات 
المجاسالا ان هناك فرقآمهها واحداهوان محاش أقواء اأعام فيفر نسابرأسة 
شخص مندينب وللهتصرف حق الحضور فى جلسائه والكلام عند ماري 
ذاك لارماً وله حق توترف بعض قراواته با فى العراق يكون الاتصرف 
رئيسآ مجلس اللواء العام ويثترك ممه فى الجلس هده من الوظفين بصفة 
اعضّاء داعيين . وماس بلاحظ ان عناصر تشحكيلات الادارة الحلبة 
الاساءة لدينا تتكون من : 

١‏ ) اللتصرف 

7 ) محاس اللواء العام 

© ) الاجنة التنفيذية ( اللدئة التلائية ) 

وسترى فى البحوث النذ لبه مدى فعا لآات كل مق هد. المثاممر 
.هورها فى هله الادارة ٠‏ 


اولا د اللمتصرف 
00 26 

لفد بينا ما يذزم عن التصرف بصفته موظما سس كزيا وو كيلا عنى 
الحكومة للوكزية فى متطقة ادارية ذات جدود معيئة من 5ءل الدولة 
وعواقواء وحيث قد نص قانون ادارة الالوية على ا<--دات الادارة 
المحلية ضمن حدود هذه النطقة الادارية واعطائها شخصية حكميةمستقله 
فانه بيغي بيات ماهبة علاقته بهذ الشخصية زءدى ساطاتهرمسؤولياته 
تجاهها باعتبارء رئيساً لجلس اللواء العام ومنفذاً لمفرراته بالاضافة الى 
مسؤولياته تجاء اللذكومة الركزية . 

فالمتصرف اله دور ثثالى فهو بالاضافة لواجياته كسمل لسلطة 
التنفيفبة فى الاواءاسيحت له شدصية ثانية تذولهساطات قانواية فىادا 


رة 


اللواء انحليةبالاشر 0 مع ملسن اللواء العام.فقد نصت للادة ١‏ منقانون 


اغارة الالوية بأن تدار شْوُونَ اذارة اللواء المحلية من #لى التضرف 
ومحلس اللواء العام وم الاذان إكثلانه فى ذلك لسرت لا عكنه لوده 
ان يصدر اي قراو وانا بشترك مع مجلس الاواء العام فى اصدارء ذهذا 
الماش بالنبة لفتصرف كمجاس الامة بالفسبة السلمطةالتئيدية فعلى 
التصضرف ١ن‏ يعرض على هذا الجاس ما يدل فىواجيات الادارة اللية 
ليصدر قراره بشأنه ويقوم حو إتانندذ ذلك القرر الا إن ذامتصرف 
وحد. سلطة تنفد مايتةر رمنشؤون ادارة الاواء الحلية:ةتضى عذاالفانون 
عُوجب للاد:1”منه نظراً لما د من | مكانيات واسعة لسن اداه ذه الوجيبةولمنع 
<صولار تباكفى سير العمل فحالة السكوتعن ذلك وبقاء التنفيذم ملفا على 
نوعالفزار اللدى يذ فى هذاالشأن ولمنع تدخل المجلسفى تنفيذ مايقررء 
الام الى نع :زويف ساطاته اكثر من اللازم :واستممال هذ السلطات 
استعالا. لا يتفق وللصنحة العامة وهذا الام لا. مكن ١1<:نابه‏ اذا كان 
الامروالتتفيف يمودان المحلس:فسهةطلاعن ان افر قدب املؤ اصدار 


كج 


كثير من القراواتة لو كن موالنائم بالتتفية ١‏ 


على ان القصل بين سلظة اماس وسلطةالانة يفم يكن تامافلك جلس 
إن دنتخب من اعضائه او من سوام ثلأئة اشخاص اعد لاتصرف فى 
-التنقيذ وكذلك يقوم القصرف. باحضار ميرانيه الادارة الخله لَسَوْضها 
علي المجلس فى اليوم الأول من اجناعه وبعد لأدادقة عليها يقدمها إلى 
وزيرالداخلية اامصادقةعليها وللتصرفآم مرف لليزائئة وبر سل حداول 
الصرؤؤات الشهرية الى وزير الداخابة وغلى التصرف ان طم كل 
شئة المساب النهائى افستة للالة السابقة ويقدمهلةجفس فى ا<معه التألي 
وله بقرار من خلس اح يشتري بأسم اذارة الاواء الك تعمازات 


أو بتقايض عا وبين «سكينية ادارما ونخفص وإحدا او اثر 


4 ا 00 لوه كُ 
لالجدنات (إغا + كلا دارس والسنثهنات ومال اله 


ادارتها المحدة بتمرار من محل اللواء العام ٠‏ 


وغل التآضرف أن بعلن فح مجلس اللواء العام ق موء للم لامين 
واتتهائمه عند ختام مدته وكلو ى ابتداء كل اجماع سنوي مذحكرة 
إيطاحية مها تقذو طق من للفررات الصادرة فق ادياع الست ةالسابقة 


لمذاكرة فها ويرسل فئة متها واسخة من عضر هذه الخلسة عند 
الى وزير الماخلية وتودع زامجلس المواد للزادللذاحكر: عذيها 
: الس واقضياطه. للمتصرف باعدماره رئيشا للمجلس.او 

أغور | لس الكداببة الى عهدة وإحد ار إحكر من 


من عو 
دق التقيتدم يطلب له وبصادق على مقرراتة | فتصبح .بذاك قطامية 


ا 
وعلى لاتصرف ان نصادق علبها او يعترض عليها فدى وزير الداخاية 
خلال ١١‏ يوم : 


للمتصرف ساطة تعبين وترفيع وتخويل موظق (لادارء الخلبةفي 


الاواء كاقة ومناقبتهم الضباطياً واحالتهم إلى التقاعد وفق احكام 


الفوا من لأرعبة . 


2 
ثانا دى اللواء العام 

يؤلم قى هل :لواء سام برت ها التصرف ويتكوت. من 
دائعيين واعضاء منتخين . اما الداعمون فهم > 


١ 


- كبير موظق وزارة الاقتصاد فق اللواه 
؛ - كير موظق وزارة الاشؤال وللواصلات.ق اللواه 
- ونس بقادنة سيكز اللواء وى لواء يداد إحد اءضاء مجلس 
امانة القاضية الذي رشعدة مجلس الامانه 
اما الأقضاء (ا:<- 
ف اوزئم عدد الاعضاء 
عد الامارعم السدة رو 


3 


الاعضاء ‏ للنتحنين من الحدين للدككورين بفرار من مجلس الوزر 
وناءءلى ذلك يقد استحصلتوزاروالداخلية قَزاز محلس الوزراءباعدماو 


عدد الاءضاء الندخين بعد تعبين لسية النفوسن على الوجه التالي:: - 


ا 


34 الأواء عذد الآعضًا 


وأقضته لانتمين 


5 ارييل‎ 
١ 


١ 
؟‎ 
0 


نا 


عدد ‏ الاعضاء 


31 
كز الواء عدوالاءضاه 
واقضيته لانتد.ين 
الناصرابة م 

دوق الشروخ ِ 


الشهارة ؟ 
الرفاعي 5 
١ 4‏ 
1 9 وع 14 


الشمخاد 
دعو 
العادبة 
0 
اللي.وء 
شروط امسو املو 
--١‏ ١ن‏ يكون أساكانا فى القضاء طاد: للد: سنة واحدة على الاكلل 
قبل تاريخ ١نتخابه‏ ماشرة وبلا]ظ ان كون اصل الشخص عن ١هالي‏ 
القضاء او اله يتردد اله كقضاء بعص مصالحه لايكفيان لاعتيار ه لا 


الشرط ءتوثراً فيه واننا. يقدَغْى ان يكون مقا فيه (امد: الذكورة 


؟ 


تفن أله بوط لأطل ,8 العقوية 1د نس 


. 2 1 1 1 
5 م. ضوع مث رو ص وي الوزارةق 


فى هد!ا ااشأن ار 0 6 عامة 


و و ا 1 
و د 390 7 


رك. :او اله امانة امو 


3 


3 ثانا عوعن لاادج الرابمية » 


ادارة الالوية فان من رن فيه على مالع لاوز انتذا به لهذه الحضوية 


غير ان ٠ن‏ ترد دتوقه الماوعة قالهة د.ثى مأددول دون ثثذابه أعطضوريه 


2 قانوك إعادة الحفوق المنوعة 


اس المواء العام بح لاردة “اولى ه, 
وان مافسد. شرع اقائون الاساءى من اخر من لكوم غلية ي!إعلا ات 
لاميئه اعلاه ولو أعاد حةو قه المدوعة من الى بون عضواً فى إحد 2..ى 


الآمة 0 مجاوزء الى عضوية اس الاواء اله م 


طربفز الوحماب 

ق اغابت الدال تتم عترقة الاتادان للماه 
اغضاه امالس الاة. ءا .هم الرئيس ومنءا الطرة 3١‏ لفتحت لالس 
؛بالانتذات العام الا كر شولا من إتذاات البراان لاركزي على ات 
النسية تلثو با للناخبين فى اانتذابات الللية تكون اقل منها والانتخاات 
النيابية مد دلت الاحصائءات على ان اخمة فى الاولى تكون -ه الي 
+ه وااةبينا والثائية تريد الأسةءلى 07١‏ ولاثة وديث ذلك لوبي ناجم 


فى انكتر: على الاقل “من معرفة الذاس مايتسطق بالمجاس اللي أن 


ل اتاظام الانتؤاءات 

اراك والسياسة القومية بطببعة 

اله اوقد 

ن التأئو على هدم الء.و امل ه, الد مع الذي دعا شرع الهرافيللاجذ 
بقباعدة اذ كان اعضاء عذى اللواء الماء لنتذبين من كل قضاءى اجتناع 


ا ٠. . 3 ٠.‏ 
مشةك من هرئة .ول هن 


الادا وال 


تين الشانوبين لاخر انان جزى .و علس 
اسن لديز وى بنداد داس إلامآئة ( مم اعذيار كل 
0 لواء قضاء لهدا ااغرض ٠.‏ ويبدو ان عدا الاساوب كات اسآ 
ضروريا والئاس لم نأف لظام الادارة الحذية ند . 

لم دص القانون على تيسن الهيئه اق تشر ف على احراء الانتذاب 
لحن الذي جرى له العمل هو ان يجري الااذاب حت اشراف 
الهمة التفقرت.ة ني شرف على ا انتحان الثواب #طور لاوظب 
الادارى وهذا يهتبراجراءاً صدرحا وكفيا ويءتبر من حاز اككتربة 
الاصوات فى حدود المدد الدينلاءضاء عضرا فى انر .و نطرا لانالقانون 
لم .ين الطريمة الواجب اقباعها فى <دلة تساوي المائؤمين فى الاسوات 
الني >وزونها ون وزارة الداخليةرأت ان مايةنضى اجرازء فى م:لهذه 
الحلة عو اجراء اله عة ينهم لتعبين الاعضاء عن الغضاء حريا على مانس 
عليه قائرن اتن اأثوابء 

واد لت اعنراسات على اأنذاب عضو من الاعضاء «مرض 
على مجلس اللواء السام عذك اجتماعه لينظر ونها ورصدر قرارء نشأنها 


ولء :صرف وذيىالعلاة: ان يعترض عل هذا القرار لدى وزير الداخلية 


وفق لثادة ٠١١‏ من قائرن ادارة الالوبة ويكون قرار وزير الداحلية 
تهاماً . 


مرة المقبر ١‏ م 

عدة الءمئو التذخب سذتان ويجوز افتذاب الاشخاص اين توا 
عدم عرة اخرى فرحب للاد: ال و ٠ن‏ قانون ردارة الالوية وبلاحظ 
إن هذا النصس يحتمل وجءين احدما ان من يذتذبهذوا فى اس ااواء 
“العام ويتممد ةيحوز ان اتح مرة اخرىفقط ولابعود من الائزا نتذابه 
بعدان عضى ار بع س'وات ف الءنوبةسواء كان 2:1ذايةقد حرى بصورةّمتوالية 
١و‏ يمك حصول ثثرة بعد اأتذابه لاول عية اى أن لعمير ١مية‏ اخرى ) 
بصرف للاقل وهو ممة واحدة فقط . اما الوجه الثانى فو انن تعبير 
(سي:ةاخرى ) يصرف الى الاطلاق وؤهذءالطالة وز انتخا بالشخس 
عضوا فى المجلس الذكور عد: مرات وقد ايدت وزارة العدلية الوجه 
الثاني باعتبار ان لفظ ( اخري ) يشمل ما هو اكير عن مية واحدة 
بوجه مطاق ٠‏ 


سقرط المهم و 


سقط المذو اللاتخب من المضوية فى الهالات التالية : 


١‏ -آذااسةةال متها 
؟ - اذا حكم عله عن جناية او عن جنحة لار تكابه فعلا ملا 
بالشرف - 
عأية واسلدس لد: تز بك على البئة 
4 ام يتضير إدون عذر مشروع جلسات المجلس مذة تزيد 
عل نصف مدة اجتاع اماس الدنة واحدة ٠‏ 


ه اذا َل عل اقامته إلى لواء آخر قبل انتهاء عدته وعددفان 


انتمال كاد من الفضاء الذي انتكات عنه الى قضاء آخر ضان اللواء 


لا يعتبر دبا قوط العضوية وان كان مائماً لامادة اتتسنابه عن ذلك 
القضاء د ذلك مالم بعد الى السكنى فيه لمد: سنة وا-دة على الاقل . 


اما المهة التي لها سفطة أقرير اسقاط الءضوية ١‏ يعيئها قانون 
ادارةالالوبة ولكن وزارة العدلية رأت الى مجلس الاواء العام ( كمجاس 
النواب ) يكون ذا سلطة النظر فى ذلك - 


وغلا" العضوية الشاغىة بنتيجة سقوط الءضوية او الرفة بنفس 
الطريتة لءينة لانتتؤانالاعضاء اي فى اماع مشترك من اانتشين الذا نو ومن 
لاخر الاعذان جرى وكاس اذارة القضاء وااس اليلدى . ويعكمل 
العذو الخديك مد: سلقة . 


اماع على 

ان بجماع لسن اللواء العام يكون على نوعين احدما وهو الاجمام 
الاءتيادي ويكون هذا الزاءياً ولمرة واحدة فى السنة .فى اول شهر آذار 
وتكون مذد الاجماع شهرا واحداً على اندقد تحصل ,عوامل قهر بةتعدر 
ممها اعلان فشم الجلس فى اليوم للمين فهلل يتيني اعتيار مد الشهر 
منتهية بانهاء شهر آذار 'رغم ذلك 7 لقد رأت وزارة الداخلية إن نص 
للادة ال عم '.ن قانون ادارة الالوية فى اجماع امجاس قاول اذار ”صد 
به استعجال اجماعه وتأءين اجماع جم.م الجا لس فى :اريخ واحد وإن 
ذيك لا إعنع *ن وقوع اختلاف فى تاريخ الاجتاع اذا وجدت اسباب 
قهرية وعلى هذا بلاحظ ان وزارة الداخليه رأت الاخذ يحكم اده 
الحم من هذا القانون بتنفيذ جكمها فاعتبار «دة اجماع اللجفس شمر 
واحدا ٠‏ ومع ذلك فللمجاس اذا قرو انتها اشهاله فيك الهاء اتماله ْ 


لمدة استوع و 0 | ذاو<ء ذر 


وزدر اكدا<ا.ة فى اشدل.٠‏ 


عحدد كرة واحد: م ه, الل ل؛ 


الانتضاء.على ان حو أن دعوة احلنْ لاي اع 0 رق العاد: يجب أن حون 


سن الأواء العا 


2 


من التصرف باه عل اسان موحمة ودلى 1 ةسرف ى 1كا!تينان بتهدم 


الى وز بن الدااخلية بهذا الذلت كديا موهدا] <ونادما2 
جاع مم ذكر الاءور تي برأه للذاكرة ذنها 

زوه ىاغالة الاءلى وضروزء: ف اطالة اديه 

ل ل مرق 

شيتذاكر عذينا فى نا الاجماع ولا دوز اذاكرة تاس مااعذا1ا مور 
للعيئة وءنا يذيئى ان نو كد انه ارس له تسرف أن بلع الاعضاء بأ 
وتضمله الاب نادم الى وزير الداخلية لان ما يلاحظ من نص للادة 
كم ١ن‏ قانود ادارة الالوية هو ان دعوة اس الأواء العام فى اجماع 
فوق المادة ٠تلازمة‏ مع ما راد التذاكر عند.ن الا٠ءور‏ أخيراً إلى ان ما 
نقرره وزار الداخلة من اجاية اقتراح دتوة اس لبذ الاجماع او 
عدءه يشوف على تناعة الوزير يأسمية هذء الامو وا-تازامها لهذه 


الدعوة .. وعلى اتصرف ان يعامن فتح مجلس الاواء الغام فى موعده لاءين 


١ 6 5 000‏ 5 . 1 5 00 .2 5 
وانتهائه عند ختام ف23 ودو برأئرهذا الجدرالذي تحب فى الخادة 


الاو دق احاقه اام ون ف اعضنه بالاكد ير + الطاه 5- 


و 86 
امور 1 


الا أ من الا:صرف الى عهدة واحذ ١و ١١‏ لمر ميم 


1 
1-6 


سس وانضاطة للر* ركس او تائيه عند غابه ولا 


فخوو مناه للك در وه مال تدعس عدم اءضلة بزنادة والجدواصد 
حو زمماة. و للكا ذرد و دعر أسفت [دها بزيادة وادذواد 


ار 
اماس ترارا فا نكر د نأمااتة للا؛ضاء الحاضر بن وعند تساويالاراء 


ف ولمع ؛ الطرف الذي .4 الر:نس _ِ 
واخيرا ذت خس اللواء لا داتع فى عم الوقت للءين ! 
لل غير ادل لتر ثلاجماء وزكل قر ار يضدرم حلاف ذلك يعتثر باطلاء 
ع 


اغوال المواى 


ان ١‏ يمال غخلسن الاواء ]! عام تسر عل للذااكر: فى الا. 


6 ااقي 
تد-لل ضمن وظائم ادارة ااواء المحلة واخدار القرارات” ع نبا تلك 


الوظائف النة ف المادزال من قانون ادارة الالويدوالتى ساني البدةءنها 
#>ورة مقصلمة ونع ذلك فده دول هذا القانون مجذى الاواء النام اوت 
دين مقدار في ةالضائم تي يحب إسترناؤهاعلاوة على ااضرائب ويقرر 
عقد قرض لتر ض العسرف دلى دو ون لاعارف والدصحةوالاءور الاخر 
إلى دمود لها لأنارء' الأؤاء اله سين دود فينة وار يدقن 
تصاهيمو كدوف الانشاءات والتء.يرات الداخلة فى.ميزانية الاواء واعداي 
اللقررات اللازمة عنها وان :دم متترحاته عن الاءوو غير الداخلة فى 
الهدمات المحاية كا ان له مراجعة اللهات لاخاصة لخر ض ته ديح واصلاح 


الماحلات الى يراما عالفة لا<كام الء ان والانظمة لارضوءة فيا تعلق , 
بكرنية تزيم الضراةت الامرية وحماتها وغير ذلك من للعاملات وله 
ابداء ررأي فيا تعلق بالتداير الني تؤدى : لتوفير واردات الضرائب 
للذكورة - 
١ما‏ كنمه للذاكرة <ول هذه الامور فان التصرف هو الذي بودع 

المدخدس الواد الني يزاد للذا كرة عليها ولكل عضو ان يقترح اضافة 
مادة اخرى تتملق بثء وت آلاواء المحذة وتضاف الى ملك ااواداذًا 
تاها النن بالاكثرية للطلنة . على ان التصرف ملزم ياحشارمزانية 
إدارة الاواء المخلة قل اتمقاد مجلس اللواء العام وعفيه ان برفعها الى 
امجذنى الوم الاول من اجتاعه وعلى الجلى ات إصادق على لائحة 
للقاتية إنجدة بدك تدق.ق موادما ماد: ماد: وقفصول الحمشاول المحقة جا 
فصلا ذسلا وتعديل مائراء لازمامتها. كا انءله'ان #ضر رؤساءشعب 
ادارة الآواء ق اس عند'لذا كرة فى الشؤون العائدة إلى دوائر معن 
خدمات اللواء امحلية - 


- ل 
قرارات لهاس وال عتراصيه علريا 
تكون «قررات علس الاواء العام قطءية غصادقة التصرف ءايه 


وعل للتصرف ان سادق على هذء للفررات او (ن يعترض عليها ادى 
وزير اداخلية < لال خمسة عشر ووما من تاريخ تله بها ولذدوى 
العلاقة ١ح‏ «مترضوا على مقررات اولس للذكور ادى .وزير الناخلية 
اوضآ خلال خم-ة عشر يوما من تاريخ تبل:هم ا وعلى وؤير الداخلية 


اح بصدر قرارم فى الاعترا ض الواقع خلال ثلاثين يوما من تاريخ ”دع 


لمن 
-ويكون قراره ائا.ءلى ان هذا لايشمل كيقية الاعتراض على لايزانبة 
الام الذي سنتناوله فا عد 1 


ثانا - الاين اتمور يي 


لقد اودع القانون لاتسرف تنفيك القرارات الى ومدرهما ملس 
الاواء الما م على ان تساعد., فى ذلك طنة مو لفة من ثلاثة اشخاص #2 
تميتهم_عواققة ماس الاواء العام وله ابضاً ان يعود الى رؤساء الد 


ري 
واثر 
الفرعية للركزية ولاوظفين ذوي العلاقة بالخدمة احلية القيام بذلك . 

فالو'قم ان دور هله الاجنة م يعن تعمرناً ناما قافانونت إدارة 
الالوبة واأصح معلقاً على مقدار مابراء للنصرف من الاستمانة بيا فى 
تنفيذ تك لاقرراتكا هو الال بالفسية لسائر رؤساء الدؤائر الفرع.ة 
او للوظفين ذوي العلاتة بالخدفة الحلية . على انه من المكن تعيين دور 
هذ اللجنة عرجب الانظمة الني ستصدر كوحب الفقرة الدانية من للادة 
إل 5 من هذا الفائرن . 


عل تجلسى اللواة الماح . 
ان حلل محلس اللواء العام يمتبر من الاءور للهمة ولذلك فانف 
تمرير ذلك لايكون الا بغرار من مملس الوزواء فعلى التصرف اذاوجف 
ضرورة مبرمة لحل لس اللواء العام ان ونترح ذلك الى وزير الداخلية 
+مشفعاً طلية بالاسياب للوجبة فاذا ١قتنع‏ الوزرر بلك الاسباب ووافقٌ 
عايه! يمرض الاتترا ار ا لصدر قراره فى هذا الثأن 
وعند صدور قرارء يحل الجاس يب م باجراء اتتخايات لمع 


مجلس جد يد خلال ثلاثة اشهر عن تاردخ صدور قرا ر محذس الوزراء. 


الوظائيب, التي تقار سهبا الا دارة 
ان للادارة المحلية ان توم بأي ل 
من الماخة العامة القيام به وشنرط إن لايكون ع بص قاثوق 


أو فود كانوثا إلى سلطة اخرى .اما |اذظرهة الثانية فهي ان للادارة 
احاة ان توم بالوظائف اأتيدولت القرام بها بن قانونيولا تتجاوزها 
بأمورا<رى لم نص علءمها فى النوانين لارعية ٠‏ توجدنقارية 

الحلية عو القامباى ل تراء آلى ان يكون 


اية سلط-.ة اءلى وقد اخذت للانا بالم. دأ الاول 


اذ للادارة اشّاية القيام عا تراء: ٠وافتاً‏ لللصاحة العامة وهذا ما جعل 


رر 


5 8 0 ١ 
الالمان لدعوج انهم حم الطيئون الةءون ابدا الادارة المحلية أل حييخه‎ 


من الفنوه لأائعة للادارة العليه من القيام 
اودعت ذلك الى ساطات 


د1 ما جءل هدؤ ال.دأ لدس من القوة بالدرجة البي : ضعت هذه 


يدقة النظرية الثانية ا تط.ق قَ الداغارك 

اما فانالادارةاطاية فيها عولة قانوناً حق 3نم 

/ ١ 
شؤوته! :وجب الفرارات أي تصدرءا الج لمن الحائه الا أن اس | دولة‎ 
قد فسسر تحير شؤون الاذار. الخلاة بحت قدالسلطات القنقية للادارات.‎ 


الاية . اما فى امريكيا ون سلطات ووظائم الادارات الحالة مختلقة 


لامها تابعة لدساتير و6ثمربءات غدلف الولايات . 
واأواحءات عل نوءين الاول منه الزاىوهو 


0 7 
الادارة إغلية مازبة ب ليام بداواون كو دي ١‏ 


ادائة وان كان لها 0 التضمر فون] اق عته من أهور 

مان 

وهو مطءق ق كار ة مث تعيز المك.ءة للزاكزية 0 ا 
الوا-.ات وللادا.: المحاءة السلطة بالاذد عا تشاء 


ني هو الذي وم ! هالاداز: اخلة حسها تراه واوحد 


اما للشمرع فى 'غراق تدا حَد فى ٠وذوع‏ 


بالنظلروة الثان.ة فعين وظالف أهاءه 3 فى ااذه 
ال 1 من #انون ادارة الالونة اما فى 
بواعاما فان الفهرة 1528 3 من هذه اماد اقد وت على ان يكون الةرام 


3 5 مه 0 
نخد ماما لائة فى الغترة 
: 1 ر 


للخطط اتي تميتها اطكوء: بأنظة 
تصدر من عدين لاذر “ضلا عن ١‏ دصر و الذي يمين ا 
2 01 1 
ذل عص ان يمترح اغاد 
| لاني 0-1 ع الل ١‏ 4 اذا قليا 

خرى تتعاق بشؤون الاواء اغخله اذا قبلع 


تحري للذاكرة تإيها فى لي ن وراك 


اما هذه الوظائف لاعينة فى اماد الانفة الأذكر فهى :- 
فتح وانشاء الطرق والعابر الكثنة داخل الاواء 
او للد وصمانتهاعدا مارءودالانفا قعل هالىي وزارةالواصلات. 
والاشنال او الباديات .عوجب ا حك الدونين الرعية وللنصود بهذا ادص 
ان بشمل الطرق القرعة فقط وما بقع عديها من معابر اذ ان النارف 
الرئرسية تبقى. ضمن اختصاصات الوزارة الانفة الذكر م ان الطرقضمن 


ددودا ل ديات تكون من اختصاص اللمدية . على اله من الوادت تنظيم 


جدول بالطرق السؤولة عنها وزارة لاواصلات والاشنال والاذارات 

المحاية باتفاقبين الوزارةللذكور:ووزارنا لداخلية ول تقوم الادارات 
امحلية ذه الوح.مةعلى اأوجه للطلوب مكن انتؤسس شعبة فنية لاعارق 
الفرعبة فى ذل لواء او ش.ة فنية طمة فى مرحكز وزارةاف خلة 
3 يذءئي ان نساهم واو اللمواصلات والاشغال فى دفع مبلمغ' معين سن 
اعيادات مديرية الادغال الدامة لهذه الطرق . اما متدار ,هذا البلغ 
فيجري الانفاق عليه بين الوزارتين للذكورتين - 

ان انشاء وصيانة الطرق والشوارع فى كل الدول مشتركة بي نالدولة 
واللمطات الحلية حسب احمية كل صف من لك الطرق والشوارع وفى 
بعض الدرل تقوم الدول ':فسها بد. راوسم من غيرها هن الدولالاخرى 
وعلى كل فان ادق واثعل نطام للطرق هو ما لوحظ تطبيقه فى رفسا 
ولاك ندون ما احتورء هذا اك.ويب للاستفاد: والا-ترشاه . 

أ - الطرقالفومية - (السلطانةأوالرئيسية)وهى شم لئلا:: انواع ؛ 

١‏ الطرق التى توصل باريس بالحدود والتواعد المعكرية 
.وللوانىء الكيرى . : 

؟ - الطرق الائلة الآقل اثمية ٠‏ 

- الطرق التى :وصل للدن الكبرى ارين او بينها . 


ق - ارق آلالوبةوهى التي 7وصل.ينالدج الكبرىفى اللواء أو بينوا 
وبيزللدن الكبرى للالوية المجاورة . 


ج - الطرق الحلية وهى على ثلائة انواع : 
الطارق التي مر با وسائط تفل كثيردو توصل الوحدات الصغيرة 


بالمدن الهامة او عحطة سك حديد كرى . 

؟ - الطرق الحلية ذات الفائدة العامة التي توسل بين م#وعة هن 
الوحدات الادارية الصغير: بالمركز الاداري الذي او عدطة سكةجددلة 
ثانوية , 

© الطرق الاعتمادبة اأوصلة يبن الوحدات الاداربة الصعري. 
او القرى . 

د طرق للدن وهى التوارع ف الدن الكبرى والصغرى التي لا 
تشكل امتداداً الطرق السنطانية او طرق الالوية 


ه ‏ الطرق الريقية التى تسمى باللدجة ( الخرئة ) وه للكدودة 
بالحوائر والاقدام : 1 


يلاحظ هن تقسبم هذء الطرق بين الدولة والادارات الولية انها 


. ورد فى النفرة (أ) قد ادخل ضمن اختصاصات وزارة الاشذال حصراً 
بالاضافة الى شوارع مديئة باريس نظراً لامساعدات الواسعة التى تدقع 
لادامتها من قل الورّارة للذكورة .وان ادخال اي طريق ضمن هذا 
الصنب يكو بأس من :وزير الاثةالى.اما الشاء طريق جديد من هذا 
القبيل فيكون بقانون.اما الطرق الوا'رد:فى الفقرة (ب) فتتموم يبا وزارة 
الاغة.ل جوازاً على انها قائعة بنفها تهنا اعتسادياً وآ نكان ادخال أي طرق 
فى هدا الصنف يتم بقرار من ار الادارة اله - اما الطرق الاخرى 
فانها تعود للادارات الحدية وتام فى نفقاما 


ارا لاشغال ولحكمرا 


ور 


تكرن نحت عئاقة وزر الداحدة 


وق الكلترا فا لطرق تدع صَمن اختصاصات الادار: الحليةوان 


على اه خصلل ٠ؤخرا‏ 


اما فى“.لولايات الاعحدة الا دكية فالس المحلءة هى.السؤولة عن 
عن العار قى الد اخلط ةضمن +2اةه» ١‏ و لكن الدولةالاتحادمة تقوم بالاشراف 


و ساعدة وهذا الاشراف و1ن]-دوك اإزدياد <تى انه فى وض القضاا 
ارت بءض طرق الحلية حت انلك الدولة مداشرة وق التين الادرة 
عت حكوامة الا تحاد بتخصيص ممالغ حاياة لانشاءطر ف قوءمة بالتءاون 
مد كرات الولايات. و هد الرلاوت بدورها تدم قمع من هنذاا! العنهء 
طّ عاق الادارات الدامة 8 


اضلاس و +<ء”ه رك والمئقءات :ار ختمللمة 
اخلاح و حقيف يرك والة.قءات 5 م 


م 
ع ا عهدففانون آادارة الالويبة من الوظائم الى ادارة 


الأواء القعدة اصلاخ واجفيف البرك وللدقعات وذلك فى الفم ب من 
التقرة الارلىءن للادة +5 دن القانون فدكور . حيث ال لائرك ولادتءعات 
أخرارا صدة صب" عاو جا ولذك اهم ما للشمرعون فى كابة الدول 
وهم ان الاصل للعترف يه حب القواعد القائونية هوا ات الألك حر 
6 
فااتصرففى اراد ومءث ذلك برحم الى ك.فة تغديرء لمصاطه الاان 
للشر عر وجدوا انهدا الك ذ اصبدمصراً بالصحة العاة هلا يحؤزان 
رك الى عذاية تآمددة ال اصدففط إلى لابد أن يكونعأنا من لدو رالني 
انتذحل وها الدولة ومند عصور عديه: لم بعف احد يتك فى عظم فالهة 
القاء على السشفعات ومع ذلك هلا بد لاحل العام بذلكءن الشوديق بين 
عصالح عددفة في الظاهر اشد الا<تلاف فالنولة بطديعة وظيفتها تريد 


تعلمين لاساحة العامة بالقضاء على هده البرك وللند.ةءات -واء كات سكا 


والستتفعات بعك تج 


اهما عا داك 
ب عل 


هدم الا اد 1ل 110 التوفلة وابدها ليست سوى الزؤدلانا 


ظاهر يه وإسبت حهقية ة لان تجء.ف العراد كك وال تدمعءات امن كا 


اندي ال جوع وللافر اد ذوي الملاقة . 'فى فزاسا وضع ابردم د 


الثور ب د 0 لادارات الحلية القيام بتجديف الستتقءات على 


حابن الدولة عدا للخاصة منها اذ على مالكنها أن يتعهدرا بشحفنها 


خلال مدة ستة اشهر وءلى اتفضائها وعدم فيامءم ذلك استوليالادارة 


201 م 5 20 0 34 8 " 
المدية على الهم على انا زمه بداكم قمة 0 الداعبه» 


ح 


او ت.ويض لذالك بقم من ارضه بعد حفافها تساوى قيمة السنقم قل 


التدفيب وق المار يكون امالك احكن هذا القاون امل فى عهد 
الاببراطورية بعد التورة ثم صدر قانون ٠لم١‏ وي بكانوكت تحقاف 


التتفمات الذي حمل الادلان قوم ال لك بالتحقاف و-<وله -قاعرار 


للياء :إلى بقار اليامة التي تقوم الدولة بشتحها لعرض تحنيف ماء 
اراضى م:طفة وادعة 5 وضءت أصوض لتدجءة على الج يب باعقاه 
ارصه التي يحففها ٠‏ ن الصر ده لقف 7 يه امااى حا امتناعه عن 
النجفيم ققوم الادارات الحنية بالتجة ف بطر يقتين اما بأعطا له لتمود 


او ان هوم به مماشرة وتط.ق عاد الطريقة الاولى وتى حالة غدم ١‏ جاه 


-متعهك قوم الأدارة يالء._لى و دبرحيم ألاصا ردم ألم 3 3 مه الى ع 1 


من الما 0 : 
امافى العراق فآنقاون الات الضر: بالصحة رقم ١١‏ لسنة55|* 


قد عين كيفة معالجة .وضوع املاح وتجذيف البرك والستئقعات بأعتياره: 
اعرا م الصحة العامة ولاذه قد اسلهدف هلم النايه ذآن نطاق ثعوله كن 
اوسع هن ان يقتصر عليها ( اي على ابرك وال:نقء'ت ) واذلك ثمل 
الدار واابداء والخزن والحوض واطفرة والدتنةم والنهر وقاعة الارض 
واى محل آخر مطد لتجمهور اذا ما اصح مضراً ‏ بالصحة العامة وعلى 
هذا فالتصد منه اذن هو إزالة الاضرار للتءلقة بالصحة العامة دونان 
يفنصر على ظرق معرنة وان كانت الك الطرقمن 'حيث الت جة لا تخرج 
عن الطرق "تى مكن ان ,توسل بها اتنفيذ: نص املاح وتجفيف البرك 
الوارد فى قانون ادارة الانوية . والفرقبين الفانوين هو ان قانون الات 
للضرة بالصحة يشمل الات الخاصةووسائل ازالة الضرر هلها وخول 
الساطة مّلس الادارة ( لانه سنةيل صدور قاثون ادارة الالو ةالجديد 
الذي ١‏ حدث فيه حدس ادارة الأواء العام ]ولس البلدية اما قازوت 
اذارة الالوية الجديد ول ملس الاواء العام حدق اصلاح , تجفيف البرك 
والدتنقعات بصورة عامة. فكا ان له الزن لاياشر فى تحني برك والسنانء'ت 
العامة فكذلك له الحق.في ان :طاسمن الساطة الصحية والاداربة للءيتن فى 
هذا القائون ان تتخذاما دازم لاستعمال_لاطتهها فى اسلاح و جءيف البرك 
ولاسة.قءات الخاصة عند توار شر وط هذا القانونةماةوعلى هذاالاساس 
تكون البرك والستتقعات مقسمة حسب رقيتها الى ثلائة اقسام : 
١‏ - ماتعود رئيتها الاشخاص 
؟ -ها تعود رقنتها لاء ديات 


اما تعوة رقنتها للحكومة والاذارات القة 


فالتي٠تعود‏ رقبتها للاشخاص نطدق عليها قانون الحلاث الضرة 
بالصحة فيا اذا توفر شرط الاضرار بالصحة العامة ذمها وقد جع لهذا 
القانون لارئاسة الصحية ان تقدم طلباً تين فنه بأن الحل الذي يشمله 
هذا القانورت اصيح مضضراً بالصحة كا انه عرف الرئاسه الصحية يأنها 
مدير الصحة الءام اومن يخولسلطته ( وهذا يجبان نوه بأن رئيس 
صحة الاواء او الاطباء الاخرين لا مكن اعتبارهم رئاسةصدية لغرض 
تظبيق هذا القانون مالم يذولوا -لمطة مدير الصحة العام لهذا الغرض) 


قاذ ورد هذا الطلب الى التصرف فىاكواء وال انام فى القضاء اورئيس 


البلدية فيعرض للوضوع على السلطة الادارية وهى محاس الادارةالختص 
او انجاس البلدي اذا كان المحل ضمن حدود البالدية ذفان قررالجاس 
تأدبد طلب الرئاسة السبية يأنا لحل إصبح مضيراً _بالصحةالدامة فيجوز 
لرئيس الساطة الادارية اي تصرف او الفائمقام او رئيس البلدية 
ان بلغ صاحب اهل بأنذار يازمه فيه بازالة الضرر واتخاذ تدا بير 
مستعجلة لاعادة الول .الى حالة صحية ظرف مدة لا تفل عن سبعة ايام 
يبالطريقة التي تعينها الرماسة الصحية وبذلكحدد حداً ادن لتنفيذ هذا 
الانذار . ومع ان ذلك اس حمودلاعطاء وقت كاف لصاحب الحل ليقوم 
باحازهذ. الهمة الا 6ن الواجب ملاحظة وجود اسياي قد تستدعي 
فيها الذمرور: الصحءة الى ازالة الضرر يأقل من هذه للدة. اما عنعدم 
تنحديد حداء ذلك و<مل. هذا الاسى من الختصاص السلطة الاداء ءة 
التى لا بد: وان تستنير برأي الرئاسة الصحية بشأنه ذان سبب ذلك واضح 
ويعوه إلى ان المحلات ليست علي سعة واحد: فقد يستغرق ازالة مرو 
يعضها مد اطول حسب مقتضى الخحان وبالنسية للطريقة الى ترتأيها 
السلطة الصحية وينيني ان تربط بالانذار صورة من قرار السلطه 


فا 


الاداربة مع صورة .ن طذاب الرئاسة: ااصحية . وص حب لحل الذي بوجه 


اله الانذار أو مالك الول او التولي او الوصى والقيم وعنلد تتحفق 
خهولية هوا لاه :.وجهالشاغ ل الل او التصرف به قاذا كان صاحيالمحل 
اكثزمن واحد فيؤنى 7اءتهم حميعا واذا لم يكونو! موجودين فيبلغ 
الخاضر للعروف منهم على ان غلن ذلك بالطؤق الناسيةه . 

واللا<ظ انالقانونم «تطرةالي <الة عدم وجود شاغلاومتصرف يه 
مع غياب او عهولية صاحب الحلفهل يجوز :بلغ صاحب الل يطريقة 
الاعلان اوسف حكم هذا القانون ‏ ى 0 التاحية قلا بحوز تطميقه 


اءدام وحود نص اذ لكل زأى مبرراته . 


فالدي دري أنه مدب تبليغ صاءب الل بطر دعة الذثر يذهب 
أل ا هذا القانوح قعل هذا المذأ اذ 'نص على انه فى حالة ما اذا 
5 و : ص 
يكن جميم أصخاب الل حاضرين فيبلغ الحاضر للعروف متهم ويعلن 
ذلاك ياالطر قاناسبةوالقصدمن' لاعلان | عتبارء تبلاغاً للغائبين . 


١م‏ من درى ان حكم هذا القاثون لا ٠-رى‏ الى هذ. الحالة 
فيستند الى ان هذا الفانون فيه قواعد استئنائيةتكفل سرعة الاجراءاث 
لرفع الضرر عن الصحة العامة ويجد ان لا تسري احكام هذء القواعدال. 
امور لم ينص عليها صراحة نظراً: لانتائج الني تترتب عليه نزع ملكيه 
اصحايه الغائبين جميعاً واننا نرجح الاحذ بهذا الرأي . اما اذالم يم 
من انذر قانونا بالاءمال الطلوبة خلال للدة للضروبة فى الانذار يدون 
سيب اضطراري فلاسلظة الادارية الق فى ازالة الضرر هن قملها وفى 
هذ. الحالة لهاولمن ذو له <ق الدذول الى الل وازالة الضرر- ونظراً 


طرف . 
الاعطاء المانو هذ الحق فلا بحاس الدخول! الى امحل الأ ذنخاص من الا 5 


ويكون صادية ملزما بأداء النفعات التي تكدما السلظة الادارية . 


0 
لصاحب الحلان يعترض على الانذار لدى الرئاسة الصحية فيخلال 
الدج للضروبة ويقدم ١‏ لاعتراض اليها رأسآ او بواسطة اصكر موظف 
اداري عندما يرى بأن الطريقة التي كلف باج راثا لازالة الضرر هي 
اكز ما هو ضرؤوى لازالتة اوعند ما يتزاءى له بأن منشأ الضرر من 
غيره وانكان فى ٠للسكه‏ وله ان يطالب والخالةهذ. يتحمل نفقات اوالته 
من قبل السلطة ا لاذاورية او السيب وعلى الرئاسة الصححة ى هذه اللالة 
ان ترز فى خلال خمسة ايام من تاريخ تبليءها بالاءتراض قبول هذا 
طب او رفضه وعند القمول يجب ان تبلغ للمترض بالاحمال لل ٠‏ ارية 
الى تقررها تعد باولطاجها الاول وعند الرفض فلمعترض ١‏ ' سلاناف . 
رار الرفض لدى وزير الداخلية فى جلأرحطلة ايام من تاربخ تبلءقه 
بقرارالرفضو يكون فرا ر وزيرالداخلية قطهيا . على ان تقد يما لاعتراض 
على الوجه للتقدم لا يخل بحق الساطة الادارية فى الد<ول الى الول 


:وازالة الضرر اذا رأت تلك السلطة ان ذلك ضروري لصالح الصحة 
العامة . 


كبقر اذا الضمر» ونا ثريا 
عندقيام السلطةالادارية يأزالة الضررءن قبلها وفق هذا القانون 
عليها ان تضم الاعمال القررة لازالة مرو فى للناقصة العلئية بعد 
اعلان ينششر بالوسائط الناس..ة ويبفغ صاحب الحل الحاضير الدروف 


سدور وك لخائصة. أن ناه ولك التاتطة تعطن امنا قم الأخر ل 
تستحصل النفقات بعد اكال العمل وفق احكام قانونجماية ١‏ دون الستحمة 
الحكومة على ان يكون.هذا الاستيفاء من مالك الحل للسجل فى الطابو 
ومن مال الوقف ان كان وقفاً ومن التفوض او صاحب الازمة اذا كانت 
ارضاً اميرية على انه عكن استيفاء النفقات من شاغل الل ,و التصرف 
به عند موافقته على دذعها وله.حق الرجوع على لأالك ومال الوقف 
وللتفوض وصاحب الازمة . امااذا لم يوافق شاغل الل ار الاتصرف بة 
على اداء التفقات او اذا كان تحصيل النفقات من مال الوقف مده.-شرآ 
لعدم وجود مال لداو كان للأللك غير'معلوم اوعرول الى فيجوز للسلطة 
الادارية بيع لألك واستيفاءالنفقات من البدل واما الوقف دمل السلطة 
الادارية الجلية على استيفاء الننقات من غلته بجميع مل<قاته واجزائة 
الا اذاكان مستنقعا لا عكن استغلاله فلإسلطة للذكورة ببعه واستيقاء 
النفقات هن الثمن ودعطى ما بزيد عن النفقات اميجهة ا لوتف للختصة 8 
اما قى حالة زيادة النفقات القتضية لازالة الضرر عن قنمة لللاثه 


فقد حفظ القانون لَالك التي فى ان لا «تضمرر اكثر من فقدان ملكه 
خصه بحق التنازل عن «للكته لالدية او المكومة حسب االطالة ولكن 


عليه ان يعترف امام الساطة الادارية بطلب تحر ري مصدق هن كاتب 
العدل بذلك التنازل وعلى السلطة الادارية ان تقل بذلك حتيا اذالس 
اها اختبار عدم قرول التنازل وعناتقوم بأزالة الصرر على <نارها على' 


الى بقع ذا التنازل. لال للدة للعمنة من الانذار - 


وتسجل الا.لاك المتنازلءنها بأسم البلدية ,و المحكوفة حسباللالة 


يي داثرة اتطابو عواقة صاحمها وعند امتناعه عن التقرير سحل لالك 


: لفون 
يأسم البلدية او الحكومة بئاء على تقرير برفعه رثيسالسلطة الادارية 


ولا يطالب النازل بأي رسم أو اجرة أو مصرف آخراء 


بطق هذا القازون فيما اذا كات البرك وااستتقعات مضرة بالصحة 
العامة ولك 
الالوية 


أن اختصاص محاس الاواء يتجاوز ذلائء!ذ أص فى قانون ادارة 
بأن اصلاح و تجفيف البرك ولاستنقءاتمن جملة وظائفه فهوا ذن 
محق له القيام بذلك حسب القوانين الرعية ولو لم تحكن مضرة بالصيدة 
العامة ولكن على شرط توفر النفعة العامة من هذا الاصلاح او التجفيف 
لغرض تطبيق قانون استملاك الامو ال غير النقولة رقم “4 لسنة 6مو١‏ 
وتعديلاثه عليها اذ اك الفقر 65 من الادة الثامئة منه جعاث تجفيف 
لإستنفهات من الامور الى تعتبر من النقع العام نظراً الى تحقق النقع العام 
من استملاك اراضى لاستنقعات لخرض لحنيقها . 

" - اما البرك وللستنقهمات التي تخص البلديات فانها "نوم بتخصيص 
بعض لابالغ لتجفيقها وقد تتاعدها على ذلك الادارات الحاية عن طرريق 
القرض اوعن طريق دقع قم من البالغالتي تحول اليهامن قبل الحكومة 
لهذا الغرض . 

0 ما عد' ذلك من البرك والستنقءات ألتى 'عود رقيتها 
لاحكومة ارللادارات المحايه فكانت وزارة الشؤوت الاجماعية تخصص 
لليا لغ اللازمة!ت.جفيفهاو "وزعهاعلى للتصرة.ات لام بهد | التجفيّف نما يةعنها 
وذلك قبل :فيذقانوق ادارة الالوية رقم 1 لسنة 1546. اما بعدذاك ققد 
وضع نص فى قوانين العزائيات العا-ة علىوجوب :قل اليالغ الخصصه فى 
لايزانيات لذ كو رة لاقيام بالو اجباتالتى اصبحتمن ادص 'ص ادارة اللواء 


العدية عوجيةانونادارة الالوبة للالذكور الىمزانية ادارة الاواءالحلية 
فى كل لواء و فاف وزارة الشؤُون الادناعية. قامت بتحو يل لأمالغ 
الخصصة فى ميزانيا تها لشرض ”جفيف السننقءات الى الادارات الخد 
تنفيذ) للنص ألذكور.ولكن ‏ أظراً لاحداث مجلس الاتمار وصدور قانون 
النهج العام لمشاريع محاس الاصمار عوجب الفانون رقم ه" لسئة ذهو 
فقد ادخلت :<خصيصات تجف.ف لاستنقعات ضمن هذا النهج فو ضع مبلغ 
٠ه؟‏ الف ديثار لهذا الغرض مقسم على خمس سنوات تمدأاءن سئة 
١‏ الالية الي سئة 1956 المالية فاصييح لكل سنة ميلغ خمسين. الف 
وحيث قد تصن فى الفقرة ( أ ) من الادة السادسةمن القانون الانف الذكر 
بأن ا الاعمار ان.بذول الوزارات للختصه القيام 1 نراء ضوورهاً 

الاعمال العمرائية الدا<لة فى للنهاج العام سواء كانت قد باشرت مما 
15 0 اوغرها من الاىمال العمرانية وعلى الك الوزارات ان تنفق 
ل هد الاءمال بطرق الصرف التمعهفى الدولة وتدخلالمالغ, عقر دامافى 
حدسابا جاوفقالفو انيل ددري اتفاق بين وزارةالشؤو الاجماءية ومحخلس 
الاصمار على توزيع ما خصص لسنة 401 للالية الى الادارات الحلية فى 
الالوية لتقوم: ا كيال للنوج الذى وضءئة. الوزارة الذحكورة لتحفيف 
المستقعات وسوف ددري توزييع ما خصص لاسنوات القيلة وما للم 
الاطة . على ان هذا لا ,عنم «ن ان #خصص الادارات المحلية بعضاً من 
مواردها لهذا العرض عند توفر ذلك ليها . 


ع تصديقميزانيات الملديات ف اللواءوالاشراف على تنفيذها 


انا واذا كات الملدية مدئة فمذبغى مصادقة ونس الداخليه ُ 


علي مبذا نتم او اذا كانت مد ينة بالخ ينةا لدولة أوبكةالمافينبغي مصادقةالالية. 
وحدمث اه وزير الداخاية قامت استنادا الى ألفقرة ) 0 )من 


للادة ا( للمدلة من ؛ قانون ادارة اابلديات بتأليف لان خاصة إلة.ام 


إعشاريمللاءوالكهر باء فى كثير من: البلدياتوجريتعين صلاحباتهذء الاجان 
ومسو امانها وكفية. اشتخااها بتعليياتاضدرها وزير" الذاجلية استناداً 
الموش ما + عقتضى هذه الفقرة :انه بحم الفقرة للذكورة والتعلييات 
اإلضاه : ,كوبا الني تنص ءلىجواز عداد ميزانيات خاصة لكلطنة فد 
ظهرما بدعولاءت هيما اذاكانثميزانيات هذه الاجان تعتير جزء؟ منميزائية 
البلديات وتكون لداك تابعة الى مصادقة آدارة اللواء الحلية واشرافها 
على :يدها ام الها نظر لو<ودك.ان خاص لها تمتير منزانية مةتلمةعن 
معزامة اللدية ولااعحكوون تابعة إلى تصديق الادار: الذحكور 
واششرافهاعل التنفيذ وبستمر على إناطة ذلك بوزارة الداخدة قط + 
يلاحظ فى هذا الشأن ان ما يؤيد:الاخذ بالوجه الاول ان مشاريع. الاه 
والكهرباء من حيث الاساس من اختصاص البددية وقد جرى التنق ل 
على هذا الاعتيار وحيث ان شكليات'تتدفدها واعداد منزاندات خاصة 
لها لا يذرجها عن كونها من اصمال البلديات كا ان ذلك لا يذرج هذه 
للبزانيات من ميزانيات البلدباتءلى ان للوجه الثالى وجهته ايضاً نظرة 
الى ان التغلييات ااتى اضدرها وزير لاله ضمن سلطتّة القانونية قل 
تضمنتجعل كيان خاص لهنذه الاجان ومن :يات هذا الكيانالخاض 
ان مكون ميزانية الاجان مستفلة عن ميزانية البلديات ولا تعتير جزء] 
عتها.الا ان وزارة العدلية قد بيات رأبها فى هذا لوضوع مو يد:ةالوجه 
الاول بأءتبار ان الوضوع ٠ن‏ موضوءات الللمديات وان الصلاحمات التى 
عارسها وزير الداخليةفيما يخص بلجان الاء والكهر ياءفى الالويةسةتعدج 
من قانونا دارة الماديات ولهذا فا لللشاريم الذكورةمنللشا ريعالبددية لقي 
عتجخث إدارة!الواءالمحليةحق تصديق ميزا نبتها وفق قانوها دار ةالالويةه غير 


لين 
ان ذلكلا يعنى وجوب ادماج نيزا نيات تلك اشاريمفى ميزانيات البلديات 


بل تق ومستقلة ملحقة ‏ يزانيات البلديات ٠‏ 


انما أقرير استيفاء الرسوم البلدية لابيئة فى قانون رسوم 
و 


#لمديات وازيد وتتفص نيتها او تقزير الفاتها 
ويكوخ ذلك تابه الى تصدديووزر الناخاية فالملدات للدينة . وهذا 
الحكم استلزم ان يكون اول عمل جالس الالوبة العامةالاولى اقرار 
رسوم البلدية ومقاد يرهاللطيةةحينذاك . اما الاى فلهذه لالس او تقرم 
تزييد او تيص لسيتها اوااذائهاويكوت ذلك تابماً الىتصديقوزدر 
اقاخلءه“ق البلديات للدينة.ومن الطبيعى ان للمتصر ف ولني العلاقةحق 
الاعتراض علىهذا الفرار أدىوزير الداخلية خلال ٠١‏ يومآمى تاريخ 
تبلومهم على ان يكوت ذلك قبلصدور قرار الوزير بالمصادته . 


الحموانات المدة لتحسين النسلوفتح معارض للحروا 
والمحصولات الزراعية واجراء مسابتعاتا نيل وذفغ جوائز نقديه للا بقين 
وتوزيع بعضالالات الزراعية والبذور انا لغرض اضلاح نوع جفس 
المعصولات وائتاج غصولات جديدةتوائق أقليم الاواء واعداد مكائن 
وغيرها من الالات فى الراكز الزراعية وايجادها اززاع بحبث يمكن 


تأسبسغرف زراعيةومنارع وحقولفوذجبهوتجريية 
ومدارس زراعيةوغازن للادواتالزراعية وادطبلات 


نات الاهاة 


ان ستفيدمتها العموم لغرض المضاد والبسدر و التنظيف وتأسي سشبركات 
تعاوتبة زراغمة والقيام بكل ما ٠ءن‏ شأنهترقية الزراعة بوجه عام ٠‏ 

ان قد من 00 الوجائتب وبعضاً من الوحجات اوسا ذكرها 
بعدئد تقوم يما : وزارة الاقتصاد الان لا يأعتيارها تخص الاؤاء الذي 


تجري الوأجييمة فبه بل لغرض فائدة جمع الالوية كلأقول التجريسيه 


“الزراغية والخيواتية والدارسل الزراءية . لذلك رأت وزارة الداخلية 
ابقاء الوجائب الى لم يقصد بها لواء واحد ضمن اخةصاص الوزارة 
اللختصة الا ان ذلك لا عنع. الادارة “طلية فى كل اورءعتد الطاجه 
وقد تحقق: للورد اللازم' من القيام ينض هذء الوجائب اوكها 


اغرزض لوائم) فقط - اما فيا يملق بتأسيس القرف الزراع.ة وااشركات 


22 أعمل على تأسرس وصيانة ‏ الاحر اش والغا باتفىا لاماكن 
عاد الفابلة فنك وتحسين نوع الاعجار 


كان العراق نحوي <والي اريمين مليوناً من السكان يعيشوت 
وك حى ان كد الئلاد كانت كمدينة واحدة نظر) لكثافة السكان 
.واءتداد الزواعة فى كل جهائها ومن الموءكدات الهواءنى ذلك الوتت 
لم يكن كا عو الان دانا فى المناطق الت انفحت فيها الذابات والمزرومات 
ورطياً جداً قى الواقع التي مجمعث فيه للياء بكر حيث اصبحت 
مناطق كبيرةمنها اهوارابعد أن ا ارعوماذ هذا|الابس.ب 
مخوالءا بات الذي ادي بذّور. الى ذءف السداد وبا لةالي الى حصولةيضانات 
اغرقت هاب من ا لارض العامة ولذلك لاغرابة من .اشام مدير بةالزراعة 
العامة وموظقيم! وبذل الجهود الحكبيرة محافظه الوجود من الغابات فى 
الشيال ومنع نفلل الفحم منها الى للداطق اجنو ع مة خرصا على يقائها وتنميتها 
واكثارها . ومشكلة الغايات ليست مقخصرة علينا فهى موضوع دراسات 
كثيرة فى اورونا فالذاات تذكل املاكا قليلة الثلة وما لكوها علوت 
بطمعة لال الى قطعها لا<لى بزبيد مواردمم. لحن للهم: بالذسسة لامضاحة 
العامة ان يحتفظ بالءابات ليس ديب ما يختج اوما تل ولغشكن ندب 
ما مجطبد.ن فوا:دومَا تدرَؤه من اضرار > ولدلك حدق مساحاك الات 


فى فراتساءانة ملابين عكتا رامنا مليون عكتار علكه الدولة ومليونين 
تملكبا الادارات الحلية واباق علكه الاشخاص وات نظام الغايات 
الفرشى لاتحي و اللقيقة سوىلثلائة ملامن 'مكدارً العائدة للمصالح 
العامة من القطع والتدر يب ولاذار: هذء اامابات يمين نومان ءن لاوظفين 
الاول سول لذما. ورادتي* ن متترجى مدرسة الغابات والثاني مسؤول 
عن عافئلة هذه الغابات ودى نون من الضماطلاتةاعدين . 
ان عاماء للاللايسوغونانتكون الحكومة مالكة الاين وار ارع 

والراعى اذا ما علكت ذلك بفضلون بعها ولكنهم يتفقون فى ضرورة 
تملكها مم الادرات الحلية اغالاثٌ واللمحافظة عليها وإذا قامت 
الحكومة يعمل عار ع مموذجه فايس ذلك بدافعالربح ولكن بدافع تامية 


عقلية الزراع ولتكون دلملا اهم لتسينوضم الزراعة . اما فى الغابات. 
ذالم لكون : ظرون منافعهم الانه منها ا المكومة اليها هلله 


انطارة واعناتنظر النها تظرة زعيدة للاجدال 1[ القادمة . فالرأى الذي. 
1 2 وم علك الحكومة لاغايات ليس ممّنيا على كونه منمع ابرادلها . 


ان اهم الاسياب التي توجبقيام المكومة والادارات الحليةبتوسيع 


الغايات وعافظتها هو تأثير اتعابات على التساخ وتخفيف, سرعة السيول فى 
الجمال لحا فظة ,.ضى الاراضى النبته أوفالتالي تأثيرها الحسن فى موارد 
المذكة فحوالئابات ع الائروان الافرادغير صا اين لتمللكها 
خاصة ف السين ‏ الأو لى اذ عند النده بتتخررب غابة يكون النفم كثيرا 
ولكن بمدعد: سنوات عندما تمحي الغا بات القدعة يكذ يتين مقدار 
الاضرار الى سبها عمربو الغابات » 

وفى العراق حيث توجد ااغابات فى الثالدب بل اتصى اللهود 
لحافظتها ونشرها فى كافةاليقاع. الشالية التي لم بحر تخصيصها ازراعة 16 


: هذا 

ان على الادارات الحلية ان تقوم. بواجها فى هذا الثأن فتنثىه قابات 
جديدة تلفيذ لحكم القانون وعلى الحكومة والادارات المجلية وضم خط 
جديدة لغرسالغابات فى ارا سط أأعراق وجنو بهو تخصيص البالغ اللازمه 
لذلك . وان بكون التماون يف وزارة: الاقتصاد والاداراث لد تام 
3 كل الاهور التحلقة بأنجاز هذه “الوجيبة . 


ا فتح غرف ومدارس صنذاءية فى الاماكن لاناسية وتعليم 
سابما الصناغات للوافقة للاحتياجات الهر 


وابحاد مسابقات واعظاء يحوائز 


مه فيها وح اسواق 
تقددية لغرض التدوريق كل أحصولات 
ومعمولا تالصناءات اللحاية وتأسيس الءارض لتلك الصناعات . 

تأسس غرف تجارية فى الاما كن اللازمة وفتح معارض 


واسواق واتتزاذ كل ما ببازم من الّدا بير لتوسيع امور 


تامناً 


التحارة وتسهيلها وتزييد الثروه المحلية . 


ان ما يطيق نا إتعلنى + لققرتين المبوذتين اعلاء هو عين ما كار 
ف الفقرة الخامسة فاذاكان لاوضوع الذي تقوم نه الوزارة للزةصة لؤائدج 
عدةالوية يستمر ياقيا نحت اشراف الوزارة الختصة الاان ذلك لا عنع 
الادارة اللية عن ان تؤسس على حسابها ولفرض الاؤاء وحد. ما 
عاثل ذلك وضلا عن تطبيق القواين الخاصةلاغرف الزراعية: والنجارية. 
والثاء الاسوا قوفتح العارضوانحاد مس ابقاتمم كل مابازم من التذابيي 
للتوصل الى الاعراض الئوه عثها . 


75 1 : تأسيس مدر س' بدا ثبية ومدا رس ل مال وّالاممينوا دارتها 
والاشراف عليها وق احكام قاذون للعارف العامة , 


لد نشأالعر ا قالحديث و نتأشممه فكر: الاعتناء بالتعليم والقيام بأعيانه 
من .ل الحكومة ولدلك ان ما نصت عليه الفقرة ط من 1ادة 17 من 
قانون'! دارة الالوده يمهف :أسيس للدار س. الا.2دائية ومدارس العال 
| والاشراف عليها الى ادارات الالويه الحلية كانمثار 


والاممين ودار 
حدل طويل .فالشاعون علىادارة التعل.م 33113 ويه دنا حديفآ 


/ يكن مألوفاً من قبل وكانوا يخوت منه علي حسن ادارة اأتعليم فى 
للدتقبل . ومع ان من التفق عليه انخطط التعليم العام تعت ر" كشأ من 


شؤون المكومةللركزيةالا اوالتعليم يكون 'ببدالادارات اللحايةفى اغلب 


الدولوممذاك فاح بعضّها قوم يده الوجدية ٠ف‏ قر أسا نحد انادارة العازف 
كز ية كا هوالحال فى الدول الدكتاتورية ولكن مع ذلك فانلادارانها 
اليه مندوين دون آراتهم فى تسيير #ؤون 1 الابتدانى . اما 


فى اللجيك وهولته: فالتعليم الابتدائى تايع للادارات الحلءة على ان 


1 الاداو ات قَ الماجيك مار زمةبتط.يق م هج بحث علءها الاخذ 
به كا داس لاتعليم الذكور كا ان الحكؤمة تدقع لها *ن - لاتتصصات حداً 


ادلى ا لامعاءين » 

اما قال عارك فالتعل.م الابتدائى بيد الادور: الحلئة وللدكومة <ق 

الادرافعلءه وفى كل وحدة محاية لنة تشرف على التعليم واعضاءوهااما 

0 اومن خا رجه . اما فوسويسرة ذان التعليم الابتداتى 
انوع بد الإبدارة ل ل كر عن الوحدات المحلية فيا 

اما قاأسو يدفالتمليم الابتدانى علي بي هوفالنروج بد الميكومة علىان 


ن للعا 1 0 2- ادا وبأشحب 
نسمير شؤون ر سرع لمتحي رس 


من بين الاه لي ٠‏ 


كيف 

اما فى الكلتره انثؤوت التعليم الابشدانى والثانوي ما عدا التعليم 
الجامعي مودع للادا راتاللية ء#ت رقاية وزارة العارف وعب ىكل اس 
يلي . أن دءين كنة للتعليم وجب ذطة يوافق عليها وزير العارف ومن 
الواجب ان تشترك بعض الءعضوات ضمنهذء إلاجان ورجوز.ان يكوك 
معامو الدارس اعضاء فى هذه اللجان ولكن لاحوزان يكونوا اعضاء فى 
الجدس الكل الامو ر التي تخص التعليم محال ميدثيا الى هذء الاجاان 
وللمحلس إن يخول هذه اللجان بعض اوكل سللطاته التعلمة الاشاطة 
زيادة الرسوم اوالاستةراض . 


اما فى الولاياتالتحد: فان ادارة التعليم الابتداتىدى الإومستقله 
عن الادارة المحلية اذ تنتتخب الس الدارس بصورة خاصة وا كان امال 
في انكلترةوو يلزقيل سنة ١١١‏ وكذ لك حداف مناطق عا لس المدارس 
. عن مناطق الس الادازة اللحلية وكنتيجة اذلك يلاحظ ان عده متاطق 
الس التعليم 1914 يقابلها مده © منطقة للادارات اللية هذا 
ما تعلق بالنعليم الابتدائى والثانوي . اما ما يتعلق بالتعليم الاعلى 
درجهةيلاحظ ان كثيراً منالكليات و الجامءاتمؤسة من #لىالادارات 
اللحلية كان لهذه ا لادارات مدارس صناءية ومدارس لاعميان والصم والغير 
1 كتملي القو ى العقلية ومع ذلاك نوجد حر فىا لو لايات للتخدة لير هذا النظاء 
تظراً للصعو باتلا ليةالتى اخذت تجابهها الس التعليمواضطر ارها الى طلبي 
العو ئة الالية عن الحكومة الاتحادية . 
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انا ستءرضتااما هو مطبق ف الدول الاخرى لنبين ان ما اخَذ 

0 
به الدراق لم يكن بدعة جديدة واعاى صبرورة 'ندطليها الاحوال 
الادماءية التطورة وضزورة اشراك الاهالي فى ادارة شؤومم والتخلص 


نا 
من التمر كز فىكافة الر افق فضلا عن ان توسيع التعليم سنة بعد اخرى 
سوف يكون مائقا فى سبيل'اشراف وزارة لاعارف على حسن ادارتهان 
ان لم تعهد ادارة التعليم الابتدائى الى الساطات الحريه م حدث فعلا 
بسر لها التخاص ى كثير من | لاتمال الرو:.ذية الي لا.طائل ت<تها 
وتحصر جهودها ملاحظة الامو الفنية لهذا التعليم فتعءل على رفم 


مستواه من هذه الناحية 3 


ان الامور الى عكن القول بأخ احداث تغبير فيها ما يؤثر ء 
سكناء: سين التعليم الابتدائى هه )١(‏ تهيثة العم ( ؟) التفعش 
والراقية ( ) اعداد الناهج والكتب ( 14 ) الام ةحاثات العامة لادراسة 
الابتدائية . وحيرث ان نص الفقرة ( ط ) من الادة اال 58 من القانون 
ستازم انبراعي 4 -سض الداوان الابتسذائة التابعدة للادارة 
المحلية فى ادارا والاشراف ‏ غليها قاثون الغارف العامة فان الجهات 
عالفة الذكر سوف لايظراء علنها اى تغيير وغلى هذا فالادارة الحلية 
سوفلا'وظفك معاء أ غيرمتخر جمن دور لاعامين اوالدورات الثربوية وتكون 
ملزمة ,عراعاة ما تقرره وزارة العارف من. الذناهج لعدارس والترتييات 
لامتدانات الصفوف السادسة وما ترقعه مفتشوها من التوصيات . علىان 
هناك اسراً ذا امية فى للوضوع وهو للعاملات الذائة والالضاطية 
للتماقة بالمعامين وهذه لاعاملات يمكن ان لقم الى قسدين فالقسم الاول 
مثها تعلق بحقوى للع وواحءاتة والقسم الثاني داق لا راف عل 
اعماله لتأمين قيامه بواح.اته واأضياطه وان القسم الاول مؤمن عانص 
عليه فى للادة الاولى من قاين ادارة| لالوية تحق تعريف'الاوظف اللي 


ذ عنتضى هذا التعزيف يدق العم تابعاً لقانون الادمة للدنيةوقانون التقاعد 


1 
كان قائرن اظدمة التعليمية الذيضمن حقوقاً اوسع للمعامين 00 
التعليمية فى الادارات الحلية .. وآما عن لاقسم الثاني فان ذهة الى انيط 
بها اليت بالشؤون التعلقة .عوظق الآدارة النحاية عن الضياطية وغيره] 
متصرف الاواء ومن اليديهى ان التصرف. لا ديت ببد. الشؤ وو ال ملقة 
الا عد ان تمد علاحظات مدير مغارف الاواء الذي هو عَصْو 


كمي فى حل الاواء العام وتقاز بن مفتثي للعارف 
د ١‏ 


ونظ 


زالمااس عكنا ان نوكد ارك الادارات المحلية + 


تمكن من 
داء هده الوجبية على الوجه الاكملن وان كافة هف. النقاط قد لوحظت 
قل الاقدا م على تقل الذارس الابقدائية ومعادسها الى الاداراتالحلنه 
ذلك الانجراء الذي تم محكم نظا م ادارة للدارس الابتدائية الحدية رقم 
58 السنة ١دواوالدي‏ لش الكريد: الرسمية فى /١‏ 6 وعواحت 
هذاا نظام اضبحت الاقار: المحلية فى الالوبة مسؤولة عن أثر التعلئم 
لابتداق وتأسيدس الدارسن اللازمةله واذارتها والاشضراف علمها وفق 
احكامقانون العارف العامةو الانظمة الصادرة كو جبه ٠‏ و أعثير جم. م للد راي 
الابتداء ثية عا قمها رياض الأطفال الودسسة من قبل وزار: العار فق كل 
لواء ا بعةلادارةاللواء الجر مة ويذقلمعاموها ومعامام كافة الى :لك الاذارة 
مع عسأعاة احكام قانون الخدمة التعليمة ٠‏ وعلى االادارات الخحلية ان "زود 
الفقراء من طلاب للدارس الابتدائية بالكتب والفرطاعية عار ولبا ان 
0 الحتاجين منهم وتغذ.م اذا توفرت ل اسباب ذلك . اما الدراسة 
.فرياض الاطفال فيراعى بشاما نظام . ناض الاطفال الرسمية ٠‏ ويتيع 

قّ ادارة ااسدارس الابتدائية وى تفدنشها وتوجيهها ومتامحها 
:وا متحاناما الانظمة والاعليات الصادرة ‏ بذلك . ٠‏ وعلىمفةثى الالوبة ان 


4" 
يقدموا تقارريرثم الشخْصية وللدرسبة: وجميعمالحظامم عن المناياتواللوازم 
و١‏ لاثاث الىمدبريات معارف الالويه مع السخ منها الى روءساء الوحدات 
الادارية . اما فيايتعلق بامور الناهج والكتب وؤسائل الايضاحوغيرها 
من الامورالفئية ف.قد مون تقار يرم وملاحظاعم بشانها الى ورا للعارف 


عم سخ هنما الىروءساء الوحدات الادارنةوعليهم ان يقدموا الموزارة 


للعارف مع نسخ الى رؤساء الوحدات الادارية تقريرا يتمعن الحالة 


5 


العامة لمدارس اللواء مع توصيامهم بشاما خلا لعظلةنصف السنة وشفريرا 
اخر فى اواخر حزيران من كلسنة مع توصياهم بشأن التوسعات الطميعية 
وفتح للدارس الجديدة 6 ولتصرف! إلواء ان بخول مديزمعارف اللواء 
ماينسنه من صلاحياته بادارة الدارس الحلية حسب الفوانين والانظمة 
لفرءية كا نص النظام على ان دءةد موء عر سئوى للتمليم الابتدائى من. 
التصرفين ومدراء العارف فى جميع الالوية فى ديبوات وزارة للعارف 
برئماسة وزيرها اومن يبه عنه وق للوعد الذي بعيئة لانظر فى جميع 
الشؤون الأملقةيالتعلوم الذكور للسنة الدراسية التالية ومنهائقل العامين.. 
بين الالوية وتوزيع لاعامين الجدد علي الاداراتالمحاءة حسب الحاجة . 
وعند حدوث مابستازم نفل العامين من لواء الىاخر خلال السئه الدراسية 
قيثم ذيك بالاتفاق مع للتصرفين ذوي العلاقة بعداطلاع وزارة للعارف» 
وعلى مدير معارف الالوية كافة ان بزودوا الوزارة الذكورة باحصاثياق 
كاماة عن الشدارس امحلية حسب الاصول العتادة - ويبنسخ من ملاما 
ومادطرا علءها من تغبير ونقكم النصرف اليها صورة قرارت مجلس اللوء 
العام التعلقة بالمدار س المحلية وميز انياما بعد صدورها مياشرة . ويؤلف 
لق لترفيم للعامين وللعاءات الحليين ف اللواء ولت ةالظياط خاضة بهم ليان 
تكون كدر بةاءض! كل من الاحنتين منءوظفي الخدمة التعلسميةفى اللواء - 


ارذنا 


عا آَ تأسس هوؤٌسسات خيرنة وصحية 
47 يقصد ,امو سسأت الخيربة كافةلاوْ سساتالتي 
لك لاغراض لاساعد: كدور المحزة وللعتوهين وحابة الاطفال الشرد بم 
واغاثة من لا مورد لهم ويقصد باو سات الصحية كل مؤ سه تعمل طفظ 


أاصحةالعامة سواءكات وقائية لاا بةضد الاعراض او لاغىاض التداوي 


المستودفات على انه لا مائم من ح.ء الغرطين فهو مسة واحد: كدوو 


حبانه الاطتال والامومة - 


ان النظربة الاساسية للدينة 4 الأول العربسة هي يام الادار ات 
المحلية بالخدمات الاجتاعبةمن هذا ايز هفى فرلسأ تقوم هلذم الادارات 
بشأسيس الستشفيات ودور امحز المنوءين والأطدل ومن لا :رىى 
شفاؤهم ومساعدة من لا مورد ليم © 1ه : حا وجود قوة بدنية لهم 
ري الببحث لهم عن امال تساعدهم على ابفاثهم كافراد تافمين المجتمع 
وكذلك ابداء للساعدات للحوامل . 


اماق ا شكاترة وكات مندسئة ١16١‏ تقوم ضما يه الفقير الذي 
يطذب. الساعدة حسم قائون الفقير ثم اريت تعدبلات مهمة فى ه-ذا 
القانونةن وقت لادر وخاصةو 84م: و1554 ولكن فى دنة 140 اردعت 


هذ. التاليف عن عاتق الادارات المجلية واصبددتالدوله مؤواة دنهاء 


ات الساعد:واحب اجتاعى لا يقابله اي حى شخصى أن واجبه 
الانسان ان ساعد حاره مثلاولكن لس لاجار دق ثابتق ان بال هذم 


للساعدة من جاره او من اى احد آخر معدا الكالات لانصوص عليها 


4 
ذلك فلا كن ان يكون له هذا الحق 00 
هاي إحار الا ان ذلك لايك 
حدت التطور ءق فى هذا الشار 0 


سر افى حق الدهمه و 
ا 4 
أيضا فحدى د الساعد: لد 1 
من الفيد تأسرسه 9د خل 1 1 


كان او قلبلا سيد إن ر التي عكن ان استعر ذا وجا لي 3 


الاملاق. ذطر عام ستدعى التدخل 


انا اهلكا عق ل الساءدة الم 


١‏ فالدؤس الدوك من 
1 باإسوء وهو عدمع لترذدلة والاجرام 8 وكاةة القاقة : تضميح 
الدولة بصذةها حار سة الآأدن العام اذ لا عكن 1 


7 عه ع٠‏ أن : تقد دير نه والندية لات 
- : يق ور ام © 


أ هذة الصدات: لا : ن ان 05 كون هىالأوحهة 
ملا من امال 


الدولة ذالداً الذى تستند اليه اأداعدة ليس يأغدماره 


الفضيلة او الرحمة واغًا هو ادحة صسرورة ا<ماعية مثيعها ا لاحتياط ضد 
الاخضرار من <ية والتفم العام من نرى لان في رفم اسان الفقر 
واحلال اخكر قسط من الامن العام 


ما ساعد على القضاء علي آل رام 
فاصمح من واحب الدولة إبداد ااؤسسات الخيربة و لاعيد.ه لين 1 كانه 
على انه دان لا دغرب عن اليال امن الوادب اشتراك الاهاليواكءلة 
اتها الركزية والحلية جم.عها فى هذا العمل فكا لا مكن القبام 
قمل 'سولة وحدها تحدك لا عدن 


رو يلد 
يكافة فروع هده الو سات هن 
الاعماد على مساعدة ذوي الاحسان وقط وعملها معا هو الذي يتودق 


الى نتانج فعالة فى هذا للغمار ٠‏ 


- أن الادارة لأرعكن إن تَخْلص من مساعد: الذين مم ى 


5 


حالة لاتسمح لهم كن كس معرطتوم ولكن لفغي الرجوع الى سيا هذه 


الفاقة فيعض ناس ققراء لان الظروف الاستثنائية تحمل لهم غيرمنتج 


او لام لا ستطيعون الاغتغال أو لآ بريدوت الاشتغال . فنى <الة 


1 


5 ا ا و اعد هلء: + ١‏ 1 اا 
وتوع الغرضية الذوى لا توحد قواعد ثابتة تعالج هلك. الطلالة اذلو 


فرض أن فمضاناً أودى ,؟زروعات منطة 


واكواك 
6 


او حدثت اية كارثة طميهية او عرضية اخريفان 


لتلافيها غير متيسر نظراً لان مثل هذه 2 3 


ولذلك فان مءالتها تكون بعد وقوءها بأ كثتايات او 2 مبالغ من 
قبل الدولة «نثمر زات خاصة فهذ. العاحة اذرك معالية ا 
اما اذاكان هناكاناس يررندون أن يشتغلوا ولكن لا , 

فتصبح مساعد هم واجبةفاذا كن الحتَاجعليلا اوم يضااو ا 1 
لد عائل كن اجماره على مساعد:2 فلا هفز للادارة دن الدادرة ًَ 
هذه الساعدة صرف النظر عن قبول مبدا وجوة <ق له بذيك دا 
لانه اليس من للدكن فى دولة منظمة ترك نون عوت جوعاً نححة ان 
بقاءء ليس مفيدا للفصلحة العاف فكل فرد فى المجتمع .حكن أن يسثلى 
بأمثال هلما الصا أبوما طرق على الصالح العام م ان تادر إلاد 


دارا الى > حيائة 


افراد المجتمع هن ذاك وان تؤسسس اوعبات الصحية ولللاجىء الي نلا 
يورحى شفاؤعم وللمحانين والعدر 5 والاطقاز ل الذبين 0 معيل لهي وادتب 
ان نذهب الى اعد من ذلك نذول ان .ن للفيد جداً ١‏ نتتدخل الادارة 
فى حابةا لاولاد من أوكا ما الددن نسيكون متهم اود و قومم :الى طر بق 
الرذيلة وم اد بيهم وتنشئهم عل حسان داقء ي الضرائب ل دما 
تشاهد اطفالا يدر بون على النسول وهناك .ن الاطفال من استأجر لهذا 


الغرض فالطفل الذي يستجدي من اجل الغير ( كمامل ) سرءان ما يفهم 


كنا 
الى الهنة هذة تدر را كبيراًوسهلا ويدرك أن اين ستخدمونداثاس, 
أخساء ساقطون وحيذئذ تماصمن ربنتهم ومداً بالاشتغال كسابه 
الخاص وهذا الذوع من الحياة يفسد اخلاقه بالتقيسة فاذا كبر لا يبعوه 
مستثير ؟ الرحمة كا كان فيحالة الطفولة تقل مواردهمن الصدقات ثم :نعدم 
جائا ولماكان مثل هذا الفرد لم يتعود العمل او يتدوقه من قبل ويجد 
نفسه بدون سند او معينوحيث لم يتعود على ضواط اخلاقة لايق 


امامه سوى طريق واحد وهو طرق السرفة والرذائل وعليه ذان عن 


الضروري ان يرلى جميع اطقال الجتمع تربية حسئة وان يحد العليل 


مادأ شأن ذلك أن الفا ندج الي لا تنكر من وحود الطرف والمسور 
والبريدوا اكم . وما دمناقد توصلا الى هذى الفوائد اللموسه (امؤ سات 
الخيربة صمح من الواجب تنظي.م هذ. الساعدات وكنتيجه لذلك كوج 


لتخصيص دصة من هواره الادارة لهدء الاعىاض مرر ته القوية . 


ج - ءن انفطر مساعد: الفقراء الاصحاء فى <الة وجود افتراض 
وجود حق الساعدة اذ حي فى حالة القول يأن عدم الاشتغال قد يكون 
يتشيحة عدم انكان الحصول على عمل فذان معالجة هذا الوضوع ليس من 
مواضيع أطرية الساعدة و ا هو يدخل فى أظربة حق العءلى ومع وجود 
من لا.يتردد فى القول انه يجبعلى الاداره ان تحد لهم عملاالا أن هناك 
الفطاء دن يري د السياد: لصسل السننج وتلتنا الوك ار لمن 
من للفيف .جاده باءديار ا العامل يصبح مءتمد] على الادارة قى تخصيص 
عمل 4 ولذلك فان نشاطه يضْول فى تدبير ا موره وهذا يؤديالى مضاعفة 
عدد العاطلين فدلا من ازالة. يؤسهم يجعلهم يلون ا لطأصول علي ا ثخالء 


ا" 
لنريكون فى للستطاع اوجادها لهم ولك فالاقد؛م على ذلك يكووجملة 
ذا محاذير يجدر تجتيها والا جدر عدم أقديم مساعد: لامح اجين الاصحاء 
ومن الطبيعي اننا تص-ى بتظبيق هذا الرأي فى :الظروف الاقتصادية 
الاعتمادية الي تسر فيها لاعامل ا أصول على عمل أن اراد ذلك ٠‏ على 
ان ما تفرر <ول ا.يجاد الامكانيات لادارةا لالوية الح م للقيام ,تأسيس 
الستشفيات السيارة وللستوصفات اديدج فى النواى: اق تساعم وزارة 
الشؤون الاجراعية بثقل مبلغ مناسب من ميزازيتها الى الآدارات الحلية . 
لتمكينها من القيامبهذا الواجب . 

القيام بأدار ة جميع الاملاكوالعقارات والاموالالعائدة 
1١‏ الى ادارة اللواء الحلية والؤسسات التي تنثا لمصلحتها 

والاشراف عليها.-: 
انك الادارة الحلب لا كارن بالنسبة لاطرق والاتهان الخصساة 
اللنفع العام حقوق للالك فى ماحكه فلا علك حق بيفهسا اوايج ارما 
وانما وظيفتها فى هذا انلصو ص نقتضر على ادارها وصياتتها لادامتها 
للغرض: الذي وجدت له و ل عابي حةوقاً حقيقية .وجب .القوا نين 
الرعيه فى ممت لكاتها بصاما دسا معزويا: وهذا لا يقتصر على املاكرا 
للستغلة وانما ينطيق على ما «خصص لاحدي الخدمات العامة ولكن هذا 
الرأي يذالقه بءض القوقرين اذا نروك انه لا عور ن لطبيق القاعدحج 
للارة الذكر على الاملاك الخصصة لاخدمات العامة وما نروك ان الادارة 
التحلية لا عكزها التصرف يها كا هو الال فى الطوق مثلا وذلك باعتيار 


ان لها القيام بادارما والاشرافعلءها <سب نص الفقرتين( ك . » ل)ءن 
لاد مئقانون ادارة الالوية واننا نرى انه لايوجد مانع منالتصرف 
قَّ مستوصف أو يثانة 0 رسية خصصت لقع ع العام وبيعها قَ حالةا تناه 


4" 
شيدة ويه لعدم وجود لص عنع ذلك اذ لمتلكات 


لحاجة البها فى الوقع ا! 
الى اتلكاتالدولة نظراً للنص الوارد 3 


الادارة المحلية تفس الصقاء 


لااد: اتن »عن القانون ! 


2 لم فان أعماله ااتنفمدية آدارة 


هة الاداريةلا عكن 3 


كانت دراسة هذا الوضوع من الوح 


ل 
الاقتصادى فقد وجد من الذمرورى: #خصيص 


ادعابي النظرية الفردبة انه يقتضى ترك هأن الواصلات ووسا الى 1 الثقل 
4 التشيث الفردي وانه من 2 أن اسدذل .د 

كل دلظدهام ن الط, رق الاذا امه لتحا 
الاثتخايه فتضّطر لذلك الى 3 0 ءَر 


لادوان ايع 6 قد تاساً بتأئير نرة 


قرينة من المجانية يحيث تكون الادارة قد شخلت بسار مششروء 


يعض الناس على حساب بءض آخر 0 
تعدوءن اسار 


0 ] 0 
ود لا 00 


ظرية ااتدخلتيفندون اكثر هذه الانتقاداتةيةولون 
انه اذا كانت. الادارة أيدت دؤهاة للاشةؤال الصناعي لعدم اوؤرء:دسر 
لإزاوسة ولذنهل 0 ابحاد هذا العنصر فيا تعلق بالسكك الخديدية 


او التراموابات سواء كانتءائدء للدولة أو لاشركات و١‏ 


كه سب معهول 
و م 


لآن تكوح امحاذبر التي امرض فى آر استخلة الاوراد اقل منها 


في ادتكار تستغله الدرلة أمانى تأسرس مصالح قل اخرى فلا يفترض 


١ 0‏ 6 الحنائسةوالتحين . اما الروة.نيات / 
ابتك تشوبك 


و ا هن دن وب كل مسرو تر 


لا نخشعاه لانافسة فاذا كان ٠ن‏ أأفهوم ان ذه الب الدين يمملون لسابهم 


اتوى «نْ ل اسان غيره فلس نْ الهتمل أن يكون مأموو المحطة 


والدتوتى والاسراف وعدم ا روئة 


و 
وكثر نشاطاً فى عمله لساب شر تحاربة ما لوكات عملا فى مشروع 
الدولة 

لقد انبعت الشعون الخسلفة هذه الطريقة أو تنك حب افرجتها 
فمالت الى هذ. الجهة او الى الاخري وبعد تجارب عد بد وجد فى كل 
طريقة مانا وحاذير وقد جر بالبلجيكيون والنمسويونوا جر والروس 


طريقة الاستغلال الاداري فى انثاءالكك الخديدية بنا اننع الاتكلو 


سكسون طريقةالاسةغلال المر . اما قفر فنا ققد توصلبتاثير الحوادث 


إلى الاخذ بطريقة تجمع ين الاسدعلال انخاص والعمل . الاداري 
وقد احتهد لاستخلاص اح<حسن الننانج من الفعا ليات الفردية دونت 
التخل عن <قوق اهولة . 

ان الادارة المحاية فى العراق خولت عوجت الفقرة م من للادة 75 


اثلحداثة ومنالط.يخي 


. 


نوم إدار :الالوية لأسيس مصالح النةل بول 


عن 
كان فى منطفة مءرئة لان تطبيق 


لا تهنى اجراء ذلك على طريقة زلا 
هده الطريم ة يدتاج الى استصدار قانون خاص نتلك للصالح واعا 
تمنى إعطاء الال القانوتى الادارات الحدءة فى ان تهترك في باد وسائل 
يحادماً او المجازفة لاقيام ا على 


حديئة للامل قد لا يقر للافراد ا 
مقدماً كافة لاءو امل امخرطة 


إن من الواجب على الاداراتالمليةان #ذرس 
التاحية الافتصادية لتتفادى اخدائر القفد تودي يها لمانا 


بالمشمرو ع من 
ذلك الشروع لاصالح العام . 


على الاستمرار فها استهدفته من تأسيس 


ا صناديق التوفس والاقتصاد فى داخلا لاواء 
١ 5‏ الاحتماط للاىء فضيلة لها علاقة بالمصلحة العامة فمدم 


ولاحتياط نؤدي الى الس والفقر وهذا يتطلب الاعانة وللساعدوالماية 


١ 


لأو الخاصة فالعامة تك ن على حساب دافم الضريبة والخاصة من الترمات 


التي ؟يتقدم مها امون على ان للساعدة عبء ثقيل وكل تدبير بيذقف 
من هذا العبء يكو ن دن الصدجة "عامة ولهذا اصبح لزاماً على الادارة 
ل الشؤون التي لها لاقة بالاحت.اط ٠‏ ولعل من 
تجعله الزامياً على ان الالزام لا عكن ان يكون عاماً و لهذا فان0 


الأسة حسن ا 
شروع 
وضع انواعاً منالتوفير مذها صندوق التفاعد للموظفين وصناد بق الاحدياط 
لاماديات وموظى السكك و موظن اليناء وإعض للصالح وهداك صت-اديق 
توفير خاصة كصندوقالتوفين قى دوائر البريدومن جملة ما وضعهالشر وع 
صندوق التوفير والاقتصاد داخل اللواء وتقوم به الادارة الشحلية ضمن 
حدود ماطقتها ونرجو اونرى عذه الادارات قاعة بتنفيذ هذا النص 
قريا لما فيه من فوائد طمة تشملها ه ايضاً . 


روت أن من اهم الامور الالية للادارة 
لتسكتها عن القيام بوظائفهاومع 
شرائت لغرض إطفاء ااصروذات الا امم 


رائب بحب أن كوي 1 أخر احرا ع ادا أ الية 


اعداد د ليزائيات ان تلاحظ تلك ل را تفرض الك 
0 التي تستوفيها الحكومة د 


لغرض اطفاء اأعدز واليزانية وهذا اح اعلية الماحة 


3 


الادارات 0 3 تنتازم صرف نفقات 


ذكومة العراقة وقد لص قانون 


ش12 1[ دكاحة لهذء الادازات 
” منه على وضع وارد ثابعة 14 دارات 


ومن صاق انراداء تالمحكومة منالضر دة القر روكة 


ردنا 
كا نضت هلمللاد: على امكان اعطائهاةاعانات أومنح عن قب لالفكومة 
وى :3 


" 


١‏ - الفح الخاصة تي تقدمها الازينة الر كزيةللةرام عشا ريع معينة. 


3 


؟ -اية حص-ة من واردات الدولة ١‏ 
قانون آخر . 


* - امالغ للخصصة من لليرانية العامة لادارة الاواء المجلمة وذلا 


علد الضرورة للاسة . 


اما موارد الادارة الحلية الاخرى فهى : 
١‏ - الضمائم على صردي الاملاك والاستهلاك والرسوم البر 

القي .دوافق عليها المجلس العام وي 

ريع الاصل . 


؟ - أجور السور ولاعابرالا” لية التى مود لادارةاللواء ايءة 


؟ اللواء ام اي معرض دقوم 


؟ - الهءات وتر كاتمن لاوارث 
'الالوبة. 


ه - الاستفراضات الى لس اللواء العام بذاءعلى اقتراح لاتصرف 
وموافقة وزير الداخلية والالية ان يقرر عقدها (غرض الصرف على 


شؤون اللاعارف والصحة والأعور ااخرى أجَّ نعود تفعها 21 اللواء 


و اي 
المحلية إشرط ان لا يتجاوز مقدار القرض ثلتي الواردات الاعتيادية 


لالدوجة فى ميزانبة الاواء السنوية .واذا قرر عتد قرض اكير من ذلك 


؟ 
يعادل الواردات الاءتاديه التيتضمنتها للزانية السنوية فمحب انيقترن 
هدا القرار عصادقة ماس الوزراء ولا يجوز ان يقد رض بأكثر من 


ذا 


فاذا اردنا دقو إعيةهلء للواردقى امحاذ الفدر:لااليه على القيام 
تكما انف الادارة أهلية تحد اذامآ بدز للديعات آي أجور اللسور 
وللعابر الآالنة إلى نعود للاد راتالمحاية ) وهمات وتركات من لاوارث 
لهمة) من 'الوار ردات تع.ل جد كا انه لا يوقم الحصول على ثى:ه هن 
واردات الؤسسات الى بتعهدها الاواء واملاكه الا بعد زمن طويل<ىق 
تسر ١‏ المرازة عليها .اما الاستقراض فلا يصع التمويل عليه فى الحصول 
على ادرادات اعديادنة ةَ 


وعليه فان البالغ أل ني يكن إلاء د عليها مى ادف ضير د 3 الاءلإك 


ورسم المئزين وما تحوله الحكومة من للء الغ الىالادا رة الحلية والضماثم 


ففيا يعاق العف 35 الاملاكوندف رسم اللزين 6ق دخصص 


فى النزائ.ات العامة منذ :أسس الادارات الها به للمالغ التالية : - 


السئة 4و١‏ للالة 0 20م0٠4؟‏ دطاى 
السنة م154 » 2 
السئة 9945 » : 
السئة' 196١‏ » 0 ع 


6 0 » ١961١ السئة‎ 


ومع ان هذا للدم الخصص لايشثير آل الرقم أللق.قى الذي تستدله 


داننا 
الأدارات الحلية فانه لم يدفم كاملا الا فى سنتي 140١‏ و01ه9١1‏ الاليتين 
حيث اصبحنا نشاهد للادارات الحلية فعاليات إظهرت مالكيائها من 
قبمة حقيقية وائر فى حسن ادارة الملكة فى هاتين السلتين . على انه 
تفرر اخيراً دفع الاستحقاق الكامل للادارات الحلية من هذا الوره فى 


/ ميزائية ع الالية . 


اما ويا .تعلق يها دفعته الحكومة من لل,الغ الى الادارات الطحلية 
( عداماس ) الى سنة 140١1‏ للالية فكان على اساسما تضمنته قوانين 
لليزانيات العامة من نص بتقل لابالغ الخصص_--ة فى اليزانات الذكورة 
للقدام بالو اجبات التى اصيحت من اختتصاص ادارة اللواء الحلية :وجب 
قانون ادارة الالوبة الذحكور الى ميزاقية ١‏ دارة | للواء المحلية وكانتف 
اللقروض ان ذل وزارة تقوم بنفل الاءتماد للخصص ف منزانيتها للاعمال 


الك أصبعدت من اختصاص الادارة الجلية الى هذ الادارة ولكأن عندما 


تتمين الاحمال النتقله الى الادارة الحلية و:تؤلىءنها الادارة الر كزية 
إصورة رائية ‏ سوقلا ييدخل فى لليزانية العامة اعتتاداً للقيام بتيك 
الامال وعندئذ سوف يأخذ شكلا آخر اي ان وزير اللي قوم 
عرض حاجة الادارات الحدية لفح الى وزير للالية فاذا انم بذلاك 
اتخذ ما بلزم لادخالم يلغ معين كمنحه للادارات اللحليسة فى لا انية 
العامة .٠‏ وقد طبقى هذا الترتيب فى تقل المالغ الخصصة فى لليزانية العامة 
للتعليم الابتدائى فى سنة 1991 امالية والتي بلغت ٠٠در‏ ةر ديناواً 
الى الاداراتاتحلية اها فى سنة 1426 فقد ادخل ميلغ ٠0‏ «رلار» 
العا 1 كه من الشحكومة الى الادارات الحلية لاقيام بأعماء هذه 


الوجبية ومن الطبيعي ان هذا البلغ 7 يشير الى 0 مصروفات التعليم 


لحان 
الانتدائي اذكان منالتفقعليه ان تدفع المحكومة كلفهماهو مهدع ىله مروفات 
التعليم الخالة مع توسعاته الطييعية اما ما يفتح من مدارس جديدة 
فتشحمل كلفئه الادارات الحلية من مواودها الاخرى ٠‏ 


١أما‏ عن تحفيف للستتقعات فقد سبق ان بينا بأن وزارة الشؤون 


الاجئاعة كات تحيل ما بدخل فى ميزانيتها من تخصيصات لهذء الاعمال 
الى الادارات اللخلية ولكن اخيراً تم تقل هذء الوجببة :الى مجلس الامار 
واخذت الادارات الحلية تقوم بهذا العمل بالنمابة عن لاس للذكور 


بواشطة وزاواة الشؤون الاجتاعية . اما الوزارات الاخرى ذإ نحولاي 
مبلغ من تتصيصاتمها الى الادارات الحدية لتقوم بالواجيات التى دخلت 
ضمن وظائفها؛ عوجب قانون ادارةالالوية اذ يبدو هالا تزال متمسكة 
باسلون ال كزائية الذي من خصائصة ان لا مل للدوائر اللحقة حق 
البت ١‏ كر الامور بل تبط ذلك بالقوائر ‏ الركزيه والذي وف ذلك 
الشعور الاطىء لدى السكان خارج الماصمة 3 الدوائر الر كزية فعها 
تريد الاستثثار بكل شو » الاإننا تعتعف ان تشبت موظنى الدوائر المركزيه 
لامو على هذا الوحيه فهم ترويية 
ل قبصعب عليهم ‏ التذلي عنه.ولكن 

1 و فلاعكن 


خوه هن 


ناس حكم القاتوج لاسبب الد 


م طق 


الجدة 


امحلية ووةاك بار 
ى بريطانا حرءدث 0 ا 5 0 0 لاه 


كمساعدات يحيث لا تضامهها ى هذا الخصوص ابة كه ة عدا 


لاه" 
'العراق وس ذلك ان :الآداراء 2 البرنطانية تتحملعياً من الهدمات 
تجد.ماق على عاق + - لات الاخري فى انكلارة وويلز تكون 
لس مه الاعانات الأحكومية ف #الوقت الخاضر و 1 و<ى سنة 1١941784‏ 


كانت 30 هد لانح على ساس 
للبالغ الى تصمرفها الآدارة ا عل م و 


مه مة الدذوبة اي بلسة ة كذا بالمائة من 


من وحاثيها اذ إنفر ض 
فى انبا ذلك انه لشعهم ار ة الحليه فى للضي : اناده فواليتهاو لكنه 


وعخدك و جد انه تج عن ذلك إن الثاطق الاغتى صارت تحصل على “ 


مساعدات١‏ كير برن) الماطق الفقيرة الى إصعب عليها الانفاق على بعض هذه 


الوجاثب لم تحصل عل شىءه بذ ثر عن ألك لامح ميا زاد فى تأخر تلك 


الناطاق آفقيرة فى عضر التقدم “الا اتوعليه أأغرت فى سنة 529 كثير؟ 
من هذه لاح للدوية وحات خلها ماحة معينة إل وج.. 
الماجة متدرين الطاحة :لكل وجيدة يا لنسة للعو :مل 0 35 ؤثلا - 
يلاحظ علد افوس الاطفال بالذسية ة (أمدارسو لكن قانون الادارة 
املة الاخير لسنة م98١1‏ احدث أغبيرات ككبيرة فى نظام النج 
بدلا من النحسة للعينةاصبحت تدقع مني بلا- ظفيها عكين الادارات 
المحلية جم.ءها نْ إن القمام عخدمات ل على اخ لوزيو لثالمة اح فض 
هله لأنحة اذا 61 أن لجنس العام قشل 5 اقيق أو حافظة مستوى 
معقول من الكفاءة والتقدم فى انحاز هله الواجات او افن مصروفات 
المجاس كانت مقرطة أو غير معقولة مع أبقاء بعضر ال1دمات علي اساس 
النسة لاثوية السابقة الذكر كيندمات الشمرطة اذ انها تابعة فى 0 
الى الادزرات الطملية ٠.‏ اما فى ال راق دن اللحنة الت وضعت اسس قانون 
ادارة الاثوية الجديد رأت ان الاخذ بنظام الادارة الحلية لا يؤدي الى 


نقائج حملية اذالم توضع فى اندي التصرفين وسائط تساعد على تنفيل 


4" 
. الاعمالوان خيروسولة ليام بالاصمال الحلية بسرعة هى ائذاذ خظة ترى. 
الى تجهنز الالوية بالاموال اللقتضية لتلك الاعمال واوصت بتوز ءالغ 
الخصصة فى اليز إنية العاءة التي تدخلضمن واجمات الادارات الحلية على. 
تاك الاداراتالحلية عتسية على عدد النفوس الحلية للسجلة على ات 
تأخذا'لحكومة بنظار الاعثبار موقن التفوس للخمنة الى ان يتم التسجيل 
بدورة لوق بها وؤذلك بخبة تأمين انعا ل ولاساواة بين الالوية . اما حصة 
ضر يبة الاملاك العائدة الى الكزينة (توزع على الألوية غتس.ة على لسبه 
ادير اللجناة مثها فى كل لواء على حدة ونوزيع الرسوم الاحرى على هذا 
الوحه ٠‏ وللاحظ ان ما وزعمن معخصصات التعل.م الابتدائنى حزى ءلى 
اساس تسديد العكلنة 0 التى :لها كل ادارة محلية لتغطية 
مصر وفات هذه الو-يمة. اما الضائم الفروضة عفىر سوم الاستهلاك دوز عت 
على اساس استفاء كل لواءخصةه منها وفما ,تعلق برسم ال بنوضربة. 
إلاملاك فيسدو ان القصدالقانونى:يصرف الى ضرورة النوزيع على اساس, 
القادير اللجماة فى كل لواء وان لم ينص على ذلك بصورة صريحة 
ب -- لأصروفات 
: ون مصروهاتادارة الاواء الحلية عو -ب اده ال 16" من قانون 
ادارة ألالوبة م يأني : 


١-رواتب‏ موظنى ومستخدى الادارة الحذيه وخصصات دواثرها 


٠‏ - مخصصات ا لاءض اءللنتؤءين فى محلس ا لاو اءالعام والصاريفلاتنوعة 
الت تصرف اأناء الاجتياءات وبلاحظ فى هدا الصدد ان اأاد: الم من, 
القانون الذكور قد نصت على انه يتقاضى عضو مجلس خصصات قدرها 
دئار عن كل .بوم من مذة الاجماع تضاف اليها خصصات السفر الةمقبة 
عن سفرء من القضاء الذي انتحبه وس كزا للواء ذهاءا واياباًلمرة واحدة 


لكن اجتماع « ذان وز 
فى 49815و 


الحقيقة بالاضافة الى هذه المخصصات الامر الذى لا ,تصور بالنسسة إلى 


العضو الدائم لان عدهة الما اعتبر ها القانون يمثابة [١‏ ] 


لمخصصات 
الليلية التى تمنح م قافق نظام مخصصضات 0 ع ومصروقات: النقل + 


على ,انه يشبغى هنا ان. نين ان حداف السو السدن دس إن 
ددعا وكام واحد عن ذكن ل يوم من مدة الاجتماع بينصرف الى 
مدة الاتجتماع اك تاريخ اعلان عتم ح مخلس اللواء العا 


انتهائه ولا شترط وقوع الاجتماع قعل ف كل يوم اذ بعد ا حصير عضو 


المجلس الجتماعاتة فى مر كز اللواء لخر رض الاشتراك فى :اعمال الملحلس 
قانه شق هذه اللخصصات سواء عقد المجلس اجتماعاته او و الم عتمم 
أن تهىء /١‏ لاعمال الواجب النظر يها فى 


المح 0 الموعد 0 3 تدقع هذه اللخصصات دون مقافل ء 
أما اذا انهى المجلس اشغاله قل حتام 


وان عللى: الحهة الادارية المختصة أ.: 


53 الاتجحتماء ات 0 للعضو 
أن يتقاضى .هن الملخصصات عن ل النافسة من يلك المذ 

لا ستحق المخصصات عن ايام م اجتماع المجلس 
عذر مشبرواع + 


لنى 
ى 


ات نفقات انشساء وصمانة وادارة أبة عو ميشه تنقيا 
| اللواء العام أو أية املاك تملك ها اذارة اللواء المحلية ٠+‏ 


اش 1 . 
عر ا 0 


اتقفات انا وصنانة 3 والمغابر ل تعود البها ماشرة عدا 
الى بعود 1 انشائها وصياتها لى الحكومة 1 البلدية 5 


تفقات انشاء وصيانة مدارس الادارة المحلية أو بدلات استتخارها 
واثمان الكت وغير ذلك. '٠‏ 
تفقات '"شسد وصاتة الستوصفات أو بدلات اسشحارها وثمن 
الشامر + 
نفقات انشاء وصانة المستشقيات الببطربة أو بدلات استمجارها 
ومن العقافير ٠‏ 
يز قات انشاء وصبانة اعمال الزى التى تعود البهنا عدا .ما تقوم 
به الدولة ٠‏ 
4 ملح خاصة الى القرئى لغرض المشاريع ل تقوم باحضارها 
حالس القرى ويوافق علبها. محلس اللواء العام ٠‏ 
٠‏ د فوائت “الاستقراض :وافساطة اطفائها ٠.‏ 
1 نشفقآت جاية واردات الادارة المحلية ٠‏ 
1 جمنع المصاريف التى تستلز مها الخدمات والمعاملات الداخلة 
ىَّ وطائف ادازة اللّواء المخلية أو المووع اجراؤعا الله بمتتمى 
آلقوان» ين والانظمة *٠‏ 


أعداد مزانة ادارة اللواء الح 


مم سس سح لاشيم 


0 عارة عن احصاء وتخمين ومقارنة النفقات 
لتى ستصرف والمقبوضات 2 يتطق 0 كل سنة مالمة مقدما أى ان 
زاننة له هده النطوة تعدشر نظرة 

لممزاسمة اذ انها وان كن ٠‏ عملاً. حسابنا قانها ترينا المنهيجح الحقيقى 


الدئ يراد تطبرقه للسية المالنه التى وضعت “تلك المز زانة لها واتحاهات 


الادازة وها تعده من خططه تحاه الاحتباجات المحلية نقافة 15 كانت 31 عمراسة 


.تخفيض, فى المصروفات ٠‏ فمناهج الاصلاحات الاجتماعة تتحلى بزئادة 
الاعتمادات للمساعدات الاجتماعة والتعليم المجى ٠‏ وعليه فان ميزانسة 
المصروفات لبعبت سوى قائمة الاعثمادات التى يقدمها المتصرف الى مجلس 
اللواء العام طالا مضادقته عليها لتحقيق اغراض اصلاححة معينة + على انه 
من احهةابالخرى بيجب عليه ايحاد الموارد لدفع هذه النفقات ٠‏ وهنا تأتى 
مسألة الواردات وجاية الضرائن والتكالئف المفروضة على الافراد ومن 
شغى أن يدفعها. وبأى مقياس يكون الدقع وغل أبة صورة يكون ذلك 
تلك الامور:التى تظهر منها المفاهيم السياسية للعدل الاجتماعى والمساواة 
الحقيقية والتضامن القومئى فتحعل لاعداد ١‏ 
اعتبارها عملا حسابنا فحسب ٠‏ 


لمزانية أهمية ]كين مرخ محرد 


ولذلك يقتضى أن تعين فضول ومواد المنزانية من جهة الواردات أو ١‏ 
المضروفات تنا دقيقا لان الشرط الاول فى اعداد الميزانبة هو التوقع 
بقدر الامكان لكل ثىء“مقدما لتمكن الادارة المحلة من العمل بانتقلام 
واظراذ بحمث يمكن ايفاء جمبع الوجائب فىالوقث المحدد ٠‏ وهذا الانتظام 
فى الايقاء احد الشروط الاساسنة للاعتمادات ٠‏ كما ان لانتظام المقوضات 
أعمية من ناحبة مصلحة خزينة الادارة المحلية والمكلفين معا ٠‏ فالحانة 
المعتدلة والمنظمة يسهل تقلها وتأتى بنتائج أفضل من جمع الاموال ببصورة 
غير دوزية وفوقا العادة * واخيرا لا تعتبر مالة الادارة المجلية مرتكزة عن 


متشو وتشة رالا اذ ادكانت علنبة اذ شغى اظتلاع 'اللجمهور على ' جميع 
الاعتمادات والتخمنات لمستطيع جمبع ذوى العلاقة من «معزفة موارد هذه 


الادارة وأوجه صرفها وهذا يشم بمنافشة فصول ومواد الممزانة فى مجلس 


إللواء العَام الذى بعش ممثلا للاهالن + 


0 اعداد ميزامة ادارة اللواء المحلة ما يشم فى أعداد المزانة 
0 ات و ومع ع 1 1 


القامة على أن هناك فرقا شكليا يجدر ينا ايضاحه اذ 

تذوين الواردات قبل المصرؤافات .بعكس 
العامة ناد دون اللصروقات قل الدخولات باعتبار ان الدولة ملزمة 
بالاضطلاع باعباء تطمين الاحشاجات العامة وتسديد نينانت اكتافتية 
مرافقها أولا ٠.‏ 


أما الادارات المحلية فلا شغى .لها من حبث المدأ اشاع الحاجات 
المحلية ال ضمن مقادير الواردات الى يخولها القانون مضها 0 
المالية بالنسة لميزانية الأدارء اكد كررة عتيكون اتى عقر شهرا اكامله 
نتدىء من شمر نسنان كما هو الخال فى الميزانية العامة ولكن مدة معاملة 
المحسوب تكون شه رين :فقطه:والمالغ التى دور من ميزانية احدىالسئوات 
تضاف "الى كد وان لا قا نليها * والمتصمرف 
هو الذى يقوم باأحضار' ميزاة ادازة اللواء المحلية 'قل انعقاد مجلس اللواء 
العام وعليه أن د يرفغها الى المحلس 2 لبوم الاوك من اجتماعه كل 


ى 


لاتحه تتصمن ممجموع تخمينات 0 مشمروخ فى جدول 


الواردات وكنالك النص بارصاد مبالغ المصروقفات” لسد: النفقات 0 


حدول الاستعةروفات”< 


دازة الالوية على:اجراء المناكلات.بين مواد المُصروفات فشغى ملاحظة 


ل ذلك بتخويل الُصصرف: حق اجراء المنافلة على أن يعرضها على 
ملت اللواء ال عند 0 اتعقاده للتأبند كما ييحن أن ينص على تخويل 


ل مايدخل مسزاشسة اللواء الحلية منالواردات 


سرف م كن 


نقشة وان تحاو هذا اأ2 ما نض عليه 1 المزراسة كنا 20 أن 


ع لحز 5 ١ ١‏ 2 
آمر .اخر يكون مشاعدا على خسن. نفد المنزانية + 


وعلى مجلس اللواء العام أن يضادق: على هذه اللائحة بعد تدفيق 


يذه 
موادها مادة فمادة وفصول الحداول الملحقة بها فصلا فصلا وتعديل ما يراه 
ر رؤساء شعب ادارة اللواء فى المجلس غند المذاكرة 


من محلسن اللواء الغنام الى وزارة 

يعر كن عليهمًا | لور ر خلال ثلاثين بوما.من تاريخ 

ارعاليه ور اك ييه على المنزاسة 

عاد للسجدى ٠‏ ذذا كان سجتما يد انر فها أو ذا لم يكن سيت 

صدعئ للاجتماع بصودة فوق: العادة للنظر ها عل ضوء الاسنان المئ 

سنها وزير الداخلية فى الاعتزاض علنها ٠‏ ةر 

الداخلية للمضادفه عَليهَا فاذا حصل الختلاف بين الوزير والمحلس .بعر 
الوذير.ذلك علن. مجلش الوزداء لبت فى الامر ٠‏ 


على انه اذا نين ,من التدقات التى يقوم بها اللواء أو وزارة الداخلة 

أو الوزارة المختصة ان مجلس اللواء العام لم يدخل فئ ميزانة اللواء 
جزءا من المصاريفف المستمرة المدنة فى المنادة .ال 58 فلوزارة الداخلة 
ركم حدم لى المترانة المدكو زة ٠‏ وهّذا الجزء المضاف من 
يف المذكورة فيؤمن من فضلة الواردات ا ال 6ه 

0 تخصل بتشبحة يو تنفيذ خدمات ى أقل أهمسة ويكون ذلك 


إبموافقة 'المحلس العام ٠‏ 


ونظرا الى ان التنفيذ مودع للمتصرف ققد يص فانون ادازة الالوية 
كل اماد ١‏ ال ١ل‏ مه بأن المتصرف هو آمر صرف منزاننه اللواء المحلة 
وعلنة أن 0 جداول المصرؤفات الشهرية بمقتضى المبزانة المصدقة 
الى وازارة الداخله ٠‏ كما نصت المادة 89 منه بأن على .المتضرف أن ينم 
اي كل امكة انان النهائى. للسنه المالية ويقدمه الى محلس اللواء العام 


نا 
فى اجتماعه الثانى + ويساعد المتصرف فى القيام بالشؤون الحساببة المتعلقه 
بالادارة المحلية مأمور خزينة اللواء وهو مسؤول عن امور جاية واردات 
اللواء والقيام بمعاملات الصرف الكلقة ه. بمعطىئ) أنام اصرف 


١‏ لبزاسة المصدفة وتحرى هذه المعاملات وفق الاصول المتبعة لد 
قما تعلق يمسلك الحساتَ والصرف وأ/ التحاية + ولكن ١‏ 


8 خزريّة اللواء غير اك 
لوظقة بين مدير الخز ينة ومدير الواردات : 
وزارة الداخللة كلا منهما مأمور خزينة. لغرض القبام .بما يخصه مما جاء 


ري أبد .مجلس الوزراء ذلك الى 
القنام بتشكبلات 'جديدة ٠‏ 


الفصل الأءس 
اجتثلبيات 


ان ما اصطلح عليه بالبلدية والادارة المحلية فى العراق والدذى شير 
الى دائرتين منفصلتين لا تربطهما سوى رابطة مصادقة صرانية الملدية عن 
قبل مجلس اللواء العام ينصرف فى اوربا وامريكا الى مدلول واحد تظرا 
للهدف المشسترك الذى يجمعهما ألا وهو قيام الاهلين بادارة شوُوئهم 
المحلية ٠‏ ولذلك فمن الطبيعى أن يحد اللاجك العراقى صعوبات جمة 
اذا ما أراد أن يقارن - من الوجهة التطبيقية خاصة ‏ ما هو عليه الوضم 


عندنا بما هو عليه وضع الادارات اللامركزية فى تلك البلاد » هذا الوضح 
الذى كان نتبحة كفاح شاق طويل استقر نوعما ابان القرن التاسع عتسر 
حيث تم نوع من التوازن بين الادارات اللامركزية والحكومة المركزية + 


وهذا يظهر ‏ والحق يقال قبمة الجهود الكبيرة المشكورة الى 
بذلها فى هذا المحال الاساتذة الافاضل 2 ألفوا خلال السنين الاخيرة 
ف القانون الادارى ٠.‏ 

والذى نراه لتقريب هذه التشكيلات اللامركزية العراقفة يما هو 
مطبق فى فرنسا مثلا أن نعتبر. كل بلدية وحدة لامر كزرية تتبع الوحدة 
اللامركزية الكبرى وهى ادارة اللواء المحلنة ويدو ان واضع اتاب 
ال رابع من فانون ادارة الالوية قد قصد ذلك ضمتا بجعله 2 مصاآدفه 
ميزانمات الملديات والاشراف على تنفيذها عائدا لمجلس اللواء العام باعشاره 
من وظائف الادارة المحلية لللواء مع إبقاء ما كان غا 


لامانة العاصمة + 


م التلديات : 


مسمس سمس بج مص مه 


1 


من اليكن أن أترجع 00 الى ملديات الى الادوار الاإبتدائية للمحتمعات 
اشير بة فحرثما وجندت كتلة جكيرية ست مناقع مشر كد وعلاقات 


متقابلة ثم تولدت بتتبجة. تنازل كل فرد منها عن قسم من استتقلاله 
السخصى هرق غامة يكين قزق ,الائن ]د صرره جماعة »عل أن ذلك 
لا يمكن اعتازه احدانا لسلدية هن النوع الذى تعرقه النوم فأول كتلة 
إدرية كانت شيكل عائلة :و نوستها لكويسا القجلة واستعمرت حتنى أرضًا 
مكدواتة 1 منزلا :لها ولكن ما “كانت تنمتع ببة. من الحم الذاتى 
ييجعل من الراجح اعتبارها دويلة فى حالة تكوين ٠‏ فالمدينة التى اسستها 
تلك المجتمعا 8 ل حا ا محاورة 
فتخضع احداها الاخرى أو تتداخلان. 1 تتفقان وبذلك ظهرت ممنزات 
الدولة فى تلك الادؤار بشكل اتحاد مدن ولهذا بلاحظ أن كلمة (سيته) 
(0116) فى اثينا و م (عمتعنصد/1) فى روما تطلق على المدينة 
والدولة معا وهذا ؛ بعتي أن اسلا عات : فى الوقت نفسه بلدة ودولة كما ان 
مديئة روفا عممت ,نظام نلد: تها على ما جاورها اولا ثم على جميع شبه | 
جزيرة ايطاليا ومن بعد ذلك على جميع البلدان التابعة لها فحكمت 
عالم ذلك العهد + 
وقد أدرك الرومانيون عندما توسع حكمهم التنافض الموجود فى 

التوحد بين الذولة والبلدية اذ كان حكام .مديئة روما حكام الدولة 
الرومانة ايضا وكان >لس,أعنان زوما مجلس شوزى الدولة ٠‏ على. أن كل 
0 قد نثر #عنسد تأسسن الاصراطورية فأصبح مجلس" الاعنان فى عهد 
اوغستس ميجلس الام راطورية الاعلى وفتح انوابه لأجوه المدن الاخزى 
” وخراجت كير من الوظائف فن نطاق الوظائف الللدئة » وكلما ازدادت 


ا 
سطوة الرومانيين حرمت مدئة روما ببصورة تدر يحية من ,تشكيلاتها 
وامشازاتها الاولى وظهر الفرق بين تشبكيالات الدولة الرومانية وتشكبلات 


ا ام ل 
مدينه روما اللدية واخد هذاا 


لق يتضح قى المدن الاخرئ ايضا اذ كان 
للدلدة .املاكهننا ومطلوباتها .وديونها وكات تمل فى المحااكم من قل 
وكلائها ٠‏ وقد انتشرت مثلهذه المدن فئ جميع انحاء شبه جزيرة ايطالا * 


على ان المدن التى برزت فئ القرون الاولى بكبان مستقل فقدتَ ذلك 
الكبان فى :فوضى القرون الوسطى فدخلت تحت حكم ااه الاقطاع 
لكنها عادت بعد مدة فاكتسدت شخصية سياسية مستقلة اسم الكومون 
(عصتاستصدومع) وامتزرجت البلدية والدولة مرة أخرى الا انه كان امت اجا 
بختلف عن امتزاجهما فى العهد الرومانئ * ففى بعض. الاماكن كمقاطعة 
قلإندر مثلا أسحذك جمعنات ذوى الحرف تقوم بادارة المديئة ٠‏ 


وعقدت المدن الالمانية الوادعة على ,بحر الللطيق اتفاقا بسنهنا فأوجدت 
اصولا. جديدة لادارة النلدية باتع (اتحاد هايسا) على أن هذا لم .يكن 
اتحادا تتولى فيه بلدة واحدة ادارة جميع الما المجاورة ولم تكن فكرة 
التحكم من .الاوصاف المميزة للمدن الحديدة كما كان الحال فى روما 
اذ كان اول ها ترغب فه هذه المدن الحديدة تأمين حراتها تجاه رؤساء 
الاقطاع ودقع اوامنع تدخلهم فى شؤون المدينة العيومة والمحلة على أن 
هذه الحال الم ,تدم فقد دخات هذه المدن المستقلة فى الازمئة الاخيرة 
آتخت اتإبعية المحكومات فنزعت التشكبلات السائسة سسادتها * 


وقد اسك اللدان ف عهد الاستبداد المقرط وأخاصة فى فرننا يلعل 
الحسائن: فى حقوقها وسادتها فلم يكتتف بانقدادها بل عمدت الحكومان 
المسددة الى تزع حق اللدديات فى ادارة شؤونها الذاتية واستمر هذا المبل 
هى شدته حبى أبان الثورة القرنسنية الكترزى حبك كانت الادارة الل كزية 


للف 
قد إخمدت كل: نوع من النشاط: المحلى ‏ * 


ادن مايا اا لكل 0 
فى عصور الملكية المطلقة ف فى اوربا ٠‏ فالملكنة لم تعمل الا على ازالة المقوق 


السناسية ‏ للمدن وهلا 
المدن حاففلت مع ذلك > تحت رقابة السلطة الملكية »> على بعض الحقوق 


اشثى هده الدو لات 5 فلب الدولة اللكرئ ولكن 
التى لا تتخارض .مع الفكرة الجديدة لوتحدة:السلطة الملكئة + فقد: احتفظت 
خاصة بما ,تعلق .بحق تطيم الضابطة وكانك لها محاكم بلدية واحتفظت 
ايضا بادارة املاكها وحق 'أخذ ضرية على السلع التى تدخل البلدة على أ 
تمترن بموافقة السلطة الملكبة * 


غير أنه 1 مندذ القرد ن التاسع 0 لأسن نوع ن التوازن فاحرزت 
البلديات داخل مناطقها استقلالا ذاتعا بمقياس أوسع وسارك متطواد 
الحكومة عليها سياسية بحتة ٠‏ وعلية تجدا لان بنتشحة هذه التحولات 
وَالتحارب ان جميع الدول المتمدة قد حصرت صلاحبات اليلديات 1 
المدن والقصات الى جانب مالها من مر كز ضمن التقسيمات الادارية التابعة 
للحكومة المركزية * 
اتلد ية البوم هى يده دير الشؤون العائدة لللدة و 
التسوّو نالعائدة 0 الذين تحمعهم دواعىالمنا 7 المشتركة والاحشاجات 
حدود.والصلاحات التى تعينهنا القوة التتتريعتة 


لقد كافحت البلديات فى اور ا ا 1 سكل 0 
ادارة شؤونها بنفسها ذلك الحق 00 


وفقدته فى القرون الوسطى ولم تحصل عليه الا شق 


553 


هذه الحقوق والصلاحات التى ظفرت بها لم تكن مثمائلة فى كل :الدولء 
الحدرئة ٠‏ 


ان الاهالى الساكتين فى بلدة ثّا هم كعائلة كبيرة تسكن فى مسكن 


ستو لك » هو بلدتهم ٠‏ لذلك ان رئمس الملدية واعضاءها القائمين بادارة 


شؤونها احق باعمارها وتزينها ونا 

لااعلاقة لهم بها.لان أهل السلدة أكثر معرفة بحوائيجهم الضرورية > 
شأنهم فى ذلك شأن رب العائلة وأركانها المعنين بتوفير الراحة لافزادها ٠‏ 
وعليه فقد هيلت جميع الدول فى العصر ين الاخير ين هذا الاسامن وآفرت 
التشكيئلات البلدية.ضمن تشكيلات الدولة فكفت عن التدخل فى الشؤون 
الخاصة والمجلية للبلديات واقتصر نشاطها على الرقابة والتفتيش اللذين 
يستهدفان تأمين عدم الاخلال #بالامن والنظام العام والحملولة دون ما من 
شأنه مخالفة القوانين والانظمة ٠‏ 


إن هذا النظام البلدى المطبق فى اوربا منذ عصور والذى مر من أدوازٌ 
تجاريب كثيزة يحدر بنا أن نبحث الاان عن بدئه ومدى تطسقه فى المملكة 
العثمانية التى انسلخ العراق المستقل عنها.٠‏ كما وجدنا من اللازم أن 
نستقضى ما طق بهذا الشأن من الاصول الاسلامى لمقاونة وضعنا الحالى 
بالاوضاع ‏ الاخرى واستشحائها .فى مسسل التقدم والتحسين ٠‏ 

لقد كانت التشسكيلات العثماننة القديمة معقولة نجدا ومنطقة * 
احشاجات الناس فى تلك العهود اذ .كان القاضئ هو القائم .على الا 
البلدية ٠‏ واننا جد حتى يومنا هذا ان اللورد مير فى العاصمة البر يطاسة 
يراس محكمة خاضة داخل بناية :أمانة الغاصمة وان رئيس البلدية فى 
المدن. ار يطانبة «المير) وفى أكتن الدول الاوربية قد منح سلطة قضائة 
للبت فى شؤون الضابطة الللدية ٠‏ 


.أ 

لقد استمر تدخل القضاة العثمانين فى شؤون السلدية حتى مِئة 
11 ه اذ شكلت فى ذلك التاريخ نطارة باسم نظارة الاحتساب ومنحت 
صالاحيات وأسعة فأخذ نفوذ القضاة تضاءل تدريحنا ٠‏ وبعد. اعلان 
التنظمات الخيرية فى عهد السلطان محمود الثاق وشسكيل الدوائر 
المركزية والنظارات ويعد. شكتل المحاكم النظاسة :لاشت سلطات القضاة 
واقتصر نطاق اعمالهم على رؤية شؤون الطلاق والتكاح وتقسيم الميراث *٠‏ 

لقد كان المحتسون وأمناء الاحتساب فى النظام القديم يغملون حت 
أمرة اإلقضا اد كموظفين اجرائئين كما كان موظفو الضابطة الذين كان 
يطلق عليهم اسم (سوباثى) والذين كانوا. مسؤولين عن ادارة السحجون 
يعملون تتحت أَمْرَة القاضى وكان نفوذ القاضى على أصحاب الحرف قطعنا 
وسريعا وكانت العقوبات التى يوقعها شديدة للغاية وأخقها الحسالمدة 


شهور:ه ولم يكن من السهل خزوج المجرم من السحن بل لا بتستى له 
:ذلك دون كفالة ا حرقته وصدور ارادة سنبة ٠.‏ 


أما القضاة فكانوا ينتخون من قبل الحكومة لمدة منة واخدة فتتخدون 
دورهم دارا للحكومة. والللدية وال محكمة ودامت هذه الحال حتئ سنة 
مج واه أذ نمل فنها ميكتت العاضى الى دائرة المضسخه 5 دوجود عرف 
شاغرة فنها وبمرور الزمن جعلت المشحة من جراء ذلك مرجع العضاة 
أى» مركز ارتماطهم فال ٠‏ بذلك استقلالهم وتلاثى 

ولو عمل على تقوية تدخل القضاة فى الوطاء ف اللدية. بعد .اعلان 
التنظسماتالخديدة ١‏ يذلا عن رقعة ولو الس وتطور القضاة 
حسس احتباجات الغضر لرأيناة البلديات فى المملكة العثمائية فى مستوئ 
ممائل لما هق عله البلديات فى الدول' الاخرى بل لقاوت نلك النلديات 
هما تعلق بحق القضاء وتنفد الاجراءات واحقاق الحى وانحاز المعاملات 


بمسرعة وأو قوزنت بلدياتنا اليوم وخصوصا قنما صصص شه 


٠. له‎ 


البلدية والتنفذ بما كان عليه الوضع قبل التنظيمات لا ترددنا فى التأكد * 


١ ون‎ 


بأن الاصول الاسلامة فى ذلك الدور كانت أفضل» من الاصول المتعة 
اليوم سينا م 
تشسكبلات البلدية فى المدن العثمائة : 


للست 

كانت الشؤو ناللدية فلصدور التنظمات فالولايات تدار فىالدرجة 
الاولى من قل القضاة والمحتسين شأنها فى ذلك شأن الغاضمة استانول + 
وان الاصطلاح المستعمل .فى التقسيمات الادارية الحاضرة وهو تصير 
(القضاء) كان يطلق على دائرة شمول سلطة القاضى الذى كان أكبر حكاء 
المدينةٍ سواء كان ذلك فى استاتبول أو فى المدن الاخرى ٠‏ وكان اللجتسس 
فى جميع المذن يما فبها استانبول المأمور الاجرائى التابع للقاضى فيما يتعلق 
بشؤون اللدية خاصة * فاذا ما ارسلت اللحكومة الى القضاء مؤظفا مدنيا 


لبحل محل القاخضى ويقوم مقامه اطلق على هذاءالموظك عنوان (قائم مقام) 


9” شوال 747 ه على لزو 
من رئبس ومعاون وستة اعضاء ٠.‏ وكان مهندس المدانة 
طمدعنين فى المتحلسن المد كور ٠‏ وصدرت بعد ذلك إسسنتان تغلب 


اكيفية تطبيق هذا النظنام ٠‏ 
علن. انه لا. يمكن القول بأن أحكام هذا النظام قد طبقت تطليقا كافلة 
وشاملا ٠‏ ومن الطسعى أن يكون الامر كذلك * ذلك لان اللدية فى 


ع 


ءِ 
نََ ن ان نتصور أن 


استانيوا ل نفسها لم مد نشاطا فى هذا الشأن فكيف يكن 


حكون لها حاة فى المدن اليعيدة عن العاصمة وان تشستطيع تطبيق مثل هذه 
#الانظمة والتعلمات + 

وقد صدر بعد 5 و منة عنةلالا ىه نظام التواحى الدى ا به 
بلديات فى القصات الصغيرة عل أن ذلك ظل بدا عما ابتغى 


4 لى 
2 


“تقليده من التشكئلات. الاورسة حتى أن استعمال كلمة (ناحبة) متابل 
(كومون) كان بسدا عن الصواب ٠‏ 
والحقيقة ان تشكبلات التلدية ف 0 لم تدا .الا بعد اعلان 
تطسق قانون ٠"‏ لولايات الشماى امنق وز ٠‏ 


الدتستور حنث بدا يتطق فانون 


نسم ايلول سوم رومى الموافق /ا* رمضان ١9954‏ ه + 


ع 


لقد نض هذا العانون عل فى تاليف محلس بلدى فى 


بو لقتسم المد ن الكم رى حسب موفعها وتعيااكن دوائر دلذانة امتعلادة أ موي قل 


مخلس ادازتها على أن يؤخد نظن الاعتنا 1 
السكان ساك لدلك مبعدر الامكان 0 لكل دائر محلسن 


حدة و شر فقداز تفوس أناث كل مديئة عدر ما للذ كور من تفومن ٠‏ 
دون وظائف اللدية تموحب ١‏ لادة الثالثة من هذا القانور ن عسارة 
عن النظر والعتاية فى شؤون جميع الانشاءات والاشة وتوسيع الطرق 

3 وتنطمها وسنو 35 الالغام. (المحارى والارصقة وانشاء وتعمير طرق المناه 

3 تحرى ونه المضاريف :من فل الطرف الذدى 
تسود النه + وكأمين الماة بو 1 5 أن تحراى هذه المعاملات بالنسبة 


نعو د 
0 ا 
ع ورقع ذلك الخطز 
بانشائها وتعنينها والاستملاك 
و لعقاد العائدة لللدية ومادلتها 


القافة عل اذارة اللدية ؤلقامة 
ىْ 00 


4 


الالدعوى على الذين يقنضى ‏ اقامة الدعوى عليهم لمحافظة حقوق السلدية 
:وتزبين البلدة وانارتها وتنظيفها ونقل .الزبل من المدن التى لا تقع على 
السواجل إلى المزابل المعينة اماكنها خار جها. والمحافظة على نظافة اللسلدة 
وقد وتخرير اقمام وواردات كافة الاملاك والعقار واسماء المتصرفين بها 
وتنظيم خرائطها وتسحيل النفوش الموجودة وعدد الولادات والوفسات 
وتنظيم وتوسبعالشرائع والاسكلات واحداث الساحات والمادينَ والمحافظلة 
على الممادين الموجودة والحدائق العامة وتوفير وسائل النقل للاهلين واقامة 
داصلا حالاسواق: فى المادين المئاسبة وتنظيم تعريفات ألجور عر بات الاجراة 
والحمل واجور النقل وتأمين صيانة العر نات وخلها بحالة صالحة ووقوفها 
فى الجحلات التى تعين لها » ونظارة الخصوصات المتعلقة بالا داب العامة 
ومراقة جميع المطاعم والمقاهى والكاز ينات والملاهى والسيركات و جميع 
المحلات التى ,يجتمع بها الناس ومحلات الفرجة والمعارض وانشاء تحمامات 
بحر ية فى الاماكن الواقعة على السواحل ومنع الاهالئن من .دخول السَخَر 
زة مكشوفة ورقابة متانة الزوارق ومقدار ركابها وتفتيش احوال 
ل ومزاقة الاوزان والمكاييل والمقايس وعباراتها ورقابة الخز' 
واسعاره ووزنه وجودته ونظافته ونلافة اصحاب الافران وعمالها وعدم 
العام سبع اللحوم 1١‏ لريضة ولحوم الحبوانات الضععفة وتغطبنة اللحوم 
ببالخام وانشاء المدابخ :بالاماكن المناسسية وعدم الماح ح بذبح الحيوانات 
داخل المدن وتأمين الشبروط: الصحية فى المسالخ والمجازر والمعامل التى 
0 مغر ضة ة للعفن و منع بيع المأكولات المخلة بالصحة وانشاء المرًا 


حيض 
المحللات المناسسنة وتشقليفها وتنظيف 2-6 الارقة واتخاذ الوسائل اللازمة 


للصحة وتأسس الستشفنات وملاجىء ,الغر باء. والاصلاخيات وهدازسن 
الصناعة لترسسة البكم والعسان والارتام والمشردين من الاطفال ومداواة 


الفقراء والمجتاخحين واعاشة غير القادر, بن على العمل وحسن ادارة الموحود 


منها وص وصرف 


وسائل اطفاء الحريق و حفظها: ف اما 

فى ال ازالة اذل القت لفسؤال وتجييزن 

والحتلولة دون وقوع حاللات 1_0 دان 1 0 افاكن 
إل جملة واردات البلدية ين على حا 


قابة شؤون اهل الحرف وغير ذلك من 


تأليف المجالس البلدية فى العهد العثمانى 


اصحاب الاملاك المحليين ويعين إيحد الاعضاء المنتخنين ٠‏ 0 الدولة 
اردات الللدية 00 كر الاعضاء 
عل الاتكات التكبؤ أن يكون 


سة لاتقل عن ماية فرش عن 


املااكه الموجوذة فمها وممن اكملوا الثلانين مز ن الشعة العثمانية 
الذين تكلمون التركبة والحائرين 


فى خدمة احد والممنعين بتحتوفهم المدثنة والشخضة حسب احكام قانون 


العقوبات وقد اعادوا اعشارهم تعد الافلاس وغير المحكومين بعقوابة حنيحة 
لدة سنة' أو بعقوبة معادلة لها أو بالتشرد وغير الخائزين عق امشاز التخدمة 
الاجنسة موفتا وغير المدعين بتابعية 'اجنية وغير 7 فى: المجالس 

التلدية أو المتعهدين ناامز واعمالها أو كفلائهم و الملتزفين للرسوم 


من ن المنتسيين للجحش والضطة آل الحكام 3 مدينة أو *قضة 0 


وألغى بعدئذ قيد الضريبة فى انتخابات اللدية وجعل الحد 
لسن الانتخان عشرين سنة وسن العضو 
بحسن القراءة والكتابة + وذلك بال 
الوا > شرن 


مرنين 0 السنة ببدعوة من الحكومة المحلة على 1 
خلال شهر انسسان من كل سنة ولا رو 


يجرّى فى هذا الاجتماء اع تدقيق وتصديق" 


0 لل 1 ابقة والشؤون المتعلقة بذلك + أما الا 
القادمة والانشاءات والاعمال اللصنم 

تدوق الاحوال العامة للمجلس 

وتعديل الانظمة بمضطة ١‏ 


الولاية العام (و هذا يقابل مجلس : اللواء العام لدنا فى الوقت 
و بعد انفضاض الجمعنة تبلغ و فرزاراتها ان حداول المواز 70 وعحاساتها 
والانشاءات والعمليات من قبل الحكومة اللخلة الى المحلئن اللدى لوضعها 


مو ضع اتيت أما المضابط المتعلقة بتعديل الانظمة والاملاك 11 


الحاهمر 8 


ا العامة وفق القانون الخاصن فترسل !١‏ 7 الولاية شة 


للذاكرة فنها فى محلس الولاية العام ٠‏ ولا يجوز للجمعة اتخاذ قرار 
سآن أية مادة ما لم يكن ذلك بأكثرية عضو واحد زيادة على النصف * 
وقى حالة عدم حصول التصاب المطلوب بعد الدعوة مرتين فيذعى المجلس 
الاجتضاع مرة ثالثة .حيث يكون رأى. وفرار الاعضاء الحاضزين معتيرا 

كل “قرار 0 الإعضاء الحاضزين وعند تتناوى الا راء* إرتجم 


٠ الرئنس‎ 


قد جرى تطبيق هذا القانون فى' العراق الى حين صدور فانون ادارة 
الللديات رقم 5م لشنة وا وقد نض قه فى مادتة الوه بأن بلغى هن 
اريخ نشردالقانون (قانون بلديات الابالات العثمائى) المؤزخ فى/ا؟ رمضان 
1١5+‏ هم حسم ع ذيوله و تعد بلاتنة و خصع الانظمة والتعلسمات والسانات 
اللختصة بأمور د الصادرة فى عهد الحكومة العثماننة أو خلال الفترة 
الى لقت ا الحكومة العراقة وذلك بقدر ما شتمل عله منها 
هذا القانون ٠‏ وأن بلتّى من قإنون الاشة العثمانى المؤرح فى م* ذئ الححة 
منة نوز و74 تشسرين الاول ما مخالف احكام هذا القانون وذلك 
اعتارا من تاررتح قاد الانظمة. المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 


العاشرة هن هذا القانون 3 


وتدفق مدا اص يلاحل أن القانونين العثماتين النسالفى الذكر 
فم يلغا الغاء ام ا شتمل عليه قانون ادارة الللديات رقم 2 لمن ام 
0 من اتحكام قانون بلديات ‏ الولايات العثماتى (والذى ذكر اسم 
عانون الايالات. العثمانى ستهوا) بخعلها ملضة ه أم) سواها من" الاحكام 
تضَر نافذة اللفعول الى الا'ن وهكذا الخال بالنسة لجميع ذيوله وتعديلاتة 


وأنظمته وتعلماته والسانات الختصة امور البلدية الساد.: من الغهد 
الشناتق وخلال الفترة التى سبقت تأسيس الحكومة العراقة ٠‏ أما بالنسبة 


لقاتون الاسة العثمانى فيلثى منه ما ببخالفتقانون ادارة اللديات الاانف 
الذكر والحقيقة ان الواجب العلمى كان يقضى أن لترجم جميع هذه 
النصوص وشتها لاغرض مر اجعتها من قبل المتتنعين تلسرا لحدوث 
عا يسستلزم الرجوع البها. كما وقع فغعللا عند حصول خلاق حول عائدية 
فالات الطرق الى الحكومة أ اللدية 5 ونارا لعدم وحود نسن, 8 
قانون اذارة البلديات رقم لسنة ١985‏ بهذا الشأن فقد استند الى نظام 
الطرق العثماتى فى اعتبارها عائدة للبلديات ٠‏ غقى .أن ها لاحظناه من اقتصار: 
ذلك على حالات نادرة الوفوع وعدم اتسسجام ذلك مع الخطة التى انتهحناها 
فى تألينت هنذا الكتان بشكل موجز دعانا الى الاكتفاء بما مر ذكره من 
كانون إبلدريات الولا.يات العثمانى وتعديلاتة بالمقدار الذى بوخصمح. الاسس 
ل استند اليها ٠‏ وللمتع 1 ببراجع نص القانون والانظمة والتعلسمات 
والنانات المخلصة أنه عند الأققم ءءء 

بعد هده المقدمة ندخل الان فى دراسة قانون دادج البلديات الذى 
وضع يده 58 وعدل عدة مرات بعد ذلك ٠‏ 
1 ازيمت 2 


نت المادة الاؤلى من قانو ن ادارة البلديات أن التعابير واللصطليخات 
الثالئة يكون لهننا المعانى الاانية:فى هذا الثانون' ا لم تقم قربنة على 
جلاف ذلك ٠‏ 


أ - البلدية - كل مبؤسسة محلية ذات شخصية حكمية مكلفة بالقيام 
بالمصالح والخدمات المنصوصض عَلبها فى هذا القانون أو أى قانون آخر ٠‏ 

ب المجلس: اللدى 0 كل هئة منضوبة بالاتتخاب لاداء الوظائف 
الللدية المعبنة لها فى هذا القانون ٠‏ 

ف د الف الادرية - ودير الداخلية ,بالنسسة لامانة العاصمة وأكبر 


موظفت ادارى فى المحل بالنسية للبلديات الاخرى * 

د واردات البلدية - مجمواع المبالغ التى تخول التلدية حق جايتها 
وفقا لاحكام القانون + 

وَبناء على ذلك فان البلدية مؤسسة محلية ذات شخصية 
بالقام بالصالح والخدمات التصرض عليها فئ هذا القانون 
آخر ما لم اتقم قرينة على -خلاف ذلك ٠‏ وعلبه فآن )ا 

ده مك شمولها بهذا التعريف الا 

أعطى لها شخصية حكسة مستقلة عن اللدية ٠‏ 

أما ندر بف المخلس الخلدى بالنض بأنته هئة منصوبة بالاتتخاب 
فتصرّف الى أخضاء الملحلين دون الرئسن الذى نص القانون على اخشاره 
بطر يقة التعيين ٠‏ وهمما مر 0 اعشار التعر يفين السابقين عبر دشقين كما هو 
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الحال فى تمرينف واردات البلذية فى انها مجموع المبالغ التي تخول البلدية 
حق جاتها'مع أن ناكد انها لذ امتكر ع د لل © 5 
على اننا لاختلنا 'بصدد اعطاء الشخصية الحكمنة للبلديه ان شراح 


القائون الادارى لاوم ار لي فى مصسر قد اعتبروا ان .عن الخطاً 


الاعتراف بهذه الشخضصة للملدية أو للنخلش التلدى وائما افترحوًا 5 
تكون الشخصبة لللدة * ولكن لو لاخفلنا ان القانون العراقئ لم بعط:هده 
الشخصية للمحلس البلدى قلا سقى ما ندعو لمنافشة النتائج الى سنس 
عل ذلك من زواك الشسشخصية فى فر زؤال:المحلس واتخساب 
متخلس حديد ٠‏ 

أما فى مير اعطاء الشخصية الحكمية للبلديه درن الللكة فصكز أن 


بقال ان البلدة ليست لها شخصة واحدة ضلدية” بغداد (أمانة العاصمة) 


تيختليت عن هذ بنة بغداد بصفتها عاصمة العراق و بصفتها مر ركز لواء بغداد 


هذا 
من نأحبة التقتسيمات الادارية المركزية أو الادارة المحلية و بضفتها مر كز 
قضاء بغداد ٠‏ فالمشسرع كان على صواب تام فى اعطاء الشيخصية لللدية. ٠‏ 
وهده الشخصة باد سنة. لع يها ابل الشسخصةة التى للدولة كل بالنسية ا 
إشعه من مرافق وإترنب على اعطاء هذه الشخصة لللدية تحسن الماءة 


الخامسة مَنْ هذا القانون 0 


أ - تتمتع بالمقتوق المشرونجة المخولة .لها بموجب _القانون ٠+‏ 
ب - تستوفى. الرسوم والضرائب وفقًا لاحكام القانون ٠‏ 
ج - ,تستعمل الصلاحتات التى تمكنها من القنام. بالتخدمات والو 
المفر وضة علنها ٠‏ : 
دزت تعقدا العقود عق اختلاق انواعها بمقتضى أحكام القانون ٠‏ 
ع تكون سحصناافي جمبع الدعاوى التى تقام لها أو عليها * 
و تعمل بكافة الاوامر والتعلمات التى تصدرها الحكومة بمويدت 
أحمكام القانون ٠‏ 


على ان ما نصت علمه هذه المادة فى ايضاح ما بترنب على اعطائه نا 
الخضية اللحكمية تير من قبل تحضل الحاضل عازا 
ما نضت عليه الفقرة (و) فانها حشرت فى هذه المادة لتكون بمثابة الزآم 
للدلدية لتعمل بكافة الاوامر والتعليمات التى تصدزها الحكومة لمو جب 
أحكام القانون ٠‏ 

و بالاضاقة لهذه الشخصة فان اللدية اتعثير بموجت: المادة (/41) من 


القانون المذ كور من السلطات العامة المؤسسة قانونا ولها أن تطلب الاذعان 


من 1 5 راد من 0 الاوامر ها الصادرة و المسلغة بصورة منتظلمة واطاعة 


لمزودي: بن بالسلطة + وان اللمخالقات: لسلطة البلدية 
ق <مواد قايون العقوبات المختصة بمخالفة أوامر السلطات 


4 
العامة » كما لها بموجب المادة ال 44 تطبيق كافة القوانين والانظمة 


الخاضة بطريقة جاية واردات الدولة 0 جانة وارداتها + وقد المت 


المادة آل 5ه منّه اعثار اللدية ملطة مخولة حق الاستملاك وفتا لاحكام 


القوانين المرعسة ٠.‏ 


اه 
5 ىو 1-0 .0 
لعن ات للك يأف 
سيبس التلديات والغاؤها 5 


لابه من البلدية المؤسسة أو التى تؤسسس هه الق 
بالواجبات والخدمات العامة على 0-0 وأوفق وجه فى منطقة عمنة 
ومحدودة من السلدة وفقا لهذا القانون ولوز بر الداخة تعين مناطق 
اللذية وله أن لحل سكليه 00 منطقة الجر ى. منفصلة: عنها وذلك 
حسب نص المادة الثانية من فانون ن أدارة التلديات + ولوزير الداخلة 1 
مر باحداث بلدية جديدة فى أى بلدة أو وقرية اذا تراءى له أن 


واحوالها زر تشكيل بلدية لادارة اشغال؛ الاهلين على. الوجه الطلون 


وللصالح العام على أن يذاع ذلك فى اللجريدة الرسمنة (المادة ) كما له 


ضلاحة الغاء بلدية ما اذا حضلك له القناعة يعد أز ف ار ر. محلسى اذا 


اللواء بأن احوال تلك البلدة أو الْقِر يه ترد ذلك الالغاء + ويجب أن تاذ 
الكبقية فى الخريدة الرسمية (المادة +) + 


اس تكو ون وارداتها ه١١‏ 
0 فها آمانة عاض يي 
زر كازدايها +76 دنار 
ن لدية > 
لى انتحاوز وازداتها ههلا دنارا 


نها ا ل عن +795 ديثّار سنويا وعددها الآان سسعوان. بلدابة + 


ف 


1 
غ - إلديه لصم الرابع وَهَئ التئ تقل وارداتها عن ٠5لا‏ دارا 
ويا وعددها الا ن ثلاثة وثلانون بلدية ٠‏ 
وقد نص هذا القانون بأن على وزير الداخلية أن يعان تصنف كافة 
النلديات كنا له عند حدوث ضروزة صلاحة تعديل هذه الدرجات وذلك 


سان يصدره فى الحريدة الرسمية * 
عناص" الللدية : 


لف البلدية من (1) الرئيس و(؟) المجلس البلدى و(5) الموظفين 
الفسان وهئة الكتة وسائر الموظفين والمستخدمين الذين يتناج البهم 
لاتحاز الأغمال المطلوببة من"الللدية حستب أهمنتها واجسامتها + 


. 
اولا .ريسن اللديه : 


1 كات ببلدية سداد تسمي تأنانة الماجمة كان رمييكا لدم لف 
العاضمة ويعين بارادة ملكة تصدر بناء على افتراح وزير الداخلة وبموافهقة 


محلس الوزراء على أن يكون تابعا لكافة قوائين 'موظفى الدولة المدنيين »* 


أمادر و 2 السلبيات من الصنف الاول فبعينون بارادة ملكية :تصدر 
٠. 0 50 5-0 2 8‏ 5 5 
اء على افتراج وزير الداخلية على آن :يكونوا من خريحى القسِم المتوسط 


التانوى أو ما بعادله على الاقل * 5 


أما رؤساء بلديات الصئوق الثانية والثالثة والرابعة كيعينون من فل 
زير الداخلية والشم فط المطلوبه بوجه عام جين رعس #االلدية غى أن 
قراءة والكتابة وحائزا على الحنسية العراقة ويكون 


اكمل ال.ة" من العمر وحائز ا لجميبع 


عم 


ولم سبق أن حكم عليه 'وحناية (عدا الحنايات السامسسة) أو جدحة مخلة 
بالشرف “السرفة والاختلاس والتزوير والاحتبال وأمثالها ولس 
كم 


ان كافة رؤساء الملديات يعتبر ون من موظفى البلدية ويشعون ع 


م 0 اللدبيات ٠‏ أما الذين سق 
لهم التوظف فى ١‏ لحكومة أو و قرت في ل 1 


فى قانون الخدمة اللانية عزون من موظفى الدولة و, 


0 القوانين النافذة بحق موظفئ الدو 


اما موظف الدولة الذى بعهد النه القيام بوظفة بلدية بمًا فمها رئاسة 
البلدية سقى محفطا جيه 50 اليد فى خدمةه الدوله يفو ا ]ا 
للقوانين والانظمة المختصة بخدمة موظفى الذولة ءه 


اختصاضات رئسن اليلدية : 
5ل مة ط رات. - 11 


ل رسن الللدية مسؤوط 


فتافعها باصدار الاوامر اللازمة الى 
دؤائرها واعمالها 5 


تن إبراس: املس 


المجلسر ن الللدى 3 احد رو 


, 44 

كديتحذ التدابير السريعة: لتنفيد مقررات المحلس البلدى الصادرة 
بأكثرية الااراء »* 

ه:- اذا حدث خلاف به والمجلس الللدى قير قع الامر الى: السلطة 
الآداربة لحسيه أو احالة المسألة إلى وزين الداخلية + 

5 صلاحة التو لتوفيع على كافة المخابرات بالشنابة عن البلدية ٠‏ 

٠7‏ ب المخابرة مباشرة مع الدوائر المختلفة فى جميع المسائل الاعتادية 
وارسال شحة من المخابرات فى المواضيع المهمة الى السلطة الادارية + 

4 يراس اللحنة الاتتحابة التى سساتئ_البحث عنها ٠‏ 

ه ‏ استعمال سلطات اللدية الكلة فى الامور المستعجلة عندما 
لا يمكن عقد المجلس الللدى على دع لمان عدران بن الكلسس ل 
الاقل باستعمال تلك الستلطات وان “تحال الى المجلس فى أقرت وفت ٠‏ 

لر تسن اللدنة. نموافقة السنلطة الادارية أن ولف عند الاجة 
لحانا وقتة للاستفادة من خيرنها أو آرائها فى القضايا الاجتماعية أو 
الاخلاقنة أو الخيرية أو العمرانسة أو الصحبة وما يمائلها من-الشنؤون التى 
تعود على اللدة بالنفع وله أن يعرض توضاتها على المجلس اللدى للنظر 
فيها كمقترحات ٠‏ 

والخيا فان اختمامات رس اللدته كرن حفن العلاضات الكو 
تموجي هذا القانون والمسنة اعلاه وبالانامة والتعليمات التى تصدر وفق 
هذا القانون + 


ثانا 2 المخلين "التلدى :: 


المخلسن الللدى هيئة فخربة ينتحب اعضاؤ ها بالافتر راغ الل انك 


مجموع ناخبى البلدية و كو كون عدد هو دلاء الاعضاء عت 
الصئف الاول وثمانة 1 بلديات الصنف الثانى تك قي 0 


نلف 2 
الثالث وأدبعة فى بلديات: الصنف الرابع ٠‏ وفى. البلديات التى تشتمل على 
ملل تختلف عن أكثر بة الاهلين فتمثل تلك الملة أو الملل فى المجلن 
اللدى. ماشرة عل أنه لا بحق لاى ملة أن نئل مناثيرة اذأ 0 عددها 
] 


بقل عن خمسة بالمائة من مجموع اعالى المنطقة 0 0 ولوذير 


ن رار تطبيق هده المادة ع0 اللديات ا 
متوفرة ها ويعين عدد الاعضاء الذين 3 


على ان ها.طرأ فى هذا الشأن بعد اسقاط النهود لجنستهم العرافة 
بمواجك قاتون رهم ١‏ لسنة ؤ6ةة أ أأصح ع5 الاقى 


مهم يتل ين 
النسية المطلوبة لتمشل لهم فى المحالين اللدية و 


لذلك لم سق لهم حق2 
انتذان: عضو لتمشلهم تمشلا ماشيرا واتما لهم حق” الاتخان ا 
المعرر 3 السكان ٠‏ 

وتكون مدة العصو 35 للمحلن التلدى 5 دبع سلوات و سشدل نصفة 
الاعضاء 5 ل سنتين وذلك شحه هلما نص --- ن آدارة البلديات فى 


المادتين ال 5 ولا منه اذ اعثر ر جميع إلمحا اموجحودة فى تادر نشر 


حالش 
هذا الغانون منتخة 0 حمنها بصورة فانوننة عل ك3 يعدل عدد الاعضاء 


فى كل مجلس لبكون موافقا للعدد المعين لكل صنف: من اصناق اللديات ٠+‏ 


قف التلديات لتر ى يربو عدد اعضائهها عن العدد ١‏ المطلون ب يتنسحرل 


الزائد ‏ الاوتر اع بين الاعصاء وفى اللديات التى يقل عدد اعضائها: عن 


العدد المطلوب علتها سد الفراع من قبل الاشخاصن الذي حازوا أكثربة 


الااراء فى الانتخاب السابق ولم بحر زوا العضوية - 
الؤلايات العثماتى كان قد قل مدا::انتيخات :نصفت الاعضا 


ا 2 ل 0 


الاعضاء ف 


| 
سن 


ذف 

المازة الذكر ٠‏ ومن الطسعى انه اذا تأآخر الاتخاب عن. هذا التاريخ فان 
ذلك سوق لا يؤثر ف اعتار ما نمضى من مدة السنة * 

وعلى هذا الاساس فان الملديات المستخدثة. بعد شير هذا العانون 
نسحن نصف اغضائها المنتتحين بالقرعة فى #8 كانون الاول من السنة 
الثالنة لتشكل تلك البلدية (أى بعد سننتين انتخابيتين) ويستعاض عنهم كما 
نص عليه فى هذا القانون ه وينسبحب باقى الاعضاء الاصلين فى ١‏ 
كانون الاول من السنة الثالثة الثى تعقب اتتخابهم (أى بعد اربع سنوات 
انتخابية) و يستعاض عنهم كما نص عله فى هذا القانون ٠‏ ولايضاح ذلك 
سين بأنه اذا أحدنت بلدية فئ. الوم الاول' من شهر خزايران سنه:.96١‏ 


وأمر وزير:الداخللة تحت صلاحتهة باجزاء الاتيخات فى اليوم العاشر 


من ذلك ١‏ الشهرز ايك اليوم ال ١6‏ من شه أن من تلك السنة 


52-0 اعت اويا الحلسد بالقرعة فى ١‏ كانون الاوؤل من سيئة 
أهةواحث يحل محلهم أعضاء حدد أما النصف _الثانى مسحب 0 
كانون الاول من سنة ١988‏ أما بعد ذلك :فان الاعضاء يَكمَلونَ مدتهم 
القانونية وهئ أدبع سئوات +٠‏ 


ادارة المحلس البلدى 


لاحل بصدد اعضاء المحلس انه اذا غاب عضو عن أدج 0 
متوالنة دون عذر 0 عد مستقبلا * وللمحلدن البلدى أ هر قل 
مجموع أعضائه اخراج أى عضو أدت تصرقاته ف المستَائل العامة أو 
سلوبكة كه الشائن الى اساءة سمغة المخلس"التلدى ولا يكون هذا القرار نافذا 
مالم يصادق عليه وزير الداخلة ٠‏ وينعقد المجلس مره واحدة قٍِ بى الاسبوع 
على الل 5 عقد 00 2 م 2 أى وقت كان يراه الر ند 

ك4 - 


0 


3 3 - 1 - ا 
حر وزيا وله احضار اى موظف” ان من مو طفى البلدية قى أ تجلسه من 


ا 
جلا وله 1 تكلم الآرانه. لا جوت زكرن لمات اعد فور 
الت لصف سحرم اك اوسني اق تراد بأكثر به الآارا 
واللصوات يكون عل ] اد على حيينا يقرر المحلس 
الذاكرات والمقررات تحريريا فى حبها ويوقع عليها بسد أ 
على المجلس من قل كافة الاعضاء فى 
المخالفون لاى.قرار ميذا عنذ توقيعهم على 
أن 00 سقرارَات 0 اللدى على 
المذاكرة والتاريخ ؤاسماء الحاضرين وخلاصة القَر 


الانتخابات اللدية : 


الاتتتخان عمل ادادئى + وكان من المقتضى أن ترتحىء الححك فنه الى 
الجزء الثانى .من كابنا.هذا ٠‏ على أن احتمال تأبخر صدور ذلك الحرء 
دعانا إلى البح فى الاتتحابات اللدية ضمن هذا الفصل الذى أردنا أن 
حون جامعا لشؤون ادارة البلديات - وان بدا ذلك تجزءة لهذا الموضوع ٠‏ 
كان لكان ال لدي مكلف 0 طر رف 0 عن الظريقتين 
اطفر رين لاشحات مجلس النوان ومحلسن 
يجرى بالطر به المناشرة © كان الثانى بجر 1 
هر سوم انتتخان 0 رم 5 لسنة 561ؤ الدء ى حعل انتخا 1 اله 
دوحج واد عو نا اتحاب الاعضاء المنتخين لمجلس اللواء 0 3 0 
مر ايضاحه فى القصا 0 عل هبئة مؤلفة عن المنتتخين 
الثانويين ل خر اتتخان جرى ومحلس الادارة والمجلس اللتلدى 0 
فالمضادفة. عل المرسوم المذكور هن قل مجلس الآمة © نط 
تعديل المادة ال /الا من قانون ادارة الالؤية رقم لسنة 46؟٠‏ 


3 1 


طرهة اتحان اعضاء محلس اللواء العام نعد زوال المتتخين الثاتوتين 
بالناء وانون اتخاب التوات الشابق * : 
3 شروط التاحف 7 


يكون ناخا بلديا كل هن كان من .الذكور العرافين مقنما غادة فى 


متطقة السلدية وله من العمر *٠‏ عاما أو أكثر ومالكا لجميع الحقوق المدننة 


والشخخصية ويدقع ضربة لتحكومة أو اللدية فلت أو كثرت * 


: ب شروط عضو المخلس‎  #* 


يقل الاتتخاب فى عضوية المجلس البلدى كل عن كان من الذ كور 
قارما وكانا في الصنف الاول والصتف الثانى والصتف" الثالك هن اللدنات 


ىٍِ 
ومقنما عادة فى منطقة البلدية ويدفع للحكومة أو النتلدية سنويا روما 
لاتقل عن دبنار وثلانة أرباع الدينار فى بلديات الضنف الاول ودينار 
وربع فى بلديات الصف الاتى وء٠و”‏ فلسنا فى بلديات الضنف الثالن ٠‏ 
بلديات الصنك الرابع وحائز! للحنسة العرافية وقد أكمل 
لى الافل وجائزا لجع الحقوى الماينة والشاخضه 


2 2 لاوا" 2 1 اه 
ن فيه خذل عقلى وعير 5 م عليه بالاقالاس وغير موظفت نراتب فى 


الحكومة أو اللدية ولم سق الحكم عليه بحتداية أو اجبحة مخلة 


بالشرف ولسن من متعهدى التلدية وعلراقى رسيتومها أو من كفلائهم : 


واذا فقد بعد الاتخاب احدى هذه الصنفات اللازمة يفقد خالا 
عضنوية المحلس +٠‏ 

وكذلك اذا وجدت قرابة من الدرجة الاولى أو الثاسة بين اعضاء 
وك “شط : عن لطبو تنا كسننها مركت )كواذ) "كان [اكنانهينا فى 


تاريخ واحد فسقط منهم من كال أقل رأيا وآذًا تتساوت آزاؤهم فسقك 


لكا 


نهم من اصابته القرعة واذا وحدت هده القرانة بين رئسن التلدية وأا 
الأعضاء فتسقط العضو ٠‏ 


.3 0 5-06 9 
لقد نصت المادة الثامنة عشيرة. هن انون ادارة البلديات فى الفقرة (آ) 
منها ار باجراء الانتخابات بين ١٠6‏ تشرين الاول و6 كانون الاؤل 


فى البلديات التى تحين فنها ١‏ الانتحابات ٠‏ ولكن يحل أن لا لا يهم من هذا 


النص امكان المباشره بالاتانات فى الايام الانجرء من عد للد واي 
المقصود هو اجراء هذه الانتخابات بحبث تتم خلال هذه المدة وقل 1 
كانون الاول ٠‏ واذا اتنع ودس الداخلية بأن هذا الانتحات 3 خلاها 


لاحكام هذا القانون بناء على تحقيق أخرى بواسطة من اتنتدبه لهذه الغابة 
قله أن هد باعادة الاتتخان ومن الطسعى أن بعين الموعد الذى يراك لذلك 
دان برد نض صر بم ح فىهذا الشأن وائما يمكناستنتاج ذلك من قصد المتمرع 

فى اراد تكن اعادة الاتتخان فى هلد الما ليه تموعد الاتخاب 5 
أما الفقرة (3) من هلاء المادة فتضمنت بأن لوزير الداخلية أن يأمر باجراء 
اتتخاب المجلس اللدى م 6 وقت كان عند الحدات بلدنة نه جديدة هم 

مراعاة ألحكام هذا القانون وله أن يعين السلطات التى. تقوم باجرائه ‏ الايد 
م الصحيح اننظار الموعد المقرر لانتحاب اللديات إذا كان احداك 
الللدية الخديدة قل ذلك بمدة طويلة + 


اللحنة الانتذابة : 
وعند حلول موعد الاتخان على اللدية أن تشبرع فل :انقضاء بر ؟ 


ارين الاول تائف علئة اتحاية للاشراق اغل_الاتحان فى متلق 
أدوازء ويكون عدد أعضاء اللحان الانتخابنة 1*8 عضوا لللديات 'الصتق 


ا 9 
الاول وهأغضاء للديات الصنف الثانى و5 أعضاء لبلديات الصنف الثالث 
واربمة للديات الضنف الرابع ويجرى انتقاؤهم بالكيفنة الا نه وعى : 


أن د كل مجان عائمة الأمحاء شيية لاضن من الي 
محلته اخائز بن عن الصفغات المهلة وبرجحجح من كان بحسن القراءة 
والك 


من الاشماء اليف هده اللحنة ” 


و ساوى العدد المذكور 6 


المذكور لاملاء العضويات الشاغرة فى 


يراس هذه اللحة ركش الللدية حمث 


بعد تألمفها فى دوائر 


ر 


اللدية وبعد ذلك كلما دعت اللاجة ويكو 

ا اللحنة الاتتذابية فخرية ويحصل. تصان الاجتماع تحضور نصف 
الاعضاء بزيادة عضو واحد وتسحل لحته الانتتخات .مذاكراتها كا 

٠ اجتماع‎ 0 


ه ‏ اختصاصات اللجنة الاتتخاسة فى مرآحل الانتحاب : 


أ عل اللحّة الانتخاية أن تصدر اعلانا بعد اجتماعها الاول الى 
الحمهور نؤاسطة الرائد أو بتعليق الاعلانات فى: دوائر. البلدية. أوبواسطة 
المنادئ 'تعلن فيه - 

* ان موعد القيام بالانتخابات التلدية‎ ١ 

8 ايحا وافاء ع الاخول الواة الاماع + 

- 0006 و 7 ا 
مال اقسنم متطقة اللدية الى دوائر انتخابمة اذا مست اللاجة مم 


مكان التصويت المعين لكل منها * 1 


لون 


ارين أن بشدموا الى هذه اا ع 8م 1 


إن موقم علها من فلهم 
د نو تحتوى هده الكشون 


اللجنة الانتخابة 30 تدوق هذه الكشوؤ 


من تأر بخ دخ استلام الت الاحير 2 المختار بن 
.الممهور والقسا أن ري 


- تنظر اللحنة فى ا 
0 على اغفال أو ذكر 1 
قرزارها الى 00 ٍِ 
بذلك وسمكنه الامتكناق 
المحكمة المدنية 1 اصن فى تلك اللهة وهذه 0 تصدر 
قرارها خلال اسبوع من ار ِ 0 الا شاف ولك تون هذا القرار نهانا 
وغيد قانل .للتميق وتضحح. كوف الانتكان وقعا للقزاراتن والاكاء 
رالتى تضدر. ويذلك تكتي تعس اشكليا النهائق 


داك ابعة ٠‏ كاب اللدر رو الاتتخابية شكلها ١‏ اللعانق ترتك عل اللجة, 
الالتحاسة أن تعلن بواشطة الطرائد أو تغليق الاغلانات ت عد دوائو 


اللدية 2 


9 بؤاسطة المنادئ التاريخ ١‏ الذى لحر فبه لا نحا ارت عل أن لك الع 


و 


"موعدها عن سسبعة نام مولا تحاوز العسرة أيام 0 صناديق الاتحان 
فى الاماكن المقررة ار تيه اللقتضاة ع عن ور له 


و 


ايا 
تنلا نتحان بمفتاحين مختلفين. وأن يك يكون لها فتحة ضبقة بقدر ما يمكن 
إذخال ورفة ه التصويت فنها وفى خلال مدة الاتتخاب الى لانريد على ثالانة 


أيام فى مركز اللجان عندما يقرو جعل مناطق الانتسحاب متفرعة أو اسبعة 
أيام اذا لم تقسم البلدة الى مناطق يحفظ احسد مفتاحى الصندوق لدى 


ون اللدية والاآخر لدى ك2 أعضاء اللحنة الاتخابية سنا ولا يسوع 
الاحد خلال مدة الاتخاب عدا الاشخاص الموكل اليهم أمر مرافة 
ولاتخا 0 محافخلة الصناديق أو السلطة الاداريه 5 الموظفين الموفدبن 
بصورة 0 الداخلة أو دسل أل أمكن التصويت مالم 
يكن ذلك لاجل استعمال حق الاتتخاب ٠‏ فنترئب على الناخين أن ينادروا 
يحل التصويت بعد قضاء مهسهم بلا احير ولا ترمى أوراق التصويتفى 
ستندوق الاتخاب الا من قبل الناخب نقسة بحضوز مالا بقل عن عضوين 
م اللحنة الانتخابة وموظف يلدى موفد من قل الر ئس وعلٍ على اللحنة 
الانتحاية أن تين لكل من اماكن التصويت كانا متبدااعلية لمباعتدة 
الناحين. الدسين لفك ناخب يروم التصورت يحضر محل التصويت ويؤيد 

نّة: لاإغضاء اللحنة الاتخابة و يخره وؤلاء تعد الاشخاص المراد 
فتأحدذ منهم ورفة الو رجه خاللة محتومة خم الللدية ويكتب 
فنها (أو يكلف كلف يذلك الكانب المعين: أو من" يختاره من الحاضرين اذا كان 
إمنا) الاسماء الكاملة بعدد الأشخاض الخائز ين الصفات المؤهلة للعضوية 
عدر العضوبيات الشاعرة التى 0 املاؤ هأ 3 نرمى ورته التصوسة فى 
صنذوق اللاتخان الذى سقى مسدودا الى نهاية مدة الاتتخاب * 


هد بعد انتهاء مدة الاتخاب فح اللحنة الاتخابه (ألى: اك 5 


فنها التصيان)«صندوق الااتخان وتعد + الاصوات 'وشخل و “سحل 
- 0 : حسم الصو 0 


5 


على حدة ازاء كل اسم واذا تعذرتقراءة الؤزقة الاسححاية إو .كارن 
تحتوى على اشارات صريحة عدا الاسماء فانها لاتدخل فى التعداد ولكنه 
تحفظ على حدة واذا كانت الورفة الانتحابة تحتوى على عدد من الاسماه 


اكثر من العدد المطلوب يدأ 74 عل الورقة على الترتيب ويهمل الاقى 
5 اد الاسوات مجر مضطة انحا صو عل اما الاطياض 
«لذين جازوا الاصوات مع بان عدد أصوات كل منهم و يوقم اعفناء اللحنة 
الانتخابة على هذه المضطة وتقدم الى المحلس الللدى وعلى اللضة 
الانتتخابة وضع جميع الاوراق الانتخاسة فى ظروف محتومة وتقديمها 
إلى السلطة الادادية أل حون زول عن حفظها لمدة لاتقل عن ثلاثة 
ير و بهذا تنتهئى وظائقن اللحنة الانتحابة. ٠‏ 


- اعلان النتائب والمصادفة عللها : 
ج 2 

م يستلم المجلس النذدى المضبطة الانتخابية يصمرح موقتا بالعدد 
اللارم من الاتيخاصض المنتخين. بالنسبة لصنف التلدية والديق .الوا اكثر به 
الاضوات 5 ببقدم هذه الإسماء الى السلطة الادارية لوقت نه 
تعن الاسماء فى منطقة اللدية ٠‏ 

وعلى السلطة الادارية أن تؤجل المصادقة على ذلك لمدة اسيوع ببعد 
دفع الاسماء اليها وبعدئذ أن لم يقدم اعتراض أو شكوى أو قدم وحسم 
تؤيد الانتحابات وتخر السلديه بذلك وعلى المجلن البلدى أن بعلم 
الاشخاص المنتخين نصورة رسسة نتبحة الانتخابات ٠‏ 


7- الاعتراضن عل الانتيخان : 
ممم 
تر فم جميع الشكابات والاعتراضات من أىئ شخص. كان على نتائج 


2334 
الانتيخابات الى السلطة الادارية مدة الاسبوع المنة آنقا بالكيفية الاامية : . 
أ اذا كان الاعتراض على التعداد فللسطة الادارية أو من تنتدبه 
أن تجمع اللحنة الانتحابة ثانية وتأمر باعادة التعداد تحت .اشراقها وتعتبر 
أتخة هذا التعداد نهائة وتصحح المضطة الانتخاسة بموجها * 


وإذاككان الاعراس عق أعلة التنخص المعلن انتخابه موفتا فت 


ب 


05 


الساطة الادار 3 م 1 أن تأمر أناخراء الحقفق اللازم ولكون 


9 مقر انها فى قدا الشأن 0 3 
5 2 وآذا كان الاعثر ان على الشدّوذ'عن الاصولَ الؤاجب اماعها 
“الننلطة “الاداذ 3 1 0 د يه“ انجرةاء التحقيق عن ذلك وعرض 
ل على وزير الداخلية الدذى له أن بأمر باغادة انتحتات الدائزة 
الانتحابة النق يخضها الاعتر راض اذا افتنع من صحته +٠‏ 
5 واذا كان الاعتراض. سَصمن الادعاء بأن أنخد الاشخاص المعلن 
اتتخابهم قد أن بنفسه أو نواسطة أشخاض اصلحته على ثائج الانتخاب 
ادة عن 5 : سلوك أئن 


التق وية مبثل عدا 


الاعتراض يحب 
أن تقراد لان ١‏ 


الأقالة 1 شا ماوت اد 


لاعت ادن 2-0 بالشسكل 0 - آنه + 


حيدتك ا . 


غالثا ى موظفو اليلد يان 3 
ا تس ممم 


شوم باعناء 
شوم باع 


وجائب البلدية : 
+ ةد 0 


لقد عبنت المادة اله من فاون ادارة الللديات وجائب اللدية الأوللة 


ا عه تي طرق ولب .. بن العامة والنا: 


4 
ى 


ا 


وف هذا الشأن تلاحط أن المادء الجباميية الدرك 
والاشة قد اعترت اللدة من. الوجهة العمرانة منطقة 


بحس الترتيت الا لي 


ا 


الاولى - وعئ الى بصعب تطسيق الاعمال الفنة ها 
كعدامهها 5 عدم الححهاك» 


ب المنطقة الثانية 
جح المنطقة الثالثة 2 
د وهىالنى حسب اتراتسها 0 يجب تطسيق 
> "القطقة: المجتارة الاغمال الفنية فبها الحدائتها أو اهمتها 
و المنطقة الخاصة 


واللدة التى بلديتها من الصف الرابع تحبر منطقة اولى وبحوز 
للمحلس اللدى أن حور فدتيا ال كزين منطعه حل ملقة واس ]فا 01 
ادها من الصنف الثالك فتشر منطقتين أولى وكائثة تجوز للمحلس 
ا ا 0 
الثانى فتعشر ثلاث مناطق اولى وثانة وثاللة ويحوز للمحلس ان 0 
ا ال ات 3 ذلك أما :ال بيدبتهتا من الدرجة الاولى افتعتبر 
أرح نلق ولى اي وقاقة وراجة ويجوز فى الاسحة أن دعقي 
الاماية حفل منطقة ممتازة ومنطقة خاصية فيها أيضا على أن يتم 
المناطق الشامة و اأعدراد التصاميم لها خلال ثثلاثنين يوما من تاريخ 384 
تموز 1444 * وعلى الموخلف الفنى فى الببدية أن يقدم للمحلس البلدى 
دزيحا وكلما افتضى الحال تصامم تقسيم البلدة الى المناطق العمرانية 
المقررة لها وفق.ما تخدم وللسسلى اللدى ند التدقيق أن يضادق على عل 


هذه التصاميم وبعد ذلك تقدم الىامين العاصمة فى العاضمة ومتصرف اللواء 


ى الملديات الاخرى للتصديق النهائى م ترسل صورة لق نحن 
00 الداخلة للمعلومات وَلا يحور اجراء تعد يل أو تمد با لفمها ٠‏ الا انه 
لغرض تأمين .اسكان الطبقات الفقيرة حسبما يقتضيه الوضع الاجتماعى أو 
الزراعى أو الصناعى .بحوذ بمصادقة وزارة الداخلية بعد تحقق المصلحه 
العامة احدات متاطق :الى متمن المناطق الثالثة والرابعة والممتازة المصدفه 


ولط 


على أن تستوعب كل منها عددا من الدور لهل عن الأرَبعين دارا وف 
يزيد على الثمانين دارا وعبى ان تحاط هذه المنطقة من جوائمها الاربعمة 
مدي د عي سنة اكتار هن عرضه وتق 
الضة تار الاخرى درن 5-0 


ل ا البلدة ‏ .وسادينه] 
ايه 


وتفذا لهذا اللص فقد جاء في ى المادة 1 الثالئة من نظام الطرق والاشة 
المعدلة بأن ينظم الموظف الفنى م ريجا و كلما اقتضى ا حال تضمي 
البلدة بعقياس لا يقل عن ١‏ *.8, ” وبعد أن يصادق عله المجلس اللدى 
بقدم الى أمين العاصمة فى العاصمة ومتصرف اللواء فى البلديات الاخرتى 
للتصديق النهائى ومن ثم ترسل صورة مصدىفة من هذه التصاميم :الى 
وزارة الداخلية للمعلومات ه ونضت الماذة الرابعة المعدلة من :هذا النظام بأيه 
لايجوز تعديل أو تمديل التصميم النهائى الا بعد أن تحقق ل شت ير 


العامة من ذلك على أن براعى فى ها التعديل المراسيم المبنة فى 'الللتة 
الثثلنة السالفة الذكر ٠‏ 


* - فتتح وتوسيع. الطرق والمبادين عل ل +اساس أخذ ها يقتضى من 
الاملاك من أطرافها على التساوى (الا اذا توصت غروره الام سام أو 
الوضع إبعدم لتساوى) ولللدية ان تعشر ما لا يتحاوز دبع مساحة الملك 
الأخوذ منه مقابلا للشرقية الوارد ذكرها فى الفقرة ة الخامسة هن هذه المادة 
ولها أن لاتعشره ه وعندئذ عليها أن تدقع ندل استملاكه وتستوفى الشرفة 
عما بقى من الملك كما عليها فى كل الاحوال أن تدقع بدل الاستملاك 


عما زاد على على الربع قل دحوز هدم الاشة وقلع الاشنجار 3 المزروعات 
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لفتم الطرق والممادين 7 و مائقى الطرق لاحل توسبعها أو لظي استقاماتها 
31 أشكالها بدون 3 ب دى لاصحابها فنمتها قائمة حسما بقدره عن 
الخرة الا اذا اقنضى أخد بجميع اللك الواقع فى التوسيع أو.الفتح فانه 
ستملك حسن قابون الاستملاك ولا تحاوز يخال م بن الاحوال مجموح 
ها يو لخدا بايسم الشرفية بحكم هذه المادة قيمة ربع الملكعند الاستملاك * 


وهنا_يدن أن بلاحط عدم استحقاق التلدية لرسم الشرفية. في حال 


توسييع الطرق: الموجودة فعلا ٠‏ كنا لا يجوز تكزار استناء هذا ارال فى 
حالة رن فتح الطرق لاية بمثابة المصادرة ٠‏ 


4 - فتح وانوسيع المنادين العامة و ملتقى الطرق والطرق المحاذية لللهر 


شْبرظ ان :بكون ذلك كله مستتدا على نخارطة خاصة تنظمها اللدية 
و اعطاء التعويض وفق قانون الاستبلاك مع مراعاة ماوزد فى الفقرة 


٠ السناقة‎ 


واتعين ما ازداد شرفا وشمة باللسبة الى وضعها السابق من الاملاك 
الى تطهر عن امعان ع أو 1 تتوسع جهاتها وكذلك 'التى تلتها مباشرة 
الى لم ضهنا القعلع مناصفة سسب الاستقامة وذلك سنن الفتح 1 
التوستع حسب ما جاء فى الفقر تين الثالثة والرانعة 'وتقدير قممتها السابقة 
والحالية عند الفتح او التوسيع ماشيرة واسشفاء ربع الفرق هما من 
اضخانها كواردات للبلدية باسم الشرفنة بأربعة اقساط خلال ادبع شتوآت 
ولا بحوز بنع أو رهن أو هة أو.وقف الاملاك التى ”تحققت شرفيتها ما .لم 


إيداقع الل التق بتحانه -* 


عدن استقامات ووسعة الطرق الرئسسه ةُ والفرعة والممادين التى 


كوم 


هى ضمن الاملاك أو السساتين أ العقارات 0 
إلى دود + ويحق للبلدية فى هذه الحالة أن ٠‏ تطالن 


إتروم م اصحابها تقسيمها 


قله ذا ها تحققت 
0 


00 كت عن كلد وج وكاس ست كر 


ص 8 
لذن تناه المجموع 'تزبيد على هدا 


ت على “استقاماتن الطرق والممادين العامة المقرر 


بعد تاريخ تلت الانذار ثلائة أناء 
5 مك ليع 7 2 


لطرق دجواز :استدال جزء .من الطر يق 


التحكل وحواز 


ذ بيع الطر 5 ف البق فى ري 


آخر قري منها وذلك بقراز من المحلسن اللدءٍ ى وتصديق السلطة الادارية . 


أوجد أحالة تتغارض مع عدم عائدنة رقبة الطرة و المبتكملة) النها 


غا: نوانا لانها تعود امد ولت د رز القانه نون ركم ؟ه -لسنة تاوة؟ 


عت 


المغدل لقانون ادازة اللديات ونص فيه بأن يسجل بأسم اللدية ملكا صرف 
فى دائرة الطابو ما تأخذه من الملك مقابلا للشرفة وان يسحل بأسمها 
00 دائرة الطابو الطرق الوافعة ضمن خدود اللدية والمتروك 
استعمالها للعموم الموجودة عند نفاذ هذا القائون أو الثى محدث بعد ذلك 
أو التى مداخل ضمن حدودها عند تغيرها ٠‏ ويصحح تسجل هذه الطرقه 
بأسم اللدية ان كانت مسحلة بِأسم غير البلدية ٠‏ ولا يحور للبلديات أن 
تتصرف يذ الطزىا )بوره تلاوت لق الكانق فى الاشتاع ني 
الطرق العامة ٠‏ 


هو هدم المسانى المائلة للاتهدام والطرق والنتوءات التى نعيق هرود 
وسائط النقل بعد يتاديخ ليغ الانذار بثلائة أيام على الاقل * 


٠‏ تعيين مواد الانشائئة النى لا يجوز استعمالها فى بعضن المبانى 
حفا للارواح وتعيين الشروط التى يجب أن تتش بموجها تلك المانى 1 

٠ :فحص الثائين لغرض اعطائهم الاجازة للاشتغال‎ - ١١ 

17 نعين عمق وغرض النتوءات على الطرق والميادين والأنهر * 

0 انعمين المقاد.ير الصغرى لتقسيم الدور والعرصات بالنظر ان 
مناطق الللدة والى الغرض الذى تستعمل لاجله وتحديد ساحات المبانى, 
بالنظر ١‏ لات سسا الى جنا عدمحا وح رفوي انم 
بلك العرضات © 

14 تسونة الطرق وتلبطها وتجهيزها بالمجارى وترصفة 
حوا نينا + 

هم صانة الحسور والمعابر والقناطر عدا التى تعود ملكتا 
الى الدولة ٠‏ 


لسن 
تهنأة وصيانة المراسى والشرائع والحماماتن ومحال الل + 
تتوير البلدة ؤرش الطرق ٠‏ 
حصسانة المقابر ومراقتها. 


النظارة على جميع الانة الخديدة و تعميرات الاشة امو 


جودة 
عع -- الابشة ١‏ لرة ة أو و التى تبعث على الضرر بالمتترهحات العامة 3 
0 جميع افاكن اللهو واماكن الاجتماعات العموسة والزام 


إصحابها بخان ما يقتضى هن التدابر 7 تكفل راحة الجمهور وسلامته 
واستفاديه منهياء 


5- مين الاماكن الى لا يجوز لض أريان الحرف والصنائم 
ممارسة أعمالهم فيها أو فى غيرها ٠‏ 


وقد نصت الفقرة ب( من هذه المادة بأن للحكومة أن تصدر أنظلمة 
فيما يتعلق يكيفية القيام با تقتضيه الاحكام المنصوص عليها فى الفقرات 
كاد هت 


أما الوجائب المتعلقة بوسائط النقل خسن نص الفقرة ة (ج) من هد 
المادة لي -- 


١‏ سنجل واجازة جميع المركبات ووسائل النقل عدا النقل 
اليكانيكى ٠‏ 

* ب وضع تعريفة الاجور لوسائط النقل ٠‏ 

© - تهيئة اماكن لوفوف وسائط الثقل أو الحموانات + 

4 - تهيئة المراسى لوسائط النقل النهرية ٠‏ 


م 

ه د تفششن المركبات العمومة وودائط النقل الاخرى تأمبنا لمحافظة 
الجمهور من الامراض والاخطار * 

أما الوجاتت التعلقة ,الصحة العامة والتنظمات فحسب نص الففرة 


(زه) من هذه المادة ا 


ى 


الى تخد اجالة ماد ضاطة + والرريز الدائخية إن رافح خاظه 
للقام بذلك حسما جاء فى الفقرة الرابعة من المادة ال8؟ التى سبانى 


ذكرها وله أن يعين صَلاحتها وسؤولبتها وكيقة اشتغالها ٠‏ 


تجهار وتفتشن المخازر 'ومخلات السلح ٠‏ 


تهنأة ومرافة اسواق الانماك والخضروات وتفشش الاطعمة 


للسبع الى الجمهور واتلاف ما كان متها خطرا عن الصحةة 


نلف الشوارع والمحال العموصة ٠‏ 
ع وم 


رقع كافة الاوساخ والقاذوزات بالغنورة المناسة ٠‏ 
5 
3-6 
ما عدا ما كان منها واجا على الحكومة ٠‏ 
أما "اجات المتعلقة بالاخلاق العمومة 


هذه المادة 'هى :2 


ل 
د مراقة وتفش المراسح ودود السنما وما يمائلها من 0 


له 


اللهو ومنع ما كان مغايرا للاادان العامة وال +ادق كفا وذلك يوني 
التعليمات التى .يصدرها.وزير الداخلية ٠‏ 


4 - منع الشسحاذة فى الاماكن العمومية + 


أما. الوجائي المعلقة باستعاقف الفقر اه فتحسب نص" الفقرة (ز) من 


هذه المادة 0 


اد دفن الموتى الفقراء + 
5 اسعاف المعوزين سواء باعطاء تقاعد أو منحات من وفت الى آخر 3 


وهناك وجاثت متفرقة :2 علمها الفقرة 2( وهو ١ت‏ 

١‏ ملع مضابقة الطرق والمخلات العمومسة بالتخوت والدكات 
والمظللات والموائد او البضائع المعروضة للببع وغيرها 5 

0 هراشة الموازين وَالعمارات والمقايسن 5 

1 ب سبسعير حاحات العائن الضوورية يت الحاجة بمضادفة 
ودر الداخللة 5 


3 0 ون اجون الو ستوفيها اصحان الغلاوى والخانات من 


الفواكه والخضرات والحون والتمور اد 
2 3 _ الحاصلات المحلة م 
لهذا الغرض ٠‏ 


5 


لد 


2 عير الما كن التي عريت 
1 منغ تعليق الالواح والاعلانات المكتوية بغير اللغة الرسسة ووضع 
تعلنئات بكضة امكان اضافة لغة أخرى الها * 


0 

٠7‏ .تعسين محل للكراجات والاصطبلات العامة للخل والحاموس 
و محلات المعامل والمصانع التى تشتغل بالكهرباء أو بالسخار أو بالموتور 
وتجلات الخدادى وباسي الحنت والا_ طايه وللواد الاشتانية لو 
الحلات التى تخزن فها انقاض الحديد وبعبين موعد الانتقال الها خلال 
عدة لا تقل عن ثلائة أشهر من تاريخ التبليغ * 

أما وجائي البلدية الاخشارية فقد نصت عليها المادة ال ه4 من القايون 
المذكور اذ جاء فنها بأن علاوة على الوجائس الاولية المنة فى المادة السابمة 
.محوز لللدية أن توسع نطاق أعمالها فى الطرق الانة : 

١‏ اقامة. محكمة جزائة حسب الترتسات واتموجب -التلاحتات 
ال ضنها ودر النوله < 


 *‏ القيام بمصلحة الحراسة حسب الشروط المنصوص عليبها فى 
خانون الحراس الليلين لسنة 1984 * 


© القنام بمنافع عموضة كتهيئة فوة. كهربائة أو ترامواى ٠‏ 


القام بخدمات ذات صغة تجارية تعود على الجمهور بالراحة 
وعنى أموال اللدية بالربح وتؤدى الى اعلاء شأن الصنائّم المحلية كادارة 
المطابع أو معامل للشلج أو الماه المعدنية وما شابه ذلك * 


ه ‏ اعداذ متنزهات وتسهلات كالحدائق العامة والجتنات والحمامات 
'الع.ومة والمكتنات ومخال للاجتماعات العمومة والملاهى والمماتم ودور 
الاسعاف للفقراء ٠‏ علا أن هناك نوعا آخر من الوجائب هو ما يمكن 
للحكومة أن تطلب من البلدية القيام بها وذلك ضمن شروط معبنة نت 
علمها المادة ال 45 اد جاء.فها بأنه علاوة على هذه الخدمات الاوللة أو 


وم 
الاختيارية المكلقة بها البلدية قانونا أو هرت عليها باحتئارها يمكن للحكومة 
أن تطلب من البلدية (القنام موقنا أو دائما) بأى خدمة أو وظيفة .بسكن 
أن يكون العام نها من فل+سلظة محلية أكثر ملائمة من أن هوم بهن 
سلطة مركرية عل أن تكون اجراء تلك الحدمات - 

> خالا كد لاد هاي مرت فال‎ ١ 

* - لا تؤدى الى اسشاء الجمهور أو الملدية, ويدخل ضمنها -خدمات 
#ذارة دائرة النفوس أو اقامة الحفلات العامة أو المهرجانات أو القيام 


بسخدمات يمكن اداؤها من قل البلدية بموجب القانون أو بأمر ادارى قيما؛ 
والاسابات + 


على ان ما شغى ملاحظته فى صدد هذه الوجائ ما طرأ من تعديلات 


تشحه لاحداث وزارة الشؤون الاجتماعبة وما ادخل ضمن اختصاصها 
بالمرشوم وه لسنة اذ نصت مادته الثانية بأن تقوم وزارة الشؤون 
الاجتماعية بالامور الاآنة : 
(4) كدت الفحة وجماية السس ]جد 

افوص ب 

السحون والملاجىء 5 

العمال والفلاحين ٠‏ 

تنظم القرى والقصات ٠‏ 


مرافة النوادى والجمعيات الخيرية. والتعاونة والملاهى 


امنا ِ 

(ب) يعتبر وزبر الشؤون الاجتماعية فى الامور المذكورة اعلاد 

الوزير المختص وكل اشارة وردت فى القوانين الخصوصة الى الوزير 
قبما ,تعلق بهذه الامور يقصد بها وزير الشؤون الاجتماعة ٠‏ 

كما يجب أن يلاحل حكم أى قانون .خاص آخر عهد بعض وجائكن 

البلدية الى جهات مختصة اخرى اذ نشر معدله لقانون ادارة الملديات + 

مثال ذلك ما جاء في 


تتحديد الاسعار ٠‏ 


فاون اتنظيم الحباة الاقتصادية حنث نظلم موضواع 


ل ع عر 


